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المقدمة 


اقيق لازت الغاليق + والفياؤة والنيا. علق أشر فق الأنياة :وال اين يننا 
محمد وعلى آله وصحبه عع 1 
وبعد : 

فلقد كانت الفتوى بحل فوائد البوك لها أثر سيء ووقع أليم على المسلمين في 
العالم الإسلامي كله » وذالك لأنها أباحت الربا وجعلته حلالا » دون دليل صحيح . 
وإنما القصد منها إرضاء الخلق » ولو غضب الخالق . وفي الحديث : ١‏ من التمس رضا 
الناس بسخط الله ؛ سخط الله عليه وأسخط عليه الناس » © . 

لهذا فإني تطوعت بالرد على هذه الفتوى وإن كان غيري قد سبقني بالرد . 
ولكن قضدت بهذا ابتغاء وه الله تعالى وفي هذه الردود إبطال لتلك الدعوى . 
ودحض الحجتها . لعل القائل بها أن يفيق من غفلته ويصحو من سكرته ٠‏ ويرجع إلى 
الحق ويتوب . فإن الله تعالى غفار الذنوب . وإلا فإن اللّه تعالى يقول : 38 فَمَن سم 
ومن وَمَن شاه كفن # 0 

أبآل الله تعالن لبعد عن الزلل بو اتدفا من الخطأ . إنه سميع مجيب . 


ل 


معنا تفلن اتن 


0 


. ) 544/5 ( راجع الترغيب المنذري‎ ) 5٠1١/١ ( رواه ابن حبان‎ )١( 


)١(‏ سورة الكهف : آية ؟؟ 


> صسوثر > هه م ” د اش صم - 
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الطباعة والسشروالنوزبيّع والتزجمة 


ل 


2 


امبرل 6 سم 


وصناتى السوض ريس دابيا سار 


ويحتوي على ثمانية فصول : 

الَضْلًالأول : في تعريف الربا 

التَصِلَالتَافْ : في حكم الربا ودليله 

القَضِلْالتَالِتُ : في حكمة تحريم الربا 

العَصْلَاارَاُ : في عقد الربا 

القَصِلْكَاسْسُ : في حد الربا 

التَِرْالينَايِسُ . ! حكمة النهي عن المعاملات المصرفية الربوية 

النَضْلَالمَاعُ : في بيان أنواع المصارف ( البنوك ) 

المَضْلْالتَانْ : في بيان يسر الإسلام. بإيجاد البديل عن معاملات المصارف 
الربوية 


في تعريف الريا 


الربا لغة : الزيادة » يقال : ربا الشيء إذا زاد » ومنه قوله تعالى : 98 أن تكرت 
أَدَ ه أرق من أ َو 4 9" أي أكثر عددًا . 

وقوله تعالى : «و فَإِذَآ ْنَا ليها ألْمَآَ هبرت وَرََتَ # (© أي زادت . فمادة الربا 
تتضمن الزيادة . 

ما مسا" الشرعي افد اخسلق: الفقهاة في تتزيقه + يك لالتعلافهم في عانه 
وإليك تعريفه عندهم : 

الأحناف : قالوا : هو فضل خال عن عوض بعيار شرعي » مشروط لأحد 
لان 

شرح التعريف : قال شارح الدر : الفضل : هنا يشمل الحسي ؛ كربا الفضل » 

0 ؛ كربا النسيئة » فإن الحلول أفضل من الأجل . 

وقوله : خال عن عوض : خرج به صرف الجنس » بخلااف جنسه . 

وقوله : بمعيار شرعي : هو الكيل والوزن » خرج ما ليس بمعيار شرعي ‏ 
كالزرع 7" والعدد فليس بربا » كأن يبيع ثوبًا ببز نسيئة » وثوب حرير بثوبين نقدًا ؛ 
لأن هذا كله ليس بعيار شرعي . 

وقوله : مشروط لأحد المتعاقدين » أي : بائع ومشتر . أخرج 1 لغيرهما 
فليس بربا وإن كان بيعًا فاسدًا . 

وقوله : في عقد المعاوضة : للاحتراز عن الهبة بعوض زائد بعد العقد ؛ فلا يسمى 
هذا ربا © , 

المالكية : لم يعرف امالكية 0 . 0 قسموه إلى ربا فضل » وربا نساء 
ومزابنة . ويمكن أن يعرف كل منهم 

ربا الفضل 0" 

شرح التعريف : بيع : جنس في التعريف يشمل جميع أنواع البيع . 
)١(‏ سورة النحل : أية 915 . )١(‏ سورة فصلت : آية و” . 
(؟) الزرع أي المزروع . (4) شرح الدر الحصكفي ( ج 7 ص "مه ) . 


/ 0 : ح في تعريف الربا 


وإضافة البيع للنقد والطعام : أخرج ما ليس بنقد ولا طعام كالعروض من الثياب 
ونحوها . 

والتقييد بالجدس : خرج به بيع النقد والطعام بغير جنسه فلا يسمى ربا فضل . 
وقوله : متفاضلا : أخرج به بيع النقد والطعام بجنسه متماثلا . فلا يسمى ربا فضل . 

وقوله : حال : قيد أخرج به بيع النقد والطعام بجدسه مؤجلًا ؛ فإنه لا يسمى ربا 
ا ا 

حرا 0 المالكية هو المقتات المدحر . والمقتات : هو ما يستطيع 

ال اكه به عن غيرة كالأرة معلا .'والمراذ بالمدخر:: :ا لا يفسد 
بالبأغيو مدقاس الزمن كطالتو كه الا نايت ولا تنشريولية ا لأ يها ريا الفضتل + 
واللحوم تقتات ولا تدخر فلا يدخلها ربا الفضل . 

أما تعريف ربا النساء : فيمكن أن يعرف : بأنه بيع نقد بنقد أو طعام بطعام مؤجلا 
مطلقًا . وفي غيرهما إن تفاضلا واتحد جنسهما أو منفعتهما . 

شرح التعريف : 

قوله : بيع نقد بنقد : أخرج به بيع النقد بغيره من الطعام أو العروض فلا يسمى ربا نساء . 

وقوله : بيع طعام بطعام : أخرج به بيع الطعام بنقد أو بعروض ؛ فلا يسمى ربا نساء . 

وإنما ربا النساء هو بيع الذهب بذهب أو فضة نسيئة » أو بيع طعام كفول بفول . 
ارك يد 

وقوله : مؤجلا : أخرج ده عد بالقر عالا : أريم الظناء الطخام خالا ايل 
عقن وبا نيا : 

وقوله : مطلقًا : بيان إلى أن ربا النساء لا يشترط فيه اتحاد الجدس في النقد والطعام . 

ل ل ل 

ء. وكذلك أردب قمح بأردب قمح مؤجلا . 

ل ل يه 
في ربا الفضل لا في ربا النساء . فبيع أقة تفاح بأقة منه نسيئة يسمى ربا نساء ؛ لأن 
العلة فيه هي مجرد الطعم لا الاقتيات والادخار » وهذا هو معنى الإطلاق . 


وقوله : وفي غيرهما : أي غير النقد والطعام وهي العروض من الثياب والحديد 


في تعريف الربا 
والنحاس ونحوهما فإنها يدخلها ربا النساء أيضًا » لكن بشرطين : 
أحدهما : أن قوله : مع التفاضل ؛ هو الشرط الأول . وقوله : واتحاد الجنس 
يسمى ربا نساء للتفاضل واتحاد الجنس . أما بيع قنطار حديد بقنطار منه نسيئة فيجوز 
لعدم التفاضل . وبيع شاة حلوب بشاتين أكولتين لا يعتبر ربا نساء ؛ لأن اختلااف 
المنفعة ينزل عند المالكية منزلة اخحتلاف الجنس . 

أما ربا المزابنة ( فهو بيع معلوم بمجهول » أو مجهول بمجهول من جنسه ) . 
خلاصة مذهب المالكية : 


١‏ - أن ربا الفضل يدخل في النقد والطعام فقط . لكن بشرط الخلول واتحاد الجنس 

والتفاضل . وأن يكون الطعام مقتانًا مدعوًا . 
؟ - أن ربا النساء يدخل في شيكين : : 

أحدهما : النقد والطعام مطلقًا . ولا يشترط فيهما اتحاد الجنس أو المفاضلة . 
ولايشترط في الطعام الاقتيات والادخار . 

ثانيهما : غير الطعام مثل الحديد والثياب ونحوها ؛ فإنه يدخلهما ربا النساء 
بشرطين : 

الشرط الأول : التفاضل . 

الشرط الثاني : اتحاد الجنس . 

الشافعية : قالوا : هو مقابلة عوض بآخر غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة 
العقد أو مع التأخير في العوضين أو أحدهما . 

شرح التعريف : قال الباجوري : أي عقد ذو مقابلة .. إلخ » فإذا لم يكن عقد 
كما لو باع معاطاة ؛ لم يكن ربا وإن كان حرامًا لكن أقل من حرمة الربا . 

وقوله : عوض : أي مخصوص وهو الربوي الذي هو النقد والمطعوم فلا ربا في 
غيرها كالنحاس والقماش . ٠‏ 

وقوله : غير معلوم التمائل : فيصدق بمعلوم التفاضل وبمجهول التفاضل (" . 


. ) ص لاه”7‎ ١ حاشية الباجوري على ابن القاسم ( ج‎ )١( 


ل سسا لي سسسس سسسب بيسح في تعره الربا 


0 


له : في معيار الشرع : الذي هو الكيل في المكيل » والوزن في الموزون » 
والعد في المعدود » والزرع في المزروع . ودخل بذلك ما لو كان معلوم التماثل 
لكن في غير معيار الشرع ؛ كوزن المكيل » وكيل الموزن ؛ فإنه يصدق عليه أنه 
مجهول التماثل في معيار الشرع . 

وقوله : حالة العقد : ظرف لقول مجهول التماثل » وهو قيد لابد منه » ودخل به 
ما لو كان معلوم التماثل في معيار الشرع لا حالة العقد بأن تبايعا جزائًا ؛ كصبرة 
قمح بصبرة قمح » ثم خرجا سواء ؛ فإنه يصدق عليه أنه مجهول التماثل حالة العقد 
ثم قال : وأل في التمائل للعهد الشرعي » وهو لا يعتبر شرعًا إلا في متحدي الجنس 
أي ( مجهول التمائل في متحدي الجنس ) 2 . 

وقوله : أو مع التأخير في العرضين أو أحدهما : أو مقابلة عوض بآخر مع تأخير في 
العرضين أو أحدهما » سواء كان متحدي الجنس أو مختلفيه » لكن مع الاتحاد في 
علة الربا التي هي النقدية في النقد » والمطعومية في الطعام ؛ فيخرج بذلك ما لو باع 
با بدرهم مع التأخير ؛ فليس ذلك بربا لاختلاف علة الربا . 

ثم قال : والمراد بالتأخير : ما يشمل تأخير القبض أو الاستحقاق فيصدق بربا النساء . 

ثم قال : والحاصل أن الشق الأول خاص بمتحدي الجنس والباقي عام لتحدي 
الجنس ومختلفيه سواء كان التأخير للقبض أو للاستحقاق . 

الحنابلة : قال صاحب المغني : الربا شرعًا : هو الزيادة في أشياء مخصوصة . ثم 
قال : وهذا التعريف يشمل ربا الفضل والنسيئة ؛ لان المراد بالزيادة هنا : ما تشمل 
الزيادة الحسية : وهي الخاصة بربا الفضل » والحكمية : وهي التأجيل في الزمن وهي 
الاي وني الا ١ ١ ١‏ 

نستنتج من هذه التعريفات : أنها لم تتعرض لربا الجاهلية وهو القرض بفائدة مشروطة 
عند الاقتراض » أو عند حلول موعد السداد وهو الربا الذي يتعامل به الناس الآن . 

وهذا النوع محرم أولاً بالكتاب » قال تعالى : 38 وَكَرّمَ ايزا # 29 . 

قال الجصاص : والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم 


. ) ص لاه"‎ ١ حاشية الباجوري على ابن قاسم ( ج‎ )١( 
١170 : سورة البقرة أية‎ )99( . ) ١١7 (؟) المغني لابن قدامة ( ج 4 ص‎ 


في تعريف الربا ١‏ 


والدنانير إلى أجل بزيادة ما استقرض . 

وثانيًا : بالسنة : وهو ما رواه أحمد والبخاري أن رسول الله ته قال : « الذهب 
بالذهب . والفضة بالفضة , والبر بالبرء والشعير بالشعير , والتمر بالتمرء والملح بالملح ؛ 
مفلا بمثل , يدا بيد » فمن زاد أو استزاد فقد أربا , الآخذ والمعطي سواء ) 20 . 

وجه الدلالة : أن اشتراط الفائدة في القرض تخرجه من حقيقة القرض إلى البيع » 
وببع الربوي بجنسه يشترط فيه التماثل بنص الحديث . 

وثالثًا : بالإجماع : قال ابن المنذر : ( أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على 
المستسلف زيادة أو هدية على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا ) . 


د ا 


. ) ”6٠0/8 ( انظر نيل الأوطار‎ )١( 


١ 


في حكم الربا ودليله 


0 7 5 : الربا محرم ومنهي عغنه شرعًا وقد عدة العلماء سن الكبائر ُ وأن 
حرمته قل ذ ثبتت بالكتاب 34 والسنة 4 والإجماع . 


أما الكتاب : 


وَحَرْمُ ل 

وجه الدلالة من الآية : 

أولا : أنه تعالى أخبر بأن الربا محرم وهذا الإخبار مراد به التحريم » وهو أبلغ في 
الدلالة على التحريم من النهي الصريح . 

ثانيا : أن الوعيد الشديد المذكور فى الآية يدل على شيئين : على حرمته » وعلى 
كولم كور شمن لكات 6 برقلا كيه لد بيات كل لزنا مم من قر مهو ؟ 
كالذي يتخبطه الشيطان من المس . 

(؟) قال تعالى : «9 ون لَمْ تَتْمَلُوا كدو يحَرْبٍ هن الله ورسولدء # 29 , 

وجه الدلالة من الآية : أن الاية فيها وعيد شديد لمن يتعامل بالربا ولم يكف عنه ) 
وهذا الوعيد هو الحرب من الله ورسوله عِلِقَمٍ » وهذا الوعيد الشديد يدل على حرمة 
الربا » وعلى كونه كبيرة من الكبائر ؛ إذ لا وعيد شرعًا إلا على كبيرة . 
وأما السنة : 

, فما روى ابن مسعود 5ه أن النبي علد : « لعن آكل الربا » وموكله‎ - ١ 


وشاهديه 3 وكاتبه )27 


. ) سورة البقرة : آية ( 9لا؟‎ )١( . ) سورة البقرة : آية ( هلا؟‎ )١( 
) 7855 .( وأبو داود في السئن‎ ) ١١517 ( رواه مسلم في المساقاة ( 14 ) والترمذي في البيوع‎ 49 
.) والدارمي في البييوع ) 2؟"‎ ) 5151348١ وابن ماجه في التجارات‎ 


ابيب كت را 
وجه الدلالة : أن اللعن يدل على شيئين : أحدهما : أن المنهي عنه محرمًا شرعًا . 
والثاني : أنه كبيرة من كبائر الذنوب ؛ إذ لا لعن شرعًا إلا على كبيرة كما قدمنا . 
١‏ - ما رواه البخاري أن رسول الله يلت قال : ( اجتنبوا السبع الموبقات » » 
ا :. 
قيل: يا رسول الله » وما هن ؟ قال : ( الشرك بالله » والسحر , وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحق . وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف , وقذف المحصنات 
المؤمنات الغافلات ) 20 . 
وجه الدلالة : أولا : أن النبي يكلم أمر باجتئاب الربا وهذا دليل حرمته . 
ثانا : أن عدّه من المهلكات واقترانه بالشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله 
بغير حق وأكل مال اليتيم ؛ كل هذا يدل على أنه من الكبائر . 
وأما الإجماع : 


فقد أجمعت الأمة سلمًا وخلمًا على تحريم الربا سواء كان قليلا أو كنيًا » ربا 
فضل أو نسيئة » وقد نقل إلينا هذا الإجماع كثير من العلماء . قال النووي : فقد 
أجمع المسلمون على تحريم الربا وعلى أنه من الكبائر . ثم قال : ونقل أنه كان محرمًا 
في جميع الشرائع وممن حكاه الماوردي ("© . 

فإن قيل : إن الإجماع منقوض لخلاف ابن عباس في إباحة ربا الفضل عنده فقد 
كان يقول بجوازه دون النساء . 

فجوابه : أنه قد نقل رجوعه عنه . قال صاحب المغني : والمشهور من ذلك من 
قول ابن عباس أنه رجع إلى قول الجماعة كما ثبت عن الثقات » وبهذا يكون 
الإجماع صحيحًا في حرمة ربا الفضل والنسيئة . 


نا تنا اننا 


) 351١ ( والنسائي في الوصايا‎ ) ١١4 ( ومسلم في الإيمان‎ ) 557٠0 ( رواه البخاري في الوصايا‎ )١( 
. ) 807 والشوكاني في نيل الأوطار ( ج ه ص‎ » ) ١41٠ ( وأبو داود في الوصايا‎ 
.) "9١ المجموع النووي ( ج و ص‎ )١( 


١6 


أقرل : اختلف العلماء في حكمة تحريم الربا على قولين : 

القول الأول : إن حكمة التحريم تعبدية » وهي أن الله تعالى نهانا عنه دون أن 
يكلفنا البحث عن حكمة تمحريمه » وعلة النهى عنه وإن كانت له حكمة عند الله 
هال اقلم قمعا عقر نا سيت يهل نم41 إذ ]8 امال فال الا عا من 
الميكم » وأوامره ونواهيه مليقة بالأسرار والعبر . 

إلا أن هذا القول ضعيف وغير سديد ؛ لأن حكمة النهى عن الربا ظاهرة » وعلة 
تحريمه واضحة يدركها الفهم ويحيط يبعض أسرارها العقل » وقد يعرفها العامة فضللا 
عن الخاصة . 

القول الثاني : إن حكمة تحريمه معروفة وعلة النهي عنه محسوسة ومشهورة يحيط 
بها علمنا » ويدركها فهمنا » ويستشف أسبابها عقّلنا . 

وقد ذكر الإمام الرازي حكمة تحريم الربا وأجملها في أربعة أسباب فقال : ذكروا 
في سبب تحريم الربا وجوها : 

أحدها : الربا أخذ مال الإنسان من غير عوض ؛ لأن من بيع الدرهم بالدرهمين 
نقدًا أو نسيئة ؛ فيحصل له زيادة درهم من غير عوض » ومال الإنسان متعلق حاجته 
وله حرمة عظيمة » قال متم : ( حرمة مال الإنسان كحرمة دمه ) 20 . 

فوجب أن يكون أخذ مال من غير عوض محرمًا . 

ثم قال : ثانيهما : قال بعضهم : إنما حرم الربا من حيث إنه يمنع عن الاشتغال 
بالمكاسب ؛ وذلك لأن صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل 
الدرهم الزائد نقدًا كان أو نسيئة ؛ خف عليه اكتساب وجه المعيشة ؛ فلم يكد 
يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة » وذلك يفضي إلى انقطاع منافع 
الخلق » ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات والحرف والصناعات 
والعمارات . 


. ) 5١/9 ( رواه الدار قطني في السنن‎ )١( 


من القرض الحسن ونحوه ؛ لأن 1 إذا حرم انع النفوس بقرض الدرهم 
واسترجاع مثله . ولو حل الربا لكانت حاجة الحتاج تحمله على أخذ الدرهم 
بدرهمين ؛ فيفضي ذلك إلى انقطاع المواساة والمعروف والإحسان . 

رابعها : هو أن الغالب أن المقرض يكون غتيًا والمستقرض يكون فقيرًا ؛ فالقول 
بتجويز الربا تمكين للغني من أن يأخذ من الفقير الضعيف مالا زائدًا وذلك غير جائز 
وعد الس 0ن 


. ) راجع تفسير الفخر الرازي ( ج ”8 ص 585ه‎ )١( 


١ /ا‎ 


في عقد الربا 


أقرل : اختلف الفقهاء في عمد الربا ل 
فاسدًا فيلغي الوصف الذي أخل بالبيع من الزيادة أو التأجيل أو فائدة القرض ؟ 
خلاف بين الفقهاء : 

منشأ الخلاف : إن منشأ الخلاف بين الفقهاء يرجع إلى اختلافهم في معنى الفساد 
هل يرادف البطلان أو لا يرادفه ؟ 

فإذا نهى الشارع عن شيء مثلا ؛ كالنهي عن الربا ؛ فإن هذا النهي هل يقتضي 
فساده أي : بطلانه ؟ أو يقتضي فساده لا بطلانه ؟ . 

فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة : إلى أن الفساد والبطلان 
بمعنى واحد ؛ إذ لا فرق بينهما في الاعتبار » وإن كان الفرق بينهما في اللفظ فقط . 

وقال الحنفية : إن هناك فرقًا بين الباطل والفاسد : 

فالباطل : ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه وذلك ؛ كبيع الميتة والمخمر والختزير 

والفاسد : ما شرع بأصله دون وصفه إن وجدت فيه أركان العقد وتحقق معناه . ولكن 
اقترن بوصف منهي عنه شرعًا يخرج العقد عن سلامته » ومن ذلك : عقد الربا ؛ فهو بيع ؛ . 
ولكن اشتراط الزيادة أو التأجيل في الربوي جعله فاسدًا لا باطلا ؛ لأنه شرع بأصله وهو 
البيع دون وصفه » وهو التأجيل » وقد بين هذا الإتقاني من الحنفية عند قول المصئف : 
( وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنسأ ) فقال : لأن 
الأصل في البيع الحل لقوله تعالى : «[ وَأَحَلَّ أله ليم # وإنما الحرمة بعارض علة الربا 
وهي القدر والجنس ؛ فإذا انعدمت علة الحرمة كان حاذل بالجل الأصلي ل" 
ثمرة الخلاف : 

تظهر ثمرة الخلاف في عقد الربا إذا كان المبيع قائمًا ؛ فإنه يصح العقد ويلغى الشرط 
الفاسد وهو الزيادة في الفضل أو التأجيل في النساء » وهذا هو مذهب الحنفية المبني 


. ) 237 حاشية الإتقاني على تبيين الحقائق ( ج  ص‎ )١( 


م 
عندهم على أن عقد الربا عقد فاسد لا باطل فيصححون العقد ويلغون الشرط ال: 
أما مذهب الأئمة الثلاثة : فإن عقد الربا عندهم باطل ويرد المبيع . 

وقد استدل الجمهور على إلغاء العقد ؛ لكونه باطلا بما ورد فى السنة ؛ قال صاحب 

المقدمات : وأما من باع بيعًا أربى فيه غير مستحل للربا ؛ فعليه العقوبة الموجعة إن لم 
يعذر بجهل » ويفسخ البيع ما كان قائمًا في قول مالك وجميع أصحابه . 

ثم قال : والحجة في ذلك : ما رواه مالك في موطكه » عن يحيى بن سعيد أنه قال : 

مر رسول اله م السعدين أن عا نية من الام من ذهب أو فضة. فياما كل ثلا 

بأربعة عيئًا » أو كل أربعة يثلاثة عيئًا ؛ فقال لهما رسول الله : « أربيتما فردًا ) © . 


وجه الدلالة فيه : أن هذا بيع وقع فيه ربًا ؛ لأن فيه بيع الربوي بجنسه » والجهل 


ال عدر 
للسعدين ورد 0 


وما يؤكد هذا الحديث حديثا فضالة وأبي المنهال . فعن فضالة قال : اشتريت 
قلادة يوم خيبر باثنى عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ؛ ففصلتها » فوجدت فيها أكثر 
من اثنى عشر دينارًا ؛ فذكرت ذلك للنبي عَلَِمٍ فقال : « لا يباع حتى يفصل ) (" . 

وفي لفظ : أن النبي عه أتي بقلادة فيها ذهب وخخرز ؛ ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو 
سبعة دنانير » فقال النبي عَِِدٍ : « لاء حتى ققيز بينه وبينه » . فقال : إنما أردت الحجارة » 
فقال النبي عند : « لا حتى هيز بينهما ) » قال : فرده حتى ميز بينهما 29 . 

وأما حديث أبي المنهال : فهو : عن أبي المنهال أن زيد , بن أرقم والبراء بن عازب 
كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة ؛ فبلغ النبي عَلَِوٍ فأمرهما أن ما كان بنقدٍ 
فأجيزوه وما كان بنسيكة فردوه 0 


. ) 55 ص‎ ١ راجع تيسير الوصول ( ج‎ ) ١١57 ( رواه مالك في الموطأ‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في المساقاة (1918 ) والنسائي في البيرع ( 4491 ) وأبو داود في البيوع (5.048؟) 
راجع نيل الأوطار ( ج ه ‏ ؟؟ ) . 

() رواه مسلم في المساقاة ( 15175 ) والنسائي في البيوع ( 4534 ) وأبو داود في البيرع ( 7508 ) 
راجع نيل الأوطار ( ج ه ‏ "؟؟ ) . 

(4) رواه أحمد في مسنده ( 571/4 ) » وراجع الشوكاني في نيل الأوطار ( ج ه ص 18؟ ) . 


في عقد الربا ل 


وفى لفظ البخاري : ١‏ ما كان يدا بيد ؛ فخلوه وما كان نسيئة فردوه » © . 

وجه الدلالة من حديث فضالة : أن فضالة رد البيع الذي وقع فيه الربا . 

وأما حديث أبي المنهال : فإن الرسول يَِتوٍ أمر زيد بن أرقم والبراء بن عازب برد 
المبيع الذي وقع فيه الربا وقال لهما : ( وما كان نسيئة فردوه ) فهذان الحديثان وما 
قبلهما فيهما دلالة واضحة على أن عقد الربا يجب فسخه » بدليل قوله عَلِتَدٍ لزيد 
والبراء ) فردوه 0 . 
' وبهذا تكون تلك الأحاديث حجة على الأحناف في إبطال عقد الربا . وهم 
يقولون بكصدحيوع العقد وإلغاء شرط الفساد . وكيف يجيبوكت عن هذه الاحاديث . 
وهى أحاديث صحيحة ؟ 

ولذا يقول صاحب مسلم الثبوت : لم يزل علماء الأمصار في الأعصار يستدلون 
على الفساد بالنهى مطلقًا » وفسروا الإطلاق بقولهم سواء في العبادات 
أو المعاملات » وسواء كان لأصله أو بوصفه 60 


ننه تن فنا 


(1) رواه البخاري في البيوع ( 1519 ) » وراجع الشوكاني في نيل الأوطار ( ج ه ص 758 ) . 


دوم 


في حد الربا 


أقول : إن حد الربا يختلف باختلاف أحوال المتعاملين » به ولا يخلو حالهم من 
احد ثلاثة امور : 

الأمر الأول : أن يستحل الربا وينكروا حرمته ؛ فهؤلاء كفرة سواء تعاملوا أو لم 
يتعاملوا به . وعلى الإمام أن يستتيبهم ثلاثة أيام ؛ فإن تابوا تركوا » وإلا قتلوا بالسيف 
قرا واي رمال الررا: الكتيويي كارن لبيك امال» 

قال الألوسي : ( ومالهم المكسوب في حال الردة فيء للمسلمين عند الإمام أبي 
حنيفة وكذا سائر أموالهم عند الشافعي 5ه . وعندنا هو لورثتهم ثم قال : وإن كان 
مع الاعتراف فإن كان لهم شوكة فهم على شرف القتل لم يكد تسلم لهم رؤوسهم 
فيكف برؤوس أموالهم © . 

وإنما قتلوا كفرًا ؛ لأنهم أنكروا معلومًا من الدين بالضرورة » والدليل على 
جواز قتلهم كفرًا : أن أبا بكر الصديق حارب المرتدين . قال القرطبي : ولو أن 
أهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالا كانوا مرتدين » والحكم فيهم ؛ كالحكم 
فى أهل الردة 29 : 

الأمر الثاني : أن يتعاملوا بالربا مع اعتتماد حرمته وعدم اعتقاد حله وكان الإمام 
قادرًا عليهم بأن لم تكن لهم شوكة وقوة ومنعة وفي حد هؤلاء قولان . 

القول الأول : أن حدهم القتل » وهو مروي عن ابن عباس . قال القرطبي : وإن 
لم يكن منهم استحلال جاز للإمام محاربتهم 27 . 

القول الثاني : أن حدهم التعزير بالحمبس حتى يتوبوا . 

الأمر الثالث : إذا لم يستحلوه وكانت لهم شوكة وقوة ؛ فإن الإمام يحاربهم 
حرب البغاة . قال الرازي : وإن وقع تمن يكون له عسكر وشوكة حاربه الإمام كما 
يحارب الفئة الباغية وكما حارب أبو بكر الصديق مانعي الزكاة © . 


. ) 3664 صا..ه). (؟) القرطبي ( ج ” ص‎ ١ تفسير الألوسي ( ج‎ )١( 
. ) ٠5١ (؟) القرطبي ( ج لا ص 5"4 ). (5) الرازي ( ج " ص‎ 


؟؟ في حد الربا 


عقوبة المرابي 


المرابي له عقوبتان دنيوية وأخروية : 

أما العقوبة الدنيوية : فابتلاؤه بالمصائب وأنواع البلاء والشدائد » وإصابته في 
صحته وولده وزوجه وكسبه » قال تعالى : ف( يمحن )مه ألبأ ويرك الصَدَقت 4 29 . 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : «و يَمَحَقٌُ أَمَهُ اليا 4 أي : يذهبه إما أن 
سر با ل د كير د 
ويعاقبه عليه يوم القيامة © . 

ثم استدل على ذلك باون أنه علئر قال : ( إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير 


إلى قل) 27 . 
هذا ولا يزال البلاء يحيط بالمرابي من 3 جانب ؛ 0 خالي اموه تعلى 
وعدم حدوده قال تعالى : © وَمآ بكم ين اصروكة نيما كي ريك ود وَفَعُدا 


بير 29 , 
هذا وإن الواقع 00 الكوارث المتوالية والمصائب المتلاحقة لأكبر 
دليل وأصدق برهان على صدق قوله تعالى في حق المتعاملين بالربا وإيذائهم بحرب 
من الله شرل وات الله القائل : ©« يَتأيهًا ليت اموا افوأ لَه وَرُو ما بن 
من لبأ إن طنثر مُؤْمِنيَ © ون لَمْ ملوأ كأدثا يزب ين أكَّد وَرَسوليةٌ # © . 
والحق الذي يجب أن يعرف والواة قع الذي ينبغي ألا ينكر , هو أن-سبب الزلازل 
التي تقع والأز مات الاقتصادية التي تحل بالبلاد ؛ سببها المباشر : هو التعامل بالربا وإقبال 
الناس على المعاملات الربوية » وكان سبب هذا الإقبال من الناس على التعامل بالربا » 
هو استحلال فوائد البنوك الربوية دون دليل صحيح أو برهان وإنما صدرت الفتوى 
ا متخاو »زقدبجاء في اديت دن الي 2 : ١‏ من التمس رضا الناس بسخط 
1 ؛ سخط الله عليه » وأسخط عليه الناس ) 9© . 


. ) 571/١ ( سورة البقرة : آية 9 5/ا؟ ) . (1؟) تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ) 4 8:/( والطبرائي في الكبير ( ١٠/18؟) » وأيريعلى في مستده‎ » )9716/١ ( رواه أحمد في مسنده‎ )1( 
. سورة البقرة : آية 4لا؟ ,» ولا‎ )5( . ) 7٠١ ١ (؟) سورة الشورى : أية‎ 


(1) رواه الترمذي في الزهد ( ١5١5‏ ) وابن حبان في صحيحه ( 5٠١/١‏ ) 


نض 


في حد الربا 

فنا الالاد لاع ندل ستو نت ءالولا له بولق أ رايت اررق اهو إلا بتادريمن الله 
تعالى وتنبيه لهم. كي يتوبوا من التعامل بالربا ويستغفروا ربهم على ما فرطوا في حقه 
والتعدي على حدوده ) فإن لم يتوبوا من التعامل بالربا . ويرجعوا لخالقهم بالتوبة 
والاستغفار ؛ فليرتقبو ا ذا بلا" أُشْدّ 4 وعذابًا أمدع ور هن الله ورسوله » وذلك بضياع 


دح هله 


أموالهم وفشل أبنائهم » وسقم أجسامهم ومصداق هذا قوله تعالى : 9# إن لم تفملوأ كأدَثوأ 
َعرْبٍ ين أله ورَسُولِوَء وَإن مُبَشْرُ كَلَكُمْ روش أنَوَلِكُمْ لا ظَيمُونَ ولا ظكموت # 27 . 
بل إن هناك عقوبة كبرى ومصيبة عظمى وهي : أن المتعاملين بالربا يُخشى عليهم 
ا دري الله تعالى السلامة والعافية » يقول العلامة الباجوري : 
( إن أكبر الكبائر على الإطلاق : الشرك بالل » ثم قتل النفس التي حرم الله 
لا ماق . 0 الربا ) 
ا 0 قال : ولذا قيل : إنه يدل على سوء 
الخاتمة ة والعياذ باللّه تعالى » وقد قال علقم : ١‏ لعن الله آكل الربا » ومؤكله » وكاتبه 
وشاهديه » 0 
وأكقى تهنا راغا :امع وواتجر| لمزم الجر د وقاعتا اع حداف تمق الله مالي 
واعتبر ) هذه هى عموبة المتعاملين بالريا . 
أما العقوبة في الآخرة : فإنهم ل ا ارو 00 
يه من المس قال تعالى 0 ارت كت كوت اريزأ ٍِ ون 0 كا عق 0 
د كيه لطن ء مِنّ الْمَيْن دَلِكَ 5 ارا :كا الم مدل يرا 525 7 
0 يرا 8 60 
قال ابن عباس © : أكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوئًا يُخنق )2 . 
وورد أن آكل الربا يسبح في نهر من الدم يوم القيامة ويُلقم الحجارة كما ورد 
ذلك في حديث سمرة بن جندب الطويل 29 . 


# # و 


. سورة البقرة : آية ( 9لا؟ ) . (؟) سبق تخريج الحديث‎ )١( 
. ) سورة البقرة : أية ( هلا؟‎ )9( 

(4) ذكره الطبري في تفسيره ( ٠١/7‏ ) وابن كثير في تفسيره ( "11:١‏ ) . 
(5) رواه البيهقي في شعب الإيمان ( 591/4 ) . 
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المعاملات المصرفية الربوية 


إن حكمة النهي عن فوائد المصارف قد جاء ذكرها عند صاحب إحكام الأحكام 
بعد أن مهد لحكمة النهي عن الربا فقال : ( والحكمة في الربا الظلم ) لقوله تعالى : 
ف وَإِن مُبْثْرٌ مَلَحكُمْ وش أنْوْلِكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا تظكموت # 29 . 

فين أن أجل الزيادة: على رس الال العى تس ريا ظل > ثم قال:+اقال. الإمام 
أبو بكر الجصاص : ( والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم 
والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به ولم يكونوا 
يعرفون البيع بالق إذا كان سناضلة نم جسن والح م 72 , 

هذا كان التعارف بينهم » وكذلك قال الله تعالى : «( وي ارما اموا 
ف أَمَولٍ النّاس قلا يَرَيُوا عِندَ "5 4 29 . فأخبر أن تلك الزيادة المشروطة إنما كانت 
ا ؛ لأنه لا عوض لها من جهة المقرض » وقد قال الله تعالى 1 َي 

كَلوا ادا لك مُمعَقة 4 . إخبارًا عن الحال التي خرخ أعلبها الكادم بر 

0 الزيادة أفتعانا مضاعفة 4 فأبطل اللّه الربا الذي كانوا بتباملره به ) وأبطل 
ضرويًا أخر من البيوع وسماها ربا فانتظم قوله تعالى : «( وَحَرَمَ لبا # 9) تحريم 
جميعها ؛ لشمول الاسم عليها من طريق الشرع . ثم قال : فالربا الذي كان في 
الجاهلية له أحوال نادرة تكون أضعافًا مضاعفة . 

تتا روا ال يمري ا القعيزة ع ارو زعي ال اوسيفات اب نا 01 
في قوله تعالى : <( ]ا تأسكُلوا اليا أشنا ميمسَمَة 4 © . قال : كان أبي 
يقول : إنما كان الربا فى الجاهلية فى التضعيف وفى السن يكون للرجل فضل دين ؛ 
فيأنيه إذا حل الأجل فيقول له : تقضيني أو تزيدني . فإن كان عنده شيء يقضيه 
قضى » وإلا حوله إلى السن التى فوق ذلك » إن كانت ابنة مخاض يجعلها ابنة لبون 
في السنة الثانية » ثم حقة » ثم جذعة » ثم رباعيًا » ثم هكذا إلى فوق . 


. سورة البقرة : آية ( 9/ا؟ ) . (؟) أحكام القرآن للجصاص‎ )١١( 
. ) (؟) الروم : أية ( 55 ) . (4) سورة البقرة : أية ( 5/ا؟‎ 
.) ١130 ( سورة أل عمران : : آية‎ )0١ 


”7 النهي عن المعاملات. المصرفية الربوية 


وفي العين يأتيه ؛ فإن لم يكن عنده أضعفه في العام | القابل » فإن لم يكن عنده 
ل ل فإن لم يكن عنده جعلها أربعمائة 
يضعفها له كل سنة أو يقضيه 0 

0 
المال غير أضعاف مضاعفة » كما مثل به كثير من المفسرين وهو : أن الرجل منهم 
كان يكون له على الرجل مال إلى أجل ؛ فإذا حل الأجل طلبه من صاحبه فيقول له 
الذي عليه المال : أخر دينك وأزدك على ما يتفقان » ثم قال : وصيغة الأضعاف 
المضاعفة تشعر بذلك » فإن الأضعاف جمع ضعف ؛ وضعف الشيء مثله مثله وضعفاه 
مثلاه » وأضعافه أمثاله . فجاء الشرع هادمًا للزيادة التي تؤخذ من الذي عليه المال 
بدون معارضة شرعية مطلقًا قلت أو كثرت » لا فرق بين الزيادة الأولى والثانية ‏ 
وهكذا كل منها ليس في مقابلة عوض . 

ثم قال : وأوضح من هذا قوله تعالى : « ون كُبَشْرٌ مَلَحكُعْ زوش أنْوَلِكُمْ ا 
قي :ل تت 0 
: إن تنعم .قت ركنم أكل الريا وأليتم تم إلى الله وك فلكم رؤوس أموالكم من 

0 التي لكم على الناس دون الزيادة التي أخذتموها على ذلك 0 
على براش :امال الذى كرو أله ا 
التي كانت لكم قبل الإرباء على غرمائكم منهم , ٠‏ ف ولا تظلمورت * أي : و 
0 امه دون الربا لع كم مم أل اذ في الس 
فاعله 0 مضاعفة » فهو من باب الإرفاق بالفقير المعدوم والتبرع 
لي ” دي ار ل 
أقرضهم وفرج كربتهم 4 وهم معادون تن الربا مبغضوهم ؛ لأن المرابي هو 


. ) ؟١ا/8‎ ( ذكره الطبري في تفسيره ( 50/4 ) . (١؟) سورة البقرة : أية‎ )١( 


ا ل 22222 0 0 شين 
عدو الله تعالى » وعدو المحتاجين » وبغيض المعوزين » وقد تقضي العداوة والبغضاء 
إلى مفاسد ومضرات ء والربا واعتداء على الأموال » والأنفس » والثمرات » وقد ظهر 
أثر ذلك في الأم التي فشا فيها الربا ؛ إذ قام الفقراء فيها يعادون الأغنياء ويتألب 
العمال عليهم كما هو حاصل الآن في الأجانب حتى صارت هذه المسألة من أعقد 
المسائل عندهم ؛ لأن سنة الله اقتضت في عابد المال الذي لا يرحم محتابجا 
ولامعورًا ولا فقا » ولا ينظر معسرًا إلا بمال يأخذه ربًا بدون مقابل ؛ أن يكون 
محرومًا من الثمرات الطيبة المرضية الشريفة للثروة » وهي كون صاحبها منعمًا عزيرًا 
جايلا لدى الناس شريقًا عندهم ؛ ليكون مصدرًا لبرهم » والتفضل عليهم وإعانتهم 
على زمنهم » كما أن المرابي يكون مخرونا ني الاخرة من رضا الرب » وثواب 
المال ؛ ححق بركة ماله وهلاكه » كما أن سنة اللّه فى تخلقه اقتضت فى المتصدق أن 
يكون انتفاعه بالمال أكثر » وأن جاسطانة »انه يي وميا مقبول » 
وحسناته مضاعفة » وأعماله حميدة » فإذا أكل النذر ونام ؛ زال ما عنده من تعب 
المعيشة ووجد حلاوة لكل شيء ؛ فهو في الدنيا في خير» وفي الآخرة في ثواب » 
ورضى مولاه » ولذا حم الله الربا مطلقًا ؛ لأن القليل منه يؤدي إلى الأضعاف 
المضاعفة كما نص عليه الشارع » وكما يحصل لكثير من الناس ؛ فإنهم يأخذون من 
بيوت امال التى تسمى ( بالبنوك ) المال لأجل بزيادة معلومة إلى أجل معين » فإذا 
عن الأخن ول يج الناىعلية الال “ما يدشة + ورتين مايه طلي تاخير 
الأجل » وزاده في المال وهكذا » إلى أن يستغرق الدين جميع ما يمتلكه من عقار 
فاك 

ذا فالمولى سبحانه لم يشرع أحكم الحاكمين الربا القليل سدًا للذريعة » والله 
تعالى يضع للناس الأحكام بحسب المصلحة الحقيقيّة العامّة الشاملة لا بحسب 
شهواتهم وأهوائهم » بخلاف واضعي القوانين ؛ فإنهم يضعون للناس الأحكام 
بحسب حالهم الحاضرة التي يرونها موافقة لما يسمونه الرأي العام من غير نظر 2 
عواقبها » ولا في أثرها 5 تربية الفضائل »2 الما عن الرذائل ؛ لذلك سثت 
الحكومات الحالية كثيرًا من الممنوع في الشرائع كلّها ؛ ولايشك أحد بأنه أعظم 
مفسدة ألا وهو : الزناء وشرب الخمور والربا وغيرها . 

ثم قال : وقد أدرك مضرة الربا وضرره كثير من الفلاسفة الأجانب المتأخرين 
وألفوا في ذلك كتبًا ورسائل » ونصحوا أمهم ودلوهم » فهل اقتدى علماء هذا الزمن 


7_4 يس سب ل سل سس النهي عن المعاملات المصرفية الربوية 
بأولكك » ونصحوا حكوماتهم وج رهم من المعاملة بالريا وبينوا لهم ما ينشأ عنه 
من المفاسد والمضرات فيتلافون هذا الأمر الذي حل بهم من ذهاب معظم أملاكهم 
وصارت إلى بيوت المال التي تسمى ( بالبنوك ) ولا شك أن طرق الكسب كثيرة 
فيكتفون من موارد الطبيعة » كالزراعة والصناعة .والتجارة والشركات وإنشاء المعامل 
والمشاريع مما تحتاج إليه الأمّة » وتستغني عن الدول الأجنبية » فلا يمضي زمن 
إلا والأمة غائصة في بحر من الربح ؛ وثروة من المال » فلربا 0-7 رواحت 
حرّة» وعدم فيها الاشتراكيون الغالون والفوضويّون المغتالون » وقد قامت للعرب 
مدنيّة إصلاحيّة لم يكن الربا من أركانها ولا من محسّناتها » فكانت خير مدنيّة في 
زمانهاء ثم قال : وبهذا تعلم أن من يظن اليوم من الناس أن إباحة الربا ركن من 
أركان المدنيّة لا يقول به إلا ساقط وأنه يتبع غرضه وشهوته لا دينه وشرعه ؛ لأن كل 
ما جاءت به الشريعة الإسلاميّة الغاء من الأحكام الثابتة المحكمة فهو خير للبشرية 
وإصلاح للناس وموافقة لمصالحهم ما تمسكوا بها وقدموها على غيرها واستعملوها ) 
ولا يبيحون لأنفسهم الخروج عنها بحيلة ولا تأويل نسأل الله الشلامة © . 
ويقول بعض المعاصرين : ( وفعلت المصارف والشركات الأجنبية بالشعوب 
الإسلامية أسوأ ما يمكن أن يتصوره عقل إنسان » فقد سلبتهم أوطانهم » وأَذلّت 
نفوسهم » وخفضت رؤوسهم منذ أن أغارت عليها مؤيّدة بجيوش الدول من 
ورائها» فهذه المصارف والشركات هي التي مهدت للامتيازات الأجنبيّة » وهي التي 
نفيك كلذ ونه سويد ترون للشلا ل رانس : الخبافظلة كلق كقوف مهاد 
سدادها » وهي التي تذرع بها السّاسة لخنق النّهضات الوطنيّة في إبانها » وإثقالها 
بالقيود التي تعجزها عن مجارات الغرب في صناعة وتجارة وتكفل للاستعمار أن 
ينشب أظفاره في أبدانها 29 . 


نز كن ننه 


.)1١55 65١91 راجع في ذلك الأحكام لابن دقيق العيد ( ص‎ )١( 
. ) ١؟8 صا‎ (١ ؟) راجع المصارف والإسلام للأستاذ الهمشري » وكذلك حقائق الإسلام‎ 
4 راجع 2 م‎ )5( 
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في بيان أنواع المصارف ( البنوك ) 


أنواع الينوك : 


إن أنواع البوك في بلادنا كثيرة نكتفي هنا بذكر أهمها وبذكر فروعها وهي : 

أولا : الببوك العامة : وهي التي تتعامل بالفائدة الربوية فيتعامل البنك مع الأفراد 

فى حالتى الأخذ والإعطاء للمال بفائدة مشروطة » وبنسبة فى المائة معلومة ثابتة » 
قثر راقن نال للأفراد » أو استقراضه منهم . ْ 

ثانيًا : البنوك الخاصة : وهي : 

» بنك التسليف : وهو خاص بقرض المزارعين المال مع فائدة معلومة ثابتة‎ - ١ 
وكذلك إذا أخذوا سمادًا أو بذورًا » أو آلات حرث بثمن مؤجل ؛ فإنه يضاف على‎ 
. ثمنها مقدار الفائدة نظير التأجيل في الدفع أو تأخير الدين‎ 

؟ - البنك الصناعي : وهو خاص بقرض أصحاب المصانع أو لمن يريد إنشاء 
مصنع » فيعطيهم البنك قرضًا من المال ويأخذه منهم مقسطا على زمن طويل نظير 
فائدة مشروطة في العقد » وبنسبة معلومة ثابتة كخمسة في المائة مثلا . 

* - البنك العقاري : وهو الخاص بقرض أصحاب الأراضى الذين يريدون إنشاء 
عمارة عليها » أو من له عقار ويريد إتمامه ؛ فهؤلاء يعطيهم البتاك العقاري قروضًا 
طويلة الأجل » نظير فائدة مشروطة في عقد القرض تسدد مع أصل القرض . 
الفروع الأخرى التي تتعامل بالربا : ظ 

١‏ - البوستة أو صندوق التوفير والادخار وشهادات البنك الأهلي : وهي الخاصة 
بأخذ القروض من الأفراد نظير فائدة مشروطة تعطيها لهم على القروض » وهذه الفائدة 
المعلومة الثابتة تزداد قيمتها كلما طال أجل القرض حتى يصل ربح المائة جنيه خلال 
عشر نوات عنيشا وسعن ححيها + تؤهكذا كلما ظال الأجل كبرت الفائدة . 

؟ - السند : وهو الصلك أوالوثيقة التي تثبت حق صاحب امال الذي دفعه إلى 
اللتركة أو اليفة سر قاقد مشر وملة وي مفلوقة ميويةة:. 


يسمي ص ان يان راع المصارف (١‏ البنوك ) 

“ - شهادات الاستثمار : وهي ثلاث فئات : 

النوع الأول : ذات الفائدة السنوية المعلومة النسبة تزيد قيمتها كل ستة أشهر ‏ 
وقد تزداد حتى يصل إجمالي الزيادة في نهاية عشر سنوات إلى 7/59 من المبالغ 
5 ام ا ا لى ١١‏ جنيه . 

ل ال ةا د ا . ومن 
هذا النوع شهادات البنك الأهلي التي تعطي لصاحبها فائدة كل ثلاث سنوات . 

النوع الثالث ٠:‏ ذات الحوافز : وهى شهادات لبن لها فائدة ) وإا لها جائزة 
يجرى عليها السحب خمس مرات كل شهر » وتوزع الجوائز فيه على أرقام الشهادات 
الفائزة » وهذا النوع الثالث ل لو أكل 
أموال الناس بالباطل وقد قال تعالى : «3 ولا مَطُوا موا لم بَيكَمْ بالبتلل # 299 . 

سي ل ا ا 
الغرر ؛ إذ لا ضرر ولا ضرارء ولآن هذه الأموال المشترى بها تلك الشهادات ت تعطى 
او ل ل ا 0 
ا م ا كنيسة . 

ا انمه اك 0 سيد 

© نس اللاي ب ودرا عه البسة للعرطل ريع لبا طوف قي 
ذا رضن على رسن طريل نم ابخصيع ره زه كل الور علي أن ور القترضن 
فائدة نظير القرض تضاف تلك الفائدة على المبلغ الاصلي . 

0 عر ا ا 1 
شهرية 1 سنوية وفي نظير ذلك تضاف لفاك + بنسبة مسلومة 0 من حلي 
00000 والشقق » والقاعدة فى هذا ب بالأجل نظير فائدة التأجيل في 
دفع الثمن ) وكل هذه المعاملاات معححكمة شرعًا . 


.) ١84 ( سورة البقرة : آية‎ )١( 


في بيان يسر الإسلام بإيجاد البديل 
عن معاملات المصارف الربوية 


سبق أن بينا أنواع المصارف التي تتعامل بالربا » وذكرنا فروعها المتعددة . وهذه 
الآأمثلة التي ذكرناها ليست للحصر » وإنما هي من باب التمثيل ؛ لبيان الحاصل والواقع 
في بلادنا فقد تجدٌ مصارف أو فروع أو معاملات أخرى تتعامل بالربا مماثلة أو مشابهة 
لها غير ما تقدم » وذلك حسب تغيير الاوضاع واختلاف الانظمة وتطور الحياة . 

أما موقف الإسلام من النظم السابقة الذكر : فإنه يحرمها ؛ لأنها ربًا قطعًا » وهي 
تندرج تحت ربا الجاهلية أو ربا النسأ أو القرض بفائدة مشروطة » أو نقص الدين نظير 
التعجيل في الدفع ؛ وقد بينا فيما سبق أنها كلها محرمة بالكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول » وقد أوضحنا ذلك حتى لا نترك شبهة لمرتاب » ولا عذر لجاهل ولا حجة 
لمنافق » ولا ثغرة لمارق يريد إخضاع الدين لأهواء الناس . 

هذا وعلى التغم من أن أدلة تحريم المعاملات المصرفية الربوية ظاهرة وواضحة » 
وأنه مما أجمع على تحريمها » لكن كثيرًا ممن لا يحسنون ؛ فهم الإسلام ولا يدركون 
حكمة النهي عن الربا » أو يريدون أن يكون الدين تابعًا للنظريات الاقتصادية الحديثة 
تراهم تضيق صدورهم ذرعًا » وتتميز قلوبهم حسدًا وغيظا حين يسمعون أن الإسلام 
يحرم المعاملات ذات الفوائد الربوية ٠‏ وفرقع تلك المصارف التي سبق بيانها » 
ويوسوس لهم شيطانهم أن الإسلام يحارب الأرزاق » ويقف حجر عثرة تمنع رقيه 
وازدهاره . هكذا توحي لهم شياطينهم » 0 اللّه القائل : 32 وَإِنَّ الشَْطِينَ 
عون إك أتيايهر ا وَإِنّ أطَعسموقم نكم لشن # 0 . 

هكذا قال أعداء الإسلام عن تحريمه للربا في شتى صوره وأنواعه . 

وإن فكرتهم هذه باطلة ونظرتهم خاطية لا تنبعث إلا من قلب خالٍ من الإيمان . 
وفكر ضيّق لم تتسع مداركه لفهم أسرار الشريعة الغراء » وحكمة تشريعاتها 
السمحاء» وعقل ساذج لم يعرف حقيقة الإسلام الذي أمر بالسعي في الأرض طلبًا 


.)١؟١‎ 9١ سورة الأنعام :آية‎ )١( 


للرزق » وحث على تنمية المال واستثماره بغية التحسن الاقتصادي والقضاء على 
الفقر الاجتماعي . حدم الإسلام الربا ؛ لأنه مجلية للفقر » وسبب للبلاء والقحط» 
يعن تداع بلاس البار جله0ا) أله رياة للرساخوط رين للتررء والماف:ة 
وسبب العزة والتعفف والاستغناء » ومصدر للخير والنفع والارتقاء » وفي م 
الكريم والسنة المطهرة النصوص الكثيرة ؛ التي حثت على السعي في الأرض طلبا 
للرزق الحلال » وبغية الكسب » واستثمار الأموال والانتفاع بها في أوجه انتفاعها 
المتعددة بما لا يستطيع عدو أن ينكره » ولا مكابر أن يجحده . قال تعالى : 3 فَأمَشُوأ 
في ملكا ووأ من رقو # 27 . 

وقال عز من قائل : *و وََاحَروتَ يَصَرِبوْنَ في لاض يِنتَموْنَ من مَضْلٍ أله # 2 . 

وقال تعالى : 9[ ينها لدبت ءَامَمَأْ لا تَأَكُلوَا أموالكم يَنْنَحكُم بالطل إل 
له 

فأبت سبحانه أن التجارة من وسائل حفظ الأموال والبعد عن أكلها بالباطل » وقال 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء ) © . 

وقال عمر بن الخطاب : اتجروا فى أموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة © . 

فتح الإسلام للرزق أبوابًا وجعل 1 المال وانتعاش الاقتصاد أسبابًا يقف الإنسان 
أمامها عاجرًا والفكر حائرًا » والعقل شاردًا لما تكلفت به للفرد وامجتمع من تعدد 
طرقها ويسر معاملتها » ووسائل حفظها » وشروط أدائها واستحقاقها ما يعجز عنه 
رجال الاقتصاد وساسة المال من الغربيين أو الشرقيين » مهما أوتوا من نضج فكري » 
وتقدم علمي » وعلم بالنظريات الاقتصادية الحديثة » ونخبرة بالسياسة المالية المعاصرة ) 
وتجربة بالنظم المتطورة والمتجددة في النظم المالية ؛ فالتجارة التي أحلها الإسلام وحث 
عليها أعظم وسيلة للكسب والنماء » وخير طريق للربح والثراء » وأكبر مصدر 
للسعادة والرخاء لم يقصر الإسلام أبواب الربح والكسب على التجارة فحسب » بل 
جعل أبوابًا غيرها متعددة وفروعًا متشعبة مثل : القراض ١‏ المضاربة ) وشركة الأموال 
)١(‏ سورة الملك : آية ( )١١ . ) ١١‏ سورة المزمل : أآية 5٠١ ١‏ ) . 
(*) سورة النساء : آية ١‏ 59 ) . 
(5) رواه الترمذي في البيوع ( ) وقال : حديث حسن » والدارمي في البيوع ( 7171 ) وراجع 
الترغيب للمنذري ( 15/4 ) . 
(5) رواه مالك في الموطأ ( باب زكاة أموال اليتامى ) . 


بيان يسر الإسلام 9 - جح م وفنا 


والمزارعة والمساقاة والسلم » وأباح البيع بالأجل تيسيرًا للمعاملات . إلى غير ذلك مما 
لا يسع المقام حصره ولا عده , ولكن أعداء الإسلام لا يفقهون . إن الذين يقولون : 
إن الربا ضرورة اقتصادية عليه بناء الأمة وقوام اقتتصادياتها » فكرتهم باطلة وقلوبهم 

من الإيمان خالية » وأقدتهم عا وكيند ف الله القائل : 38 كنبا لا منص الاتصدر وللكن 
0 كن الفارك لي في السشدور # 00 . إن بناء الأمة » وتماء ثروتها » وقوام اقتصادياتها لا 
0 بالتعامل 0 ؛ بل يكون بما د اللّه 00 لعباده زه لخلقه ع 0 الواقع 
00 53 1 قمة دده 0 اه والخلفاء لعفي 2 الدولة 
العباسية والاموية 5 ولم يكن هناك تعامل بالربا 4 ولا بنوك 3 ولا ني 4 ولا 
صندوق توفير ولا شهاد دات استثما ر تتعامل بالفائدة 34 ونستبيح ارب بزعم أنه ضرورة 
اقتصادية » ولكن ماذا رد لهؤلاء الذين 0 نهذ وصدق “الله تعالى إذ يقول : 
<( نشي للهيةٍ ينون ومن لَعْسَنٌ بن أله كنا لمرو يوقئوم # 9" . 

إن الذين يصفون الإسلام بالتخلف والجمود أمام التحسن الاقتصادي والثراء 
لمالي لتحريمه الربا لا يعنينا أمرهم ؛ لأنهم خخارجون عن دائرة الإسلام » بعيدون عن 
حوزة الإيمان . وإنما يعنينا أمر هؤلاء الذين ينتمون إلى الإسلام ويريدون تحليل 
المعاملات المصرفية الحديثة التي تتعامل بالفائدة مع ثبوت أدلة تحريمها من الكتاب 
ونه ة 4 وذلك بغية التماس رضاء الخلوق ولو غضب الخالق 4 فغضب 
الل عليهم وأسخط عليهم خلقه يقول عليه الصلاة والسلام : ١‏ من القمس رضا 
الناس بسخط اللّه ؛ سخط اللّه عليه ؛ ا عليه 0 ا 
تمليله افتيات 8 ا وافتراء على اللّه . 

وقال تعالى : «ز ولا ممولوأ لما لس لْكَدِبَ هذا حللٌ وهنذًا حرام 
دروأ عَلَ أله الْكَزِبٌ إِنَّ ادبن 7 عَلَ أله الْكَذِبَ لا ميخرت # © . 

وق العسن 3 3 يسك وري رذ يها سداق ار كايا 
ينادي الناس بحل الفوائد المصرفية » ولا أن يقنع الشعب بجوازها » فالكل مقتنع 
)١(‏ سورة الحج : آية ( 45) . : عو الال ال هم 
(؟) رواه ابن حبان ( 51١/١‏ )» وراجع الترغيب ( 548/4 ) . ش 
كج سورة ة التحل : آية 9 .)1١١5‏ 


اح 


بأنها حرام » وأنها من رواسب الاستعمار وبقايا نظم القوانين الوضعية والاستعباد ) 


وعدم تطبيق أحكام الإسلام وتنفيذ حدوده التي فيها نفع للفرد وللمجتمع . 
وحتى لو فرضنا أن حاكمًا خرج عن الشرع وأمر الناس بحل الربا ؛ فإنه تحب 
معصيته والوقوف في وجهه والضرب على يده ؛ إذ لا طاعة مخلوق في معصية الخالق . 
ولكن ما أكثر المنافقين تجار الدّين » الذين باعوا آخرتهم بدنياهم » فأفتوا الناس 
بحل الفوائد المصرفية والمعاملات الربوية ؛ ليتقربوا للحاكم ويتزلفوا إلى الرؤساء 
طمعًا في منصب أو رغبة في مغدم » أو أملا في جاه » ونسوا ما عند الله تعالى من 


أن بوثو اليه 
قال تعالى : ا ور أَتَهر نوا وَانَمََا لمَثويَةٌ مِنَ عند آله حَيْرٌ لو كَاا 
كرك 17 


إن الوم :يناف قديهةا إكا ريدوة هنم :القوم وهاار ف شرع الله ووتسار نا سجر امةءة 
«( كرت َه حر بن رهم إن يَمُت إلا كربا 4 ”© , ولا يفتون 
إلاجهلاء وخير لهم من أن يحللوا الحرام ويقولون بأن تلك المعاملات الربوية 
حلال » أن يمعنوا النظر في أحكام الشريعة وأن يبحثوا في نصوصها ويستخرجوا من 
محيطها الزاخر البديل عن تلك المعاملات الربوية التي عمّت وانتشرت في جميع 
البلدان الإسلامية . 

هذا البديل هو الذي يقي الأمة من البلاء والفقر والهزات الاقتصادية والحرب 
والدمار الذي توعد اللّه المتعاملين بالربا في كتابه الكريم وسنة نبيه عله . 

قال تعالى : «3 يَكأَيْهَا ألدِيت َامنوأ نكأ أله وَدَرُوأْ ما بَتىَ مِنّ ْيَأ إن شر 
مُؤْمنِينَ © فَإن لَمَ تمَملوأ كاذنا يحب مد ويكررة كه 119 هذا التق الله وانإت 
البديل ع ارا مهرد وعد دروو عسي ١‏ لشفا ومسي ل ا 
مثلنا مثل من قال الشاعر في حقهم : 

كالعيس في البيداء يقتلها الظمى والماء فوق ظهورها محمول 


. ) 9؟) سورة الكهف : أية ( ه‎ .) ١٠١84 ( سورة البقرة : أية‎ )١١ 
.) 8/ااء 8لا؟”‎ ١ 99؟) سورة البقرة : الأيتان‎ 


وام اس ا ا 6 


كلام قن أل فواك البنوك والرد عليه 


فوائد البنوك عين الريا وليست مضارية جائزة : 

إن الرد على القائل بأن تحديد السعر في المضاربة بمقدار معين يجعلها معاملة 
شرعية . وبناء على هذه الفتوى تكون جميع معاملات البنوك بالفوائد الربوية حلالا 
شرعا فن: تطرهم .القن كانت هذه الفعوئ: كبن" كارقة حلك بالمسلمين + ؛ فحين 
صدرت هذه الفتوى لم يكن العلماء يتوقعونها » بل كانوا ينكرونها » وكان سبب 
إنكارهم لها : أنها فتوى لم تبن على أدلة شرعية وإنما بنيت على مقالات خطابية 
وعبارات إنشائية وتخمينات ظبيّة » < إنَّ ألطَنَّ لا يمن بن لل سَيدا 4 ومن 
أعيكن» العجي أن ا 0 
8 ام بحرمتها » وأن الشرط الذي قال به الآن وهو جعل السعر محددًا بمقدار 
معين لا يخرج المعاملة عن حقيقتها الربوية . 

فليت شعري هل يكون نسم بعد وفاة رسول الله َك ؟ أم أن اجتهاده قد تغير ؟ 
علمًا بأنه لا نسخ بالرأي والاجتهاد » أم أصبحت الأوامر والنواهى الشرعية تتغيّر 
حسب الأهواء وأغراض الناس فون لذن للدهراء ولا يعقدر 3 ادرف يري 
لأمر اللّه وشرعه ؟! 

إن شريعة الإسلام باقية وهي محكمة خخالدة لا يعتريها نسخ ولا تبديل ولا تأويل 
ولا تحريف » حفظها الله بقدرته » وأحاطها بحكمته » وردٌ عنها من أراد تبديلها 
أو تحريفها أو إخضاعها للأهواء بعلمائه وأتباع شريعته » ورضي الله عن ابن عباس 
حيث قال : ويل للأتباع من عثرات العالم ٠»‏ قيل : كيف ذلك ؟ قال : يقول العالم 
شيا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله مكلت منه فيترك قوله * لم يمضي الأتباع 29 . 

وحكى ابن عبد البر إجماع الأمة على أنَّ الشارع حذر من زلة العالم فال فيما 
حكى عنه الإمام الشاطبي : [ وهذا إجماع لا أعلم فيه خلاقًا ] © . 


الرد على من أباح الفوائد الربوية 


قيل : إن تعيين الربح بمقدار معين من المال لمن أودع ماله في البنك يعتبر مضاربة شرعية . 


. ) 157/4 ( الموافقات للشاطبي‎ )5( ٠. ) 31/7 ( يان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )١( 


لبي سي ل تر د وزيا ل اتن الالام 


)ا امأ 


وهذا بأخل بأاطل لعدة وحوة : 

الوجه الأول : أن تلك المعاملة التى يحدد فيها الربح لصاحب المال بمقدار معن ؛ 
كمائة على الألف مثلا مخالفة لحقيقة المضاربة الشرعية ؛ لأن شرطها كون الربح 
جزءًا شائعًا معلومًا كالنصف أو أقل أو أكثر » وهذا الشرط قد اتفق عليه الأئمة 
الأربعة والظاهرية واستدلوا عليه بالسنة والإجماع والقياس وبالقواعد الفقهية 
والمعقول » وإليك أقوال الأئمة الأربعة ومعهم الظاهرية : 

الحنفية : قال صاحب الهداية : ( فمن شرطها - يعني المضاربة - أن يكون الربح 
يينهما مشاعًا لا يستحق أحدهما دراهم مسمّاة ؛ لأن شرط ذلك يقطع الشركة 
بينهما كما في عقد الشركة ) (© . 

المالكية : قال ابن رشد : ( أجمعوا على صفته أن يعطي الرجل الرجل المال على 
أن يتجر فيه على جزء - أي شائع - معلوم يأخذه العامل من ربح امال ؛ أي جزء 
ال 
ا 00 ار 
القراض كامساقاة » وقد ساقى رسول الله َه أهل خيبر على شطر ما يخرج من تمر 
وزل + ثم قالوا : وإن قارضه على درهم معلوم لم يصح ؛ لأنه قد لا يربح ذلك 

الحنابلة : قال البهوتي : ( وشرطها 0 
الع ل ا ) 0 
ل ا ا ما 

الظاهرية : قال ابن حزم : مسألة ( ولا يجوز القراض إلا أن يسميا السهم الذي 
يتقارضا عليه من الربح ؛ كسدس أو ربع أو ثلث أو نصف أو نحو ذلك » ويبينا ما لكل 
واحد منهما من الربح ؛ لأنه إن لم يكن قراضًا ولا عرفًا ما يعمل عليه فهو باطل ) 9 . 

ما تقدم يتبين لنا من نصوص الفقهاء السابقة أن الأئمة الأربعة والظاهرية قالوا : 


. ) ؟؟5/١‎ ( بداية المجتهد‎ )١١ .) ١149/8 ( شرح فتح القدير‎ )١( 
. ) 3١١/؟‎ ( (؟) تكملة المجموع ( 4١//ا19 ) . (4) الروض المربع‎ 


١ه‏ المحلى ( 47/9 ؟ ) . 


انييس السام ااااااحاا| /1 


جزءًا محددًا من الربح والجزء الباقي من الربح يكون لصاحب المال » ولم يكن هذا 
الشرط الذي أَقَدْ به الفقهاء شرطًا من عند أنفسهم » وأنه لم يدل عليه دليل من 
الشرع كما يقول هذا الشيخ فقد قال : إنه شرط جاء به الفقهاء من عند أنفسهم 
وأنه ليس شرطا تعبديًا يجب التزامه , والمحق أن الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء لم 
يبتدعوا ولم يأتوا , بهذا الشرط من عند أنفسهم جهلًا بغير علم » وافتراءً بغير دليل ؛ 
بل ذكروا هذا الشرط بناءٌ على ١‏ الأدلة الثابتة الصحيحة التى تبطل هذه الدعوى . 
وإليك أدلتهم والرد على تلك المزاعم من السنة والإجماع والقياس والمعقول . 

الدليل الأول : السنة : وقد تكفل به أحد العلماء ('2 فقال : وأما اشتراط جزء معين 
من الربح لصاحب امال في عقد المضاربة فنقول : إن شركات المضاربة والمزارعة 
والمساقاة كانت معهودة على عهد رسول الله مكِتَهٍ » وقد نقلت كتب السنة وكتب 
التاريخ كثيرًا من معاملات الناس في هذه الأبواب على ذلك العهد . لكنها لم تنقل لنا 
واقعة واحدة من هذه المعامللات » وقد أقر فيها اشتر تال أن يحون لصاحب المال فى 
للم ل و ا ل ل د 
الربح أو الزرع والشمرء ولو كان مثل هذا الاشتراط جائرًا شرعًا لأثر عنهم ولو في 
ير ال اا 11 لمر 
الرسول يَِتهِ أو من علماء الصحابة وفقهائهم » لا بل قد ورد النهي صريحًا من 
الرسول مَيَِهِ عن هذا الاشتراط » وهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن رافع بن خديج 
قال : كنا أكثر الأنصار حقّلًا ؛ فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه ء فربما 
أخرجت هذه ولم تخرج هذه » فنهانا عن ذلك فأمًا الورق فلم ينهنا © . 

وفى لفط اللبحاري : كنا أكثر أهل الأرض مزدرعًا ؛ كنا نكري الأرض بالناحية 
منها تسمى لسيد الأرض » قال :فرعا اتعنات» ذلك وتسل الأرض: ورا تصات 
الأرض ويسلم ذلك فنهينا فأما الذهب والورق فلم يكن يوممذٍ 00 
)١(‏ هو الدكتور عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر سابقًا » راجع حكم الربا في الشريعة الإسلامية للد كتور عبد 
الرحمن تاج . 
() رواه البخاري في الشروط 551١ ١‏ ) وراجع نيل الأوطار ( 3١1/8‏ ) . 
(؟) رواه البخاري في المزارعة ( 5١69‏ ) . 


الم ا 


وروى مسلم وأبو داود والنسائي عن رافع أيضًا » قال : ١‏ إما كان الناس يوؤاجرون 
على عهد الرسول بما على الماذيانات ومسايل المياه وأقبال الجداول ( أوائل المساقي 
والانهار الصغيرة ) وأشياء من الزرع » فيهلك هذا ويسلم هذاء ويسلم هذا ويهلك 
هذا » لم يكن للناس كرى إلا هذا » فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم ومضمون فلا 
باس 10 

ثم قال : وروى البخاري وأحمد والنسائي عن رافع قال : « حدثني عمّاي أنهما 
ل ل ا 
نهر صعغير - وبشيء يستثنيه صاحب الأرض » قال : فنهى النبي عَلهْ عن ذلك )27 . 

ثم قال : ومن هذا كله يبين أن اشتراط جزء معينٌ من الخارج لصاحب الأرض في 
رارع لامجوز» وذ لني لي 00 
مو م مسا ل او 

ثم قال : هذا ما ثبت عن الرسول للق ورواه أئمة الحديث : البخاري ومسلم 
وأتمند اق داود والنسائي بألفاظ متحدذة أو متقاربة ولا يعدم الفقهاء من مثل ع 
المتعاقدين قد يؤدي إلى المعنى الذي من أجله ورد النهى ؛ فإنه يخل بالمقصود من 

ثم قال : وإذا كان اشتراط جزء معينٌ من الخارج لصاحب الأرض في المزارعة قد 
0 الشريعة رق . عنه ارول كله لما فيه من الظلم والغين بأحد ٠‏ الشريكين 
هم بع وعد من رو ل ال ار غلم سملم شل لايق 


(1) رواه مسلم في البيوع ١8.‏ ) والنسائي في الأيمان والنذور( 8155" ) وأبوداود في البيوع (4 514؟) 
فرك رواه البخاري في المزارعة ( 7١0/5‏ ) والنسائي في الأيمان والنذور 1741-8 ) وأحمد في مسنده ( ١47/4‏ ) . 


يهان يي الإسلام س(باا ‏ بإ _ببببيبإبيبيبيبإبإبإإ ل 


نصوص الشريعة ومواردها أن يقول في اشتراط ربح محدّد لرب المال في المضاربة - 
إنه جائز » ثم غير مخالف للكتاب ولا للسنة » وإن كان فيه مخالفة لأقوال الفقهاء ! 
أولا يكفي النص على حظر ذلك الاشتراط ومنعه في المزارعة فيعلم أنه محظور 
وممنوع في المضاربة والمساقاة وغيرها من فروع الشركات ؟ وهل حسن الظن 
بالشريعة العادلة أن يقال : إنها تمنع من الظلم والجور في شركة المزارعة وتبيح ذلك 
8 شركة القراض ؟ 

ثم قال يوه : ونظن أنه كان ينبغي التريث في الحكم فلا يهجم بغير بيّنة على الأئمة 
الفقهاء بما يمس مكانتهم في البحث والاجتهاد حتى على فرض أنه لم يعثر بادئُ ذي 
بدء على تلك الأحاديث الصحيحة التي قدمناها » كان يجب قبل هذا الحكم الجريء 
أن تدرس المسائل درسًا مستوعيًا كما كان يفعل أوليك الفقهاء الأعلام ٠١‏ 

الدليل الثاني : الإجماع : فقد أجمع العلماء على أن شرط الربح في القراض أن 
يكون جزءًا مشاعًا من واحد صحيح » ولا يصح أن يكون الربح فيه للعامل محددًا 
كعشرة مثلاء وقد نقل إلينا هذا الإجماع كثير من الفقهاء . 

١‏ - قال أحد العلماء : ( إن الإمام مالك بن أنس ره أثبت في الموطأ ما يفيد 
انعقاد الإجماع على أنه لا يجوز اشتراط جزء معينٌ غير نسبي من الربح لصاحب 
الملل في القراض نفسه فإنه قال في رجل دفع إلى رجل مالا قراضًا واشترط فيه شيكًا 
من الربح خالصًا دون صاحبه : إن ذلك لا يصح وإن كان درهمًا إلا أن يشترط 
نصف الربح ونصفه لصاحبه أو ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر . 

قال الإمام مالك : [ ولكن إن اشترط أن له من الربح درهمًا واحدًا فما فوقه 
خالصًا له دون صاحبه وما بقى من الربح فهو بينهما نصفين ؛ فإن ذلك لا يصح 
ولب تعلى'ذلفقراضق المسليين 0 

؟ - قال صاحب المغني : قال ابن المنذر [ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على إبطال القراض إذا اشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة وممن 
حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ] ©2 . 

- قال ابن رشد : [ أجمعوا على أن صفته - أي القراض - أن يعطي الرجل 
)١(‏ راجع كتاب حكم الربا في الشريعة الإسلامية للمرحوم الدكتور عبد الرخمن تاج ( ص 4؟ - 59 ) . 
(1) راجع موطأ الإمام مالك ( 540/5 ) ؛ وسحكم الربا في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الرحمن تاج ( ص 5؟) 
والمنتقى شرح الموطأ للباجي ( ص ١١٠١‏ ج ه ) . (7) المغني لابن قدامة ( ١48/8‏ ) . 


و ساس بيب بإب سسسب يان ير الإسلام 
الرجل المال على أن يتّجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال أي : جزء 
كان مما يتفقان عليه ثلئًا أو ربعًا أو نصمًا ع (© . 

الدليل الثالث : القياس على شركة المزارعة أو المساقاة : وقد كان الربح فيها 

الدليل الرابع : المعقول : قال صاحب المغني : ( والجواب فيما لو قال : لك 
من ار ل عشرة دراهم أو نصف الربح وعشرة دراهم » كالجواب فيما إذا 
شرط دراهم مفردة » ثم قال : وإنما لم يصح ذلك لعنيين : 

أحدهما : أنه إذا شرط دراهم معلومة احتمل أن لا يربح غيرها فيحصل على 
جميع الربح » واحتمل أن لا يربحها فيأخذ من رأس المال جزءًا » وقد يربح كثيرًا 
فيستضر من شرطت له دراهم . 

والثانى : أن حصة العامل ينبغى أن تكون معلومة بالأجزاء لما تعذر كونها معلومة 
قور ذا نسواقة لحان نارح كما لو جو القلار كنا تعر ذا لكر ا 
به » ثم قال : ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة ربما توانى في طلب الربح 
لعدم فائدته فيه » وحصول نفعه لغيره » بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح ) 7" . 

الدليل الخامس : أن القراض رخصة : فيقتصر فيه على ما ورد » أما كون القراض 
رخصة : فقد ذكره ابن رشد فقال : ولا خلاف بين المسلمين في جواز القراض » 
وأنه مما كان فى الجاهلية ؛ فأقره الإسلام وأجمعوا على أن صفته أن يعطي الرجل 
الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال أي جزء 
كان يتقان عليهاثلذا إوبريةا أو تميقا ع ثم قال« بوإد هذا مستعى من الإجاره 
المجهولة » وأن الرخصة في ذلك إنما هي لموضع الرفق بالناس 

أقرل : وإذا كان القراض رخصة وهي مستثنى من الإجارة با جهول - كما قال 
ابن رشد : فإنه يقتصر فيه على ما ورد وقد ورد القراض بكون ربح العامل جزءًا 
مشاعًا من واحد صحيح فيقصر فيه على ذلك » وقد قدّر علماء الأصول : بأن 
الرخصة يقتصر فيها على ما ورد . 


. )١44 148/0 ( المغني لابن قدامة‎ )١( . ) ١115/9 ( بداية المجتهد‎ )١( 
. ) 75١5/9 ( بداية المجتهد‎ )؟١‎ 


بيان يسر الإسلام تم يسلشت 0 


الدليل السادس : القواعد الفقهيتة المستمدة من الحديث : إن جعل الربح في 
القراض محدّدًا كعشرة مثلا فيه مخالفة للقواعد الفقهية المتفق عليها وهي ( الضرر 
يزال ) ومستند تلك القاعدة الحديث الصبحيح الذي بزواه أبو سعيد الخدري 5ه أنه 
عَمٍ قال : « لاضرر ولا ضرار , من ضار ضِره ء الله ومن شاق د شق الله عليه » 29 , 

أما بيان الضرر : إذا كان الربح في القراض محدّدًا كعشرة مثلًا » فإن الضرر إما 
أن يلحق صاحب المال » وذلك في حالة ما إذا لم يربح المال إلا تلك العشرة فقط » 
فإن العامل يأخذها ولا يأخذ صاحب امال شيئًا » وإما أن يلحق الضرر العامل ؛ 
وذلك إذا لم يربح المال شيئًا » فلمًا كان جعل ربح القراض محدّدًا يؤدي إلى الظلم 
والصّرر بصاحب امال أو بالعامل » اشترط الفقهاء أن يكون الربح فيه جزءًا مشاعًا 
من واحد صحيح » كالنصف أو أقل أو أكثر من ذلك » وذلك تحقيمًا للعدل ورفعًا 
للظلم » وعملا بالقاعدة الفقهيّة المتفق عليها : ( الضرر يزال ) والثابتة بالحديث : 
(لاضرر ولا ضرار ) . 

وبعد : فقد تبين لنا ثمّا سبق الآتي : 

أولا : أن شرط كون ربح القراض جزءًا مشاعًا معلومًا من واحد صحيح قد ثبت 
بالسنة والإجماع والقواعد الفقهية والقياس . 

ثانها : أن القول بجواز جعل ربح عامل القراض معنا ؛ كعشرة مثلا » يعتبر افتيانًا 
على الشرع » ومخالقًا للسنة الصحيحة والإجماع والقياس والمعقول . 

ثالنًا : أن قوله : إن الفقهاء قد أتوا بهذا الشرط وغيره من عند أنفسهم يعتبر كذبًا 
وبهتانًا وافتراءًا على الفقهاء » حيث ثبت أن هذا الشرط قد قام عليه الدليل من السنة 
والإجماع » والقواعد الفقهية والمعقول والقياس . 

رابعًا : أن جعل ربح مال القراض معيّنًا كعشرة مثلا » إنما هو عين الربا حيث إن 
ناح امال ياعذ ما غين له ولا مان غلية إذا هلف الال أو مسس.. 

خامسًا : أن هذه الفوائد التى تؤخذ من البنوك والبريد وشهادات الاستثمار إنما 
هي ربا ؛ لأنها قرض بفوائد مشروطة » وقد بينا فيما سبق أن القرض بفائدة مشروطة 


)١(‏ رواه الدارقطني في السنن ( 75/7 ) » والبيهقي في السئن ( 54/7 ) » وجامع العلوم والحكم لابن 
رجب الحنبلي ( 3١5/١‏ ) . 


يت ب حم : بيان يسر الإسلام 
ربأ » وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول . وهذا هو الحق الذي ندين الله 
عليه مدعمًا بالكتاب والسنة والإجماع » ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن ننادي بكلمة 
الرجل التي قصّينا لنا القرآن : ا وَتَمَرَرِ ما ي أَدَعُوكُمْ إل النّجَزة وَتَنَعُونَ إل 
ال 0 

الوجه الثاني : من وجوه البطلان : إن ضمان المال إذا تلف أو هلك يكون على 
55-07 00 وأن 0 0 ا 
ا 0 ثم قال 0 0 
الرجل الرجل المال على أن يتجر فيه مع جزء - شائع - معلوم يأخذه من رب المال إلى 
أث كال :جرلا عفان دعل العادل :فيما تلق من رامق المال إذا لم يتعد 9 . 

وقال صاحب المغني : ومتى شرط على العامل ضمان المال أو سهمًا فالشرط 
باطل لا نعلم فيه خعلامًا © . 

وقال ابن عابدين : [ المضاربة شركة بمال من جانب » وعمل من جانب آخر » 
والمضارب - أي العامل - أمين » وبالتصرف . وكيل » وبالفساد أجير ] © . 

ومعنى كون العامل أميئًا أي : لا ضمان عليه ؛ لأن الأمين لا يخون . 

وقال الشافعيئّة : [ والعامل أمين فيما تحت يده » فإن تلف المال فى يده من غير 
تفريط لم يضمن ؛ لأنه نائب عن رب المال في التصئف فلم يضمن من غير تفريط 


ا 
ولافيما 0 3 ل را رسول اللّه لتر : « إن دماءكم 


وأموالكم عليكم حرام 20 1 
ما تقدم يتبين لنا : أن الأئمة الأربعة والظاهريّة قد اتفقوا على أن مال القراض إذا 
هلك بيد العامل من غير تعد ولا تفريط منه لا يكون ضمانه على العامل » بل قد 


. ) ؟) بداية المجتهد (5/9؟؟‎ . ) 4١ ( سورة غافر : أية‎ )١( 
. ) 5١5/١ (١ (؟) المغني لابن قدامة‎ 

(4) تقمة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين ( 781/8 ) 

(5) تكملة المجموع ( .)1١١/١54‏ 59 المحلى ( 7417/5 ) . 


يان يس الإسلام سب -ب اباب سس بيجيب قوق 


. رأينا إجماتًا على أن ضمانه يكون على صاحب الال إذا هلك بدون تعد من العامل 
أو تفريط وعلى هذا يكون اشتراط الضمان على العامل إذا هلك المال تكون المعاملة 
التى قال بها من أحل فوائد البنوك باطلة وَليمست مضاربة شرعية لمخالفتها اتفاق الأئمة 
ادي وإجماع الأمة الإسلاميّة على ذلك . 

قال صاحب المغني : ( ومتى شرط على المضارب - يعني العامل - ضمان المال 
أو سهمًا من الوضيعة ؛ فالشرط باطل ولا نعلم فيه خلاقًا ) (© . 

وقال ابن رشد : أجمعوا على أنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال 
إذا لم ينعن 20 . 

الوجه الثالث : أن شرط المضاربة الصحيحة أن تكون خسارة المال إذا خسر على 
صاحب المال لا على العامل » والواقع في المعاملات المصرفيّة أن الخسارة تكون على 
البنك واشتراط الخسارة على البنك شرط باطل بالإجماع ؛ فكما أن تلف المال أو 
هلاكه يكون على صاحبه فكذلك خسارته تكون عليه . 

والمعاملة التى يقول بها من أحل فوائد البنوك : أن الخسارة تكون على البنك 
لاعن انحن للان فى مغن لزيا 

وأما الإجماع على كون هذا الشرط باطل : فهو ما قاله ابن رشد : ( وأجمعوا 
على أنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس امال إذا لم يتعد ) ولا شك أن 
الخسارة تعتبر من التلف وإذا كان لا يضمن تلف المال فأولى ألا يضمن الخسارة . 

الوجه الرابع : أنه لا توجد للبنوك محلات تعرض فيها السلع للبيع ومشروعات 
استثمارية تستثمر فيها الأموال وهذا ثابت بالمشاهدة والعيان حتى بسؤال العاملين فى 
اللدولك درق قور بالك + ١‏ 

هذا وإن كانت بعض البنوك تقوم بذلك ؛ فهو قدر يسير لا يغطى بعض الأموال 
التي تعطى له » وإنما تعطي البنوك هذه الأموال للبنك المركزي أو البنوك الخارجية أو 
لمن أراد قرضًا بفائدة » فالادعاء بأن البنوك تستثمر هذه الأموال نيابة عن أصحابها 
بطريق المضاربة ادعاء باطل لا يخفى على أهل العلم . 

الوجه الخامس : أن المضاربة الصحيحة يكون نصيب العامل فيها بالنسبة للربح 
بأن يقال نصف الربح أو أقل أو أكثر » لكن الحاصل في المعاملات المصرفية التي يريد 
)١(‏ المغني ( 184/5) . (1) بداية المجتهد ( 557/1 ) . 


4 ببس لس ب يسح بِيأ يسر الإسلام 
فق أجل القوافلة عدوا نينا ركرك اريت فيا معنا رامن الكل نياف يقال عاخن 
الألف جنيه مائة جنيه» فهل هذه مضاربة أم ربا ؟ 

اللقيقة عطاق اوادى يظير أنها' ويا لأنتكفوة الرنا فى العبا رقن فشبي» الفائدة 
إلى رأس امال ولا تنسبها إلى ربح المال ؛ إذ اه انعيرن الال إذا شير المال 
أو كشي ناهر اهل قاقدة بالنسيبة الراسش' امال 

الواخه الساوين :© أن الدلك سيق وتلق روفن الأموال من المستثمرين لا يسألهم 
عن كيفية الاستثمار هل هي مضابة أو معاملة ربوية بفوائد » وهذا دليل على أنها 
معاملة ربوية » وحتى على فرض التسليم بأنه قد يسألهم فهو أمر شكلي لا حقيقي » 
القصد منه التمويه » والتلبس على المودعين لكى يتجهوا للمعاملات المصرفية ؛ لآن 
القاترن تفنة سيريج فى أن بهذا الأونتمن اللغاناادت. يضر لعل فرظا و المادة 1/0 
من القانون المدني المصري . 

الوجه السابع : ثما يبطل كون تلك المعاملة مضاربة إسلاميّة ويفبت أنها معاملة 
ربويّة بفائدة مشروطة على القرض : أن البنك حين يأتيه شخص يريد منه مالا هل 
يعطيه البنك المال على جهة المضاربة ؟ كلا بل يعطيه على أنه قرض بفائدة مشروطة 
ولا ينظر إلى جانب المضاربة إطلاقًا » وفي الحقيقة إن وظيفة البنك الأصليّة هي 
انيخا رفش _ البقرد ونا نان قاذ نا راخوه اسلف أ يقلي للغير .كو بويا ف لاله ارين 
بفائدة مشروطة وهو محوّم بالإجماع وكفى بالإجماع ديلا . 

قال ابق الماذر : الجطعرا: على أن التسلت إذاتشرظ علق المسعتتلف زياد أو عدية 
فأسلف على ذلك أن آخذ الزيادة على ذلك ربا . 

وقال صاحب المغني : ( كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام لا لاف ) 27 . 

الوجه الثامن : أن تلك المعاملة التي يبتدعها من أحل الفوائد تتفق مع المعاملات 
الربوية صورةً ومعنى اتفاقًا من كل الوجوه وبيان ذلك ما يلي : 

"أن المعافلات: الريوئة يكون. طنمان المالفيها:إذا تلك أو هلف غلئ: البيك 
المتعامل بالربا » وصاحب المال يأخذ رأس ماله كاملًا غير منقوص مع الفائدة الربويّة 
وهذا هو الأصل فى عقد الربا فى البنوك والصورة التى ينادي بها من أحل الفوائد 
لعن فوفد ااي * ْ 


.)1؟١؟/4(‎ ينغملا)١١‎ 


يان سر الاسلاه سن٠نس-سسص‏ ص ب يبس فش 

5غ أن لال إذا شتير فكرة عبا مان :الك الزاى هذا عن الشان من 
العقود الربويّة 3 وأن صاحب المال يكسب فائدة ولا يخسر وتلك المعاملة التى يقول 
بها من أحل الفوائد مشتملة على هذا الشرط . 

م - أن تلك المعاملة يكون الربح فيها منسوبًا لرأس المال ؛ كأن يشترط عليه أن 
على الألف جنيه » مائة جنيه وهذا هو الأصل في عمد الربا » لكن عقد المضاربة 
الشرعيّة يكون نصيب العامل منسوبًا للربح الحاصل من المضاربة إن ربح المال ؛ 
فللعامل جزء مشاع من الربح النصف أو أقل أو أكثر وهذا دليل قاطع على أن تلك 
المعاملة المخترعة عين الربا . ْ 

4 - أن تلك المعاملة التي ينادي بها من أحل الفوائد قد حدد فيها الربح بمقدار 
معين وهذا هو الحاصل فى عقود » الربا فلا يصح أن يقال عن تلك المعاملة المخترعة أنها 
مضاربة شرعيّة بل هى معاملة ربويّة وإن سمّاها من أحل الفوائد مضاربة فى زعمه » 
فهي كما يقال عن الصلاة بغير وضوء أو يقال عن بيع الخمرة أو الخنزير بيع » فهي 
تسح طائالة "أن سقيقة الحقوه تفقك يفك ركو مق أر كانه اشر ط غيو شروطها 
كالصلاة بغير نيّة أو تكبيرة الإحرام فلا تسمى صلاة شرعيّة » وليسمٌ من أحل الفوائد 
كاذه العافلة الزيوقة ماقا أن يسميه 31 العيرة فى الأحياء يفهائها لا بأسماتها . 

ولذا قال عمر بن الخطاب ذه حين أراد أخذ الجرية من نصارى تغلب » قالوا : 
إنها زكاة قال : بل هي جزية وسمُوها ما شتم . ولذا لو سمينا الخمر منعشًا أو مقويًا 
أو سكّيناها شمبانيا ؛ فهذا لا يغثّر من حقيقة كونها مسكرة ؛ لأنها مسكرة . 
والخلا صة : 

أن فتوى القائل بتحليل فوائد البنوك باطلة ؛ لأنها ربا. 

بعد هذا البيان الواضح المدعُم بالأدلة الصحيحة والحجج القاطعة » يتضح لنا أن 
تلك المعاملة التى ينادي بها من أحل الفوائد معاملة ربويّة » بل هى من أشد أنواع 
لزنا 4 الأنها! فك سي صر ل البنا” الفا 

. ربا الفضل ؛ لأخذ الزيادة وهى الفائدة‎ - ١ 

؟ - ربا النساء ؛ لأن فيها تأحيًا لرأس المال . 


كك مس بيان يسر الإسلام 


وهذه الأصول الثلاثة محرمٌة بالكتاب والسنة والإجماع . 


وها 6* 
أما الكتاب : فقوله تعالى : [٠‏ وَأكَلَّ أ لبتم وَحَرمَ أ 4 » وقوله تعالى : 
0 كيه لدت اموا نما 20 وَدروأ م بقىَ سس اريزا إن 2 مَؤمِنِينَ مين # 0 


أما السنّة : فما رواه البخاري و انك أن رسول اللّه عل قال : ( الذهب 
بالذهب . والفضّة بالفضة . والبر بالبر » والشعير بالشعير ء والتمر بالتمر , والملح 
بالملح ؛ مثلا بمثل يدا بيد » فمن زاد أو استزاد فقد أربى ؛ الآخذ والمعطي سواء ) © . 

ووجه الدلالة فيه : قال الشوكاني : قال أحمد : مستدلًا بهذا الحديث على منع 
القرض بفائدة مشروطة ما نضْه : ( هو أن تقرضه قرضًا وتبايعه بيعًا يزداد عليه ثم بن 
0 اا 0 

ثمن المبيع » وقال ابن عمر لما سأله رجل فقال : أسلفت رجلا واشترطت عليه أفضل 
مما أسلفته » فقال ابن عمر : ( ذلك الربا » © . 

وأما الإجماع : فقد نقله إلينا كثير من العلماء » قال صاحب المغني : ( والربا على 
ضريين ؛ ربا الفضل وربا النسيئة » وأجمع أهل للعلم على تحريمهما ) 29 . 

وقال : ( وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بلا خلاف ) 7" , ثم قال : 
( قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هديّة 
فأسلف على ذلك إن أخذ الزيادة على ذلك ربا ) © . وقال الباجي : ( ولا خلاف 
في أن الزيادة ريا ) © . 

وقال ابن حزم : ( ولا يحل أ ن يشترط أكثر بما أخذ ولا أقل » وهو ربا مفسوخ , 
ولا يحل اشتراط أفضل مما أخذ ولا أدنى وهو ربا » ولا يجوز اشتراط نوع غير 
النوع » ثم قال مسدلا على بطلان هذا الشرط بالسنة والإجماع . 


. ) 778 ( سورة البقرة : آية‎ )١( . ) 515 ( سورة البقرة : آية‎ )١( 

59) رواه أحمد في مسنده ( 77/5 ) » والحاكم في | لمستدرك ( 55/5 ) وقال : صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » وأبو يعلى في مسنده ( 4507/7 ) » والشوكاني في نيل الأوطار ( ه/؟١؟‏ ) . 

(5) نيل الأوطار ( 3٠١5/0‏ ) . 

(5) رواه مالك في الموطأ ( 58١/5‏ ) » والبيهقي في السنن ( .55 ) » وابن حزم في المحلى ( 78/9 ) . 
(5) المغني والشرح الكبير ( ١437/4‏ ) . 79) المرجع السابق . 

. ) 157/9 ١ المحلى‎ 89١ . ) 95/5 ١( المنتقى‎ )8( 


ار الإسلام .ااااااااس بب ب _بحببببب ‏ ب ةا 


ما السئّة : فقوله ثري : ١‏ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » ما بال أقوام 
يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله » من اشتراط شرطًا ليس في كتاب الله فليس 
له » وإن اشترط مائة شرط , كتاب الله أحق » وشرطه أوثق ) 20 . 

وأما الإجماع : فقال ابن حزم : ولا خلاف في بطلان هذا الشرط ) 7" . 

قال من أحل الفوائد : إن لولي الأمر في زماننا هذا أن يتدخل في عقد المضاربة فلا 
يجعل امال أمانة عند المضارب إذا هلك كان ضمانه على صاحبه في كل الأحوال » بل 
له أن يفرض الضمانات الكافية لحفظ أموال الناس » ومن هذه الضمانات : تحديد نسبة 
الربح مقدَّمًا ‏ وأن يكون رأس المال مضمونًا » وهذا اللون من التدخل يندرج تحت باب 
المصالح المرسلة وهي التي لم يرد نص بإثباتها أو منعها من رعاية مصالح الناس . انتهى . 
الوّد على تلك المزاعم : 

قوله : « إن لولي الأمر في زماتنا هذا أن يتدخل في عقد المضاربة وأن يجعل 
ضمان المال إذا هلك أو خسر على العامل وهو البنك ) » كلام لا يقَدُه الدّين 
00 السليم وهو مردود بالآتي : 

قوله : « إن لولي الأمر التدّحل في أمور المضاربة ) ؟؛ يجكل ولي م مشُدعًا 
مع الله تعالى » وهذا مخالف للقواعد الكليّة للدّين وما أجمع عليه العلماء » 
والحق فإن سلطة التشريع لم يجعلها الله لأحد من خلقه ؛ لأن المشرّع هو الله 
تعلى بعت التي عل اليس له حق' التشريع. + ووظيفة ‏ السعة البيات + ولذا قال الك 
تعالى : « وَأَرْلا إِيِكَ زكر لِْبَينَ إلنّاس مَا ديل إِلَِم # © فقال تعالى : 
لبي لئاس ما در لم # : » لا لتشرع لهم » فمنزلة السئّة من القرآن : إما 
البيان كقوله عَكِتَدٍ : « صلوا كما رأيتموني أصلي ) © . 

وإما التأكيد : كقوله مَكثَرٍ : « ؛ بني الإسلام على خمس , شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا وشول الله إلاو الصاو رياه لركاة رضيام سان رع البيت ) © , 


قيلة لا ر كان قن قنع وسعر يها بالقر ان راو السثة ذف بوجتو ييا ونا أكون 


ا 0١‏ المحلى ١‏ 6/لال/ا ) . 

حوره السجو دالا وم » 

(4:) رواه البخاري فى الأذان ١‏ 5ه ) والدارمى فى السنن ( ١١١٠8‏ ): 

(5) رواه البخاري في الإيمان (1) ومسلم في لإيمان ( 9 ) والترمذي في الإيمان ( 4 3517 ) والنسائي 
في الإيمان ( 55١١‏ ). 


م5 


بيان يسر الإسلام 


مؤّسسة وهى أن تأتي بحكم ليس في القرآن ولكن لا يُعتبر هذا تشريعًا من عئل 


رسول الله علق » بل الحكم لله وحده » وبيانه من الرسول يكم دل على هذا قوله 
تعالى : ا وَمَا يلق عن اموق © إن هُرَ إلا من يون 4 (2 . 

ولقد ذم الله تعالى الذين يشرعُون مع الله تعالى فقال : «8 أ لَهُْرْ شُكوا 
رعو لهُم من انين مالم يَأمَا يو أهَدُ 4 "© . 

ولقد ذم الله كان مزق أل الخززاء أو حرم الحلال فقال تعالى 00-0 
موك :أذ لك اطق وزو تداق قل نا وعذلا :فل بلق ورت لك أن عل أل 
ا 27 . 

قال من أخل فوائد البنوك : مع تسليمنا جدلاً بأن تحديد الربح مقدمًا يفسد عقد 
المضاربة » لم يقل أحد من الأئمة بأن فساد عقد المضاربة بهذا السبب يجعل العقد 
معاملة ربويّة يحرم فيها الربح الناشيء عن العمل في المال المستثمر , وإنما أجمع الفقهاء 
عند فساد عقد المضاربة بسبب تحديد الربح . مصرَحًا أن العامل - وهو المستثمر للمال 
عر اناما بل تساي الما لبذي من الربح . 

الو : ( قوله : لو سلّمنا جدلا بأن تحديد الربح مقدَّمًا يجعل المضاربة فاسدة ‏ 
وللعامل في المضاربة الفاسدة أجر مثله ) قول باطل ومردود ؛ لأنه لا يصلح أن يسمى 
هذا العقد مضاربة » لا صحيحة ولا فاسدة ؛ لان التعامل مع البنك لم يتعامل على 
أنها عقد مضاربة بل يتعامل معه على القرض بفائدة مشروطة » وعلى التسليم جدلا 
بأنها مضاربة فاسدة كما يقول من أحل الفوائد فهل يجوز الإقدام على العقد الفاسد 
أم يحرم ؟ 

الجواب عن هذا : إن جميع الفقهاء أجمعوا على أن العقد الفاسد لا يجوز الإقدام 
عليه وإلا فأين الدليل على دعواه هذه ؟ إنه لا يوجد ء والتحقيق : أن الفقهاء نظروا 
إلىالعقود الفاسدة أولا + من حيث الإقدام عليها ابتداءء وثانيا : من حيث حكمها 
إذا وقعت فقالوا بالإجماع : لا يجوز الإقدام على العقد الفاسد لكنها إذا وقعت 
فمنهم من يقول بصحتها ؛ كالبيع عند أذان الجمعة » ومنهم من يقول يبطلانها أو 
فسادها » وكذلك عقد المضاربة الفاسد » والإقدام عليه حرام بالإجماع « وأما 


.) ؟١‎ ( سورة النجم : آية ( ”3 2 4 ). (؟) سورة الشورى : آية‎ )١( 
سورة يونس ا‎ )”7( 


7 21> ”ا 1 
حكمه إذا وقع : فللعامل أجر مثله أو قراض مثله ومن ثم يحق لنا بناءً على كلام من 
أحل الفوائد أنه يجوز عنده الإقدام على العقد الفاسد بناءً على إجازته الإقدام على 
عقد المضاربة الفاسد » ويلزم على قوله : إنه يجوز إكراه الأجير على العمل وله أجر 
مثله » ويلزم على قوله هذا جواز استمرار عقد المضاربة الفاسد وهذا مخالف أيضًا 
للإجماع » يقول ابن رشد : ( اتفقوا على أن حكم القراض الفاسد يجب فسخه ورد 
المال لصاحبه ما لم يفت بالعمل واختلفوا إذا فات بالعمل ما يكون للعامل فيه في 
واعبه عولد كل أنزال 

أحدها : أنه يرد لقراض مثله . 

والثاني : أنه يرد إلى إجازة مثله ... إلخ ) (© . 

قال من أحل فوائد البنوك : إن الحاكم وهو الإمام علي قال : بتضمين الصنّاع مع 
أن الصانع أمين فلا يضمن , وذلك للمحافظة على أموال الناس . 

والرد على هذا الاستدلال بما يلي : 

الأمر الأول : أنه قياس مع النص » والنصٌ هو الإجماع الذي حكاه ابن رشد 
فقال : وأجمعوا على أنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس امال إذا لم يتعدّ . 

الأمر الثاني : لو سلمنا فرضًا بجواز القياس لكنه قياس فاسد الاعتبار لا يصح ؛ 
لأن شرط القياس أن يكون حكم الأصل مسلمًا به ومتفقًا عليه عند الجميع » ومسألة 
تضمين الصنّاع مختلف فيها عند الفقهاء . 

ذكر صاحب الإشراف على مذاهب أهل العلم فقال : ( اختلف أهل العلم في 
تضمين الصناع فقالت طائفة : هم ضامنون إلا أن يجيء شيء غالب » وهذا قول 
مالك » ثم قال : وروي عن علي أنه ضمن الأجير » وفي إسناده مقال . ثم قال : 
وقالت طائفة أخرى : لا ضمان على الصناع » وُروي هذا القول عن ابن سيرين 
وطاوس . ثم قال : والصحيح من مذهب الشافعي أن لا ضمان على الأجير إلا ما 
يه ل 10 


وإذا ثبت أن تضمين الصناع حكم مختلف فيه لا يصلح أن يقاس عليه ويكون 


. ) 517/١9 (١ بداية المجتهد لابن رشد‎ )١١ 
. ) 775/١ ( سبل السلام ( 45/9 )2 والإشراف‎ )١( 


ويه سد بشي لمي بست بان يسر الإسلام 
القيائن ناطاة + .وهذا ماقوره خلماء الأضول : 

قال من أحل فوائد الببوك : إن الأصل فى التسعير لا يجوز ؛ لما روي عن أنس قال : 
قال الناس : يا رسول الله » غلا السعر فسعر لنا . فقال يله : ١‏ إن الله هو المسعر, 
القابض الباسط الرازق » وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في 
دم ولا مال ) 27 , فالرسول عََِمِ لم يجبهم إلى التسعير إلا أن كنيرًا من الفقهاء 
أجازوا لولي الأمر تسعير السلع إذا غالى التجار في الأسعار أو احتكروا ؛ فقياسًا على 
مسألة التسعير يجوز للحاكم أن يتدخل في تحديد نسبة الربح بمقدار معين » وفي جعل 
ضمان لمال إذا هلك أو خسر على العامل . 

الرد على تلك الشبهات : إن مسألة التسعير فيها خلاف بين الفقهاء فبعضهم 
أجازه وبعضهم منعه » وقد ذكر الخلاف في حكم التسعير صاحب سبل السلام 
والشوكاني ري 

ذا فهي مسألة مختلف فيها بين الفقهاء » وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح قياس 
ايع عي وتر عام مورت الصارية سا ان لين حا رار 
التسعير » وعلى فرض التسليم أن التسعير حرام شرعًا لكن بعض الفقهاء أجازوه بدليل 
مخصص لعموم الحديث لا بالرأي وعدم الدليل والحديث الخصص لعموم النهي عن 
التسعير هو ما رواه الحاكم  :‏ لا ضرر ولا ضرار ) 29 . فإذا تغالى التجار في الشمن 
وحصل للعامة ضرر محقق ؛ علي عل الذاك نوكل لهذا ليوو رسك السطلية 
بالشمن العادل الذي لا يضر البائع في ربحه ولا المشتري في شرائه » وفي هذا نحقيق 
المصلحة لكل من الطرفين البائع والمشتري » كما أن من قالوا بجواز التسعير قد وضعوا 
له شروطا وهي : العدالة في السعر بحيث لا يحصل ضرر للبائع . فجواز التسعير له 
شروط لو نظرت إليها لوجدتها تحقق مصلحة الطرفين وهي العدالة في السعر فالمشتري 
يأخذ السلعة بالثمن المعقول دون غبن والبائع يبيع السلعة بالربح المعقول دون ظلم 
للبائع » ولايجوز للحاكم أن يسعر السلعة بما يضر البائع بأن يحددها بثمن بخس »ء أما 
إذا لم يتغال الناس في السعر وباعوا السلع بالثمن العادل فلا يتدخل الحاكم في هذه 
الحالة للتسعير عملا بالحديث : ١‏ لا تسعروا فإن المسعر هو الله » » هذا هو حكم 


. ) نيل الأوطار ( ه//ا4؟‎ )1١( 
. سبق تخريجه‎ )١ . المرجعان السابقان‎ )١؟١(‎ 


ا ل اا 


التسعير الذي أراد من قال بتحليل الفوائد أن يقيس عليه تحديد الربح في المضاربة على 
العامل قياسًا على مسألة التسعير » وهو قياس باطل من وجهين : 

الوجه الأول : أنه قياس يعارضه النص والإجماع » على أن الربح في المضاربة 
لايحد بمقدار معين » والعلماء اشترطوا فى القياس ألا يعارضه نص وقد عارض هذا 
للا اللي ال 3 

الوجه الثاني : أنه لا يصلح قياس ما أجمع على تحريمه على ما اختلف في تحريمه 
وهذا معلوم ومقرر عند العلماء . 

أما قوله : ( للعامل في المضاربة الفاسدة أجر مثله ) كلام متناقض ومتضارب 
ومخالف للواقع ؛ لأن الواقع أن الذي يأخذ أجر مث هو صاحب امال لا البنك » 
والمفروض أن الذي يفك كد المثل هو البنك ؟ لأرينا مضاربة فاسدة كما يذّعي 2 
أليس هذا يعتبر تضاربًا في القول وتناقضًا في الحكم ؟ حيث جعل صاحب امال أجيرًا 
له أججر مثله مع أن المفروض على قوله إن الذي يأخحذ أجر المثل هو البنك ؛ لأنه هو 
العامل وبهذا يتبين لنا بوضوح وجلاء أنها معاملة ربوّية وهي القرض بفائدة مشروطة . 

قوله : ( لو سلمنا جدلًا على أن تحديد الربح مقدمًا يجعل المضاربة فاسدة فإن 
للعامل أجر مثله ) كلام مردود إذ كيف يقول على عقد المضاربة الذي حدد فيه 
السعر بمقدار معين أنه فاسد جدلا وعلى سبيل القرض مع أنه عقد باطل بالإجماع 
فهل يقال عن بيع الخمر التي ثبتت حرمتها بالإجماع لرديلجا ها حرم يميا 

وتمشيًا مع قوله ؛ فيحق لنا أن نقول : إن المضاربة التي حدد فيها السعر بمقدار معين 
قلت بأنها فاسدة » وإذا كانت فاسدة فهل يجوز الإقدام عليها شرعًا أم يحرم ؟ 

الجواب بإجماع جميع يع الفقهاء : أن العقد الفاية ايكون انار علي ترا وإلا لو 
جاز فأين الدليل على دعواه ؟ ومن القائل بذلك ؟ إنه لا يوجد أبدًا أحد قال بهذا 
إلامن أحل الفائدة » بل رأينا الفقهاء ينظرون للعقد الفاسد في المضاربة من جهتين : 

الجهة الأولى : من حيث الإقدام عليه ابتداء فقالوا جميعًا بعدم الجواز ؛ لأنه 
مخالف للنهي . ْ 

والجهة الثانية : حكمه إذا وقع وجب فسخه وإلا كان هذا العقد بعد الوقوع باطلا . 

قال ابن رشد : ١‏ واتة تفقوا على أن القراض الفاسد يجب فسخه ورد المال لصاحبه 
ما لم يفت بالعمل واختلفوا إذا فات بالعمل ما يكون للعامل في واجب عمله على 


؟ى سدب>د_ب_ب_.ب_ا_ _ب بلي _سسسسسسسسح ريا يسر الإسلام 


ع ع ع 0-9 
أقوال : أحدها : أنه يرد إلى قراض مثله » والثانى : أنه يرد إلى إجارة مثله ) 29 . 


وجاء في القوانين الفقهية لابن جزي : ( إذا وقع القرض فسخ وإن فات بالعمل 
أعطى العامل قراض مثله عند أشهب وقيل أجرة المثل ) . 

هذا حكم القراض الفاسد أنه يجب فسخه إذا لم يفت ؛ فللعامل أجر مثله أو 
قراض مثل مثله ثم يفسخ العقد ولا يستمر على الفساد ؛ لان البقاء على الفساد يعتبر 
استمرارًا للبقاء على مخالفة النهي » وهذا لا يجوز يإجماع العلماء ولكن الذي أحل 
الفائدة يريد استمرار تلك المعاملة الفاسدة التي يدعي أنها مضاربة فاسدة وإن كانت 
في الحقيقة معاملة ربوية . 
رد مراعم القائل يجواز عدم تحديد الريح مقدما : 

( قال : التعامل مع البنوك التي لا تحدد الربح مقدمًا أو تحدده معيئًا لا شائعًا معاملة 
جائزة ) 

هذا كلام باطل وافتراء على الشريعة ؛ فقد وقع الإجماع على أن تحديد الربح 
بمقدار معين أو عدم تحديده بنسبة شائعة معلومة ؛ كالربع أو غيره مضاربة باطلة . 

يقول ابن المنذر : ( أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على إبطال القراض » إذا 
شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلرقة 6 

وقال ابن رشد : ( أجمعوا على صفته - أي : القراض - أن يعطى الرجل المال 
على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من الربح أي جزء كان ما يتفقان 
عليه ثلنًا أو ربعًا أو نصفًا ) © . 

فماذا يقول القائل بذلك عن هذين الإجماعين الذين أفادا أن القراض لابد فيه من 
تحديد الربح بالنسبة الشائعة وإن عدم التحديد لا يجوز ؟! أنلغي هذين الإجماعين ؟ 
أو نشك في صحتهما » وبالتالي نشك في كل إجماع وبهذا تهدم الشريعة ويضيع 
الإسلام ؟! . 

لا شك أن هذه المعاملة ربوية مهما حاول من قال بحل الفائدة إخفاء حقيقتها : 
ولنا أن نسأل إذا كانت معاملة البنوك ليست ربوية فما هو الربا المحرم ؟ نريد منه 
البيان للربا ا حرم شرعًا فإن قال هو ما كان مبيئًا على الاستغلال ؛ فجوابه أن 


.) 517/١ ( ؟) بداية المجتهد‎ » ١١ 


لوي الف ع ا يح عي 8.17 
الاستغلال حكمة وليس علَّة للحكم » والحكم يدور مع العلة لا مع الحكمة وجودًا 
وعدمًا وعلة الربا قد جاءت في الحديث مبيّنة وواضحة وهو ما رواه أبو سعيد أنه مكلت 
قال : ١‏ الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر 
والملح بالملح يدًا بيد ملا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء » , 
وفي رواية : ( فإذا اختلفت الأصناف ؛ فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد » . 

وفي معاملة البنوك اجتمعت أصول الربا الثلاثة ؛ ربا الفضل » وربا النساء , 
والقرض بفائدة مشروطة . 

وقال من أحل الفائدة : إن البنوك التي لم تحدد الأرباح مقدمًا وتدعي أن ذلك هو 
الحلال ولا حلال غيره . 

لنا أن نسأله أن المضاربة الشرعية الصحيحة على رأس شروطها أن يكون الربح 
بين صاحب المال وصاحب العمل معلومًا بالنسبة ؛ كالنصف أو الثلث أوالربع فهل 
أخبرتم المتعاملين معكم أو كتبتم في العقود التي بينكم وبين أصحاب الأموال أنكم 
ستعطونهم ثلثي الربح أو نصفه أو ثلثه حتى تكون المضاربة صحيحة ؟ إن أصحاب 
الأموال لا يعرفون ما تعطونه لهم إن كان يمثل الثلئين أو النصف أو الثلث أو الأكثر 
أو الأقل بسبب هذه الجهالة تصبح المضاربة فاسدة . 

الرد على هذا : وإن كان اك عن الات واد على نمه بويد النا أن 
نقول : إن القائل بذلك يرد على نفسه » إنه يقر ويعترف في هذه الفقرة من كلامه أن 
افقاو العريعة العيكيطة تمن وميا ليكوو الريد لدف رالعلد العامل ارقا 
بالنسبة كالنصف أو الثلث أو الربع ولا يكون بمقدار معين فإن حولف هذا الشرط 
بأن لم يحدد الربح مقدمًا بالنسبة كانت المضاربة فاسدة » إن هذا الكلام يتناقض مع 
كلامه السابق ويبطله حيث قال : ( ومن أراد أن يتعامل مع البنوك التي لم تحدد 
المقدار مقدمًا فليفعل ) 

ولنا أن نسأل فنقول : هل القائل بذلك رجع عن فتواه السابقة القائل فيها بجواز 
تحديد الربح بالمقدار المعين ؟ إلى القول المجمع عليه بين علماء الإسلام وهو أن الربح 
يكون بالنسبة الشائعة حيث تبين له الحق ثم تاب إلى الله تعالى ورجع عن فتواه كما 
رجع أخ له من قبل » وكما رجع عبد الله بن عباس عن قوله بإباحة ربا الفضل وندم 
واستغفر الله تعالى على هذه الفتوى . أم أنه لم يرجع وأصر على فتواه بتحليل فوائد 


البنوك بمعاملته المقترحة ١‏ ف اللذعيا أظهر الحق لحق على لسانه وأنطقه به دون إرادته 
وقصده فاللّه تعالى وحده هو القادن علي إنطاق الجوارح » قال تعالى 00 كال 
عردم ل تَهِدتٌ عَينا َالو أنطقًا أَلَّهُ الى أنطلى كي َْءِ وَهْوَ حَلقَمْ ايل م 
ابه مين 4 80 . 

إن هذا الاعتراف الصريح من القائل بتحليل الفوائد وهو أن شرط المضاربة 
الصحيحة أن يكون ربح العامل معلومًا مقدمًا بالنسبة الشائعة ؛ كالنصف أو أقل أو 
أكثر ؛ ييطل كل كلامه السابق ويلغيه » وبهذا تنهار كل أدلته وتبطل حجته وتسقط 
دعوته ويأبى الله إلا أن يظهر الحق ويدحض الباطل » وينصر دينه ويحفظ شريعته 
وصدق الله حيث يقول : ا إنَا تحن يك الك وَإ آم ينظ 4 © . 

ثم قال : أنه لا يوجد نص شرعي يمنع أن يقوم أحد المتعاقدين في المضاربة بتحديد 

الربح مقدمًا سواء أكان هذا التحديد صادرًا من صاحب امال أم من صاحب العمل 
وهو الذي يستغمر امال ما دام هذا التحديد قد فد تم بتراضيهما الذي لا يحلل حرامًا 
ولا يحرم حلال . 

الرد على هذا : أولا : قوله : ( أنه لا يوجد نص شرعي يمنع من التحديد للربح 
مقدمًا ) 

أقول : بل قد وجد أكثر من نص شرعي بمنع من التحديد للربح بمقدار معين من 
السئة وهما الإجماع والمعقول كما سبق . 

ثانيًا : قوله : ( إذا كان التحديد قد تم برضا الطرفين فهذه معاملة جائزة وغير 
فاسدة ) قول مردود ؛ لان شرط الرضا في العقود التي تتم بين المتعاقدين : الرضا المقيد 
يإذن الشارع » فلابد من هذا القيد الذي تركه من قال بحل الفائدة ؛ لأن كل عقد تم 
برضا الطرفين من عقود المعاملات الشرعية ليس مصحوبًا بموافقة الشرع فهو عقد 
باطل » وإلا لكان الزنا برضا الطرفين مباحا » وببع الخمر أو الخنزير برضا الطرفين جائرًا ؛ 
وبيع امخد, رات برضا الطرفين جائرًا » وفي هذا فتح باب كبير من الشر والفساد يفوق 
الغرض والمقصد من هذه الفتوى » وأثرها يمند إلى إباحة أنواع الفجور ونشر المفاسد في 
المجتمع ؛ حيث كان الرضا هو أساس العقود » ولو كان فيها مخالفة للشروع . 

ولنا أن نسأل عن الدليل الشرعي الذي يدل على أن العقد الذي يكون بالتراضى 


. ) سورة الحجر : أية ( ؟‎ )١١( .) ١١ ( سورة فصلت : آية‎ )١( 


يبان يس الإساك سببلب--م---ا-!يإإب بإ بإبييببإببإببيببب فى 


بين الطرفين جائرًا ولو كان مخالمًا للشرع ء بل إن الدليل قائ بالإجماع على أن 

الرضا في العقود مشروط بما يوافق الشرع » فما لم يأذن فيه الشرع بأن حرمه يكون 
منهيًا عنه » والنهي يقتضي بطلان العقد ولذا حرم اللّه تعالى لعب القمار ولو كان 
برضا الطرفين » ولذا منع بيع الغرر شرعًا ولو كان برضا الطرفين » كما جاء في 
الحديث : أنه يت : « نهى عن بيع الغرر ) 29 . 

ثم قال القائل بالتحليل : إن واقع الخال في زماننا هذا الذي كثر فيه الطمع وضعفت 
ل ال ا ل 0 
ما ربحت بحت شين سوى ما جيه نا فقول له صاحب الال بل أنت وبحت مان 
قول مردود ؛ لأنه يخالف الواقع ؛ بل الأمر بالعكس ؛ لأن التحديد بالمقدار المعين هو 
الذي يؤدي إلى النزاع والخصام الناشئْ عن الظلم للعامل في حالة ما إذا لم يربح المال 
شيئًا وقد اشترط عليه صاحب امال قدرًا معينًا » أليس هذا ظلم ؟ وهل يتفق هذا مع 
قوله عل :- ولأ ضرر ولا ضرار ») 00 

وهل أغفل الفقهاء حق المتعاقدين » أم جعلوا الربح للعامل جزءًا شائعًا معلومًا 
بشرط أن يربح المال أما إذا لم يربح المال فلا شيء لأحدهما ؟ فمن نظر بعين الحكمة 
والبصيرة ة لرأي أن جعل الربح شائعًا معلومًا فيه تحقيق المصلحة الطرفين ورفع للظام 
عن الجانبين 4 فأيهما أحق بالاعتبار وأوجب للاتباع : شرط فيه مضرة ومفسدة ) 
وهو تعيين الربح بمقدار معين » أم شرط فيه منفعة ومصلحة » وهو كون الربح جزءًا 
شائعًا معلومًا ؟ فسبحان المشرع الحكيم الذي أمر بأوامره للمصلحة » ونهى عن 
امحرمات منعًا للمضرة والمفسدة . 

وأما قوله : ( فإن هذا الزمان قد ضعفت فيه الذثم ) 

فإن العامل قد يكذب في مقدار الربح ؛ فالتحديد لمقدار الربح يمنع سوء الظن 
بخيانة صاحب المال للعامل فهو قول قاله من أراد التحليل بدون رجوع إلى النصوص 
والقواعد الكلية القاضية بأن عامل القراض أمين » وإذا كان أميئًا فلا يحق لصاحب 
الملل أن يتهمه بالخيانة » وإلا لو كان متهمًا له بالخيانة ثم أعطاه ماله يكون أثمًا 
)١(‏ رواه مسلم في البيوع ( 77/81 ) » والترمذي في البيرع ( 1151 ) » وانظر نيل الأوطار ( 177/8 ) . 
١؟1)‏ سبق تخريجه . 


3 . 5 بيان يسلر الإسلام 


لقوله عِِثُهِ : «إن اللّه كرّه لكم ثلامًا  :‏ قيل وقال . وكثرة السؤال » وإضاعة المال ) (2 . 

هذا وقد اتفق الفقهاء على أن عامل القراض أمين وإليك نصوصهم . 

الأحناف : قال صاحب الهداية : ( ثم امال المدفوع إلى المضارب أمانة في يده 
قبضه بأمر مالكه لا على وجه البدل والوثيقة وهو وكيل فيه يتصرف بأمر مالكه ) 7" 

وقال ابن عابدين : ( المضاربة شركة بمال من جاتب » وعمل من جانب آخرع 
والمضارب أمين » وبالتصرف وكيل » وبالربح شريك » وبالفساد أجير ) © . 

المالكية : نقل صاحب الجوهر النقي عن الاستذكار لابن عبد البر أنه قال : 
( والمقارض أمين لا ضمان عليه إلا إذا استهلك » أو ضيع ) 9 . 

الحنابلة : قال صاحب المغني : ( ومتى شرط على العامل ضمان المال أو سهمًا 
فالشرط باطل ) 9© . 

من هذه النصوص يتبين لنا أن الفقهاء متفقون على أن عامل القراض اميق اذا 
كان أميئًا فلا يحق لصاحب امال أن يخونه حيث وثق بأمانته وعلم بعدم خيانته » 
وإلا لو كان متهمّا له لما أعطاه رأس ماله يتجر فيه » وإذا كانت تهمة اللنيائة منفية عن 
عامل القراض بالنسبة لرأس امال فأولى بالنسبة للربح هذا والواجب على صاحب 
المال أن يحتاط وأن يتحقق من أمانة العامل » فإذا انتمنه فلا يجوز له أن يخونه إلا إذا 
ثبتت نخحيانته بالبينة . 

قال من أحل فوائد البنوك : إن مسألة التحديد للربح مقدمًا أو عدم التحديد ليست من 
العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها ؛ إنما هي من المعاملاات الاقتصادية 
لني 00 ي الطرفين في حدود شريعة الله التي شرعها لمصالح الناس . 

سال التحديد للربح مقدمًا أو عدم التحديد ليست من العقائد 

ل 
علماء: المكلمين لآن دمن قال يتهواز: التفنس أو الفدان بها فتيه كقز .. 


. ) ١7817 ( رواه البخاري في الزكاة‎ )١( 

. ) 455/8 ( الهداية مع شرح فتح القدير‎ )١ 

. ) 7810/8 ( تتمة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين‎ )7١ 
) ١١1/5 ( الجوهر النقي على سان البيهقي‎ )5( 

(5) المغني لابن قدامة ١87/0 (١‏ ) . 


يان يس الإسلاه س بابب ب سس ب يييي طق 

أما قوله : إن المعامللات الاقتصادية التي هي ليست عقيدة ولا عبادة فيجوز تغييرها 
وتبديلها لتحقيق مصالح الناس : فهذا كلام باطل وله خطورة كبيرة على التشريع 
الإسلامي ؛ فهو يجعل ثلث التشريع - وهو المعاملات - عرضة للتغيبر ومجالا 
للتبديل تبعًا للأغراض والأهواء ومسايرة لإرضاء الناس » ولو كان هذا مخالمًا للشرع 
والدين وكان الواجب عليه أن يتحقق من كلامه قبل أن يقوله » وأن يرجع إلي ما 
قرره الفقهاء وأجمع عليه المسلمون ؛ وهو أن الشريعة الإسلامية المشتملة على العقائد 
والعبادات والمعاملات متصفة بالثبات والاستقرار والدوام ؛ لأنها شريعة محكمة 
لايعتريها تغيير ولا تبديل وهذا حكم عام لأحكام الشريعة لا فرق بين العقائد 
أو العبادات أو المعاملات ؛ فالمعاملات أحكامها ثابتة ومحكمة مثل العبادات . 

ويلزم على قول من أحل الفوائد جواز تغيير المعاملات ما يلي : 

. إباحة الربا وجواز التعامل به ؛ لأنه معاملة اقتصادية‎ - ١ 

؟ - إباحة بيع الخمور ؛ لأن فيها منافع للناس من حيث الكسب . 

© - جواز بع المخدرات ؛ لأن فيها ربيحا كبيرًا وكسهًا وفيرًا . 

023 نعف الما 

م - جواز بيع الغرر . 

5 - البيع عند أذان الجمعة . 

- جواز مهر البغي وحلوان الكاهن . 

إن هذه الأنواع السبع إنما هي للتمثيل . وليست للحصر والأمثلة كثيرة لا تعدٌ 
ولا تحصى » ويكفي في إبطال دعواه نوع واحد من هذه السبعة » وكل هذه الأنواع 
السبع محرمة بالكتاب والسنة والإجماع . 

- إن قوله بجواز تغيير المعاملات الشرعية يعتبر هدمًا لشريعة الإسلام وإلغاء 
لأحكامها الثابتة » ويصير الدين طوعًا للسياسات كما حصل في عهد الرئيس جمال 
حين طبق النظام الاشتراكي في مصر » فقد أزره بعض من لا دين له حتى قال 
بعضهم : إن الاشتراكية يقرها الإسلام وهي تتفق مع مبادئه » وصاروا يستدلون على 
جوازها بحديث الاشعريين . 

حتى وصل الأمر إلى أن قال أحد الكتاب : إن اشتراكية جمال عبد الناصر أبقى 


© سجس سس بيان يسر الإسلام 


من اشتراكية محملك كر 2 وعلى ضوء هذه الفتوى التي قال بها مر يزعمون أنهم 

راموك اليك اللكالف عن تعض الناين. ا ,هفو ديا ا« لقال مي ايك 

الشركات » وحددت الملكيات » وألغيت الأوقاف » وكل هذا هما يتعارض مع مبادئ 

الإسلام وقيمه ومبادئه وتشريعاته ؛ فالإسلام أقر الملكيات الفردية وأختزيها » وحرم 

م 00 الناس بغير حق قال تعالى : « وَلَا مكلو أموَلكم بينم يالبتطل 
يا 1 انما مكار # 9 . 

0 الصلاة والسلام : ( لا يحل مال امرئ إلا بطيب من نفسه ) © . 
يؤيدوتها ويومفون يها أنهم يتكلمون أو يتحدثون عنها لانقضاء عهد الاشتراكية 
الظالمة ومجيء عضر الرأسمالية والتي من أهم ا سليهها الاقتصادية و ركيزتها المالية : 
الببوك المصرفية والمعاملاات الربوية : 

إن الدين يفرض علينا معاشر المسلمين ألا يكون الدين تبعًا للأهواء » ولا طوعًا 
للأغراض ولا جريًا وراء التيارات السياسية ولا تقليدًا للنظم الشرقية أو العربية ؛ لأن 
شريعة ام التي شرعها اللّه لعباده أحكامها متصفة بالدوام والثبات والاستقرار » 
وجعلها الله تعالى صالحة لكل زمان ومكان بخلاف القوانين الوضعية التي هي من 
وضع البشر ؛ فهي عرضة للتغيير والتبديل كما هو حاصل الآن في روسيا ؛ فإنها تريد 
الآن التحلل من النظام الاشتراكي بعد ثبوت فشله وعدم صلاحيته وملاءمته . 

أن هذه الفتوى تجعل المصلحة مقدمة على الأدلة القطعية » وهذا ما قاله الطوفى 
الزرقا : ( وقد غالى بعض الشيعة » وهو سليمان الطوفي في اعتبار المصلحة فجعلها 
مقدمة على النصوص القطعية إذا عارضتها » وهذا رأي خطر جدًّا يؤدي إلى تعطيل 
النصوص الشرعية بنظر اجتهادي محض ولو جاز أن تقبل أمة من الأثم هذا الرأي 
على إطلاق في تشريعها وتسمح به لرجال الحقوق والقضاء ف اجتهادهم لسادت 
تصورت له مفسدة نبذها » وفى ذلك منتهى الاضطراب والتخبط . 


.) هلما‎ ١ سورة البقرة أية‎ )١( 
. ) 80/8 ( روه أحمد في مسنده ( 1/5/5 ) ) والدارقطني في السنن ( 5/7؟ ) » وانظر نيل الأوطار‎ )5( 
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ثم نقل عن الحسن شرف الدين شيخ علماء الشيعة الإمامية يبرئُ فيها مذهب 
الإمامية من رأي الطوفي وبعده من الغلاة (© . 

ثم قال من أحل الفوائد : ( وأما ما يأخذه الدائن من المدين ؛ كأجرة للعامل الذي 
يقرم على كتابة الديون وتوثيقها وحفظها يعد خارجًا عن دائرة الربا بناء على شرعية 
التوثيق في الديون ومطالبة المدين بأجرة التوثيق : » سواء أكان شخضًا طبيعيًا كالإنسان ‏ 
أو معنويًا كالهيئات والبنوك , هذه المطالبة عمل لا بأس به متى كان بالتراضي بين 
الطرفين وبناء على ذلك فما تأخذه المصارف والبنوك من اللمتعاملين معها وتنص على أنه 
أجور مصرفية أو مصروفات إدارية أو مقابل خدمات مصرفية ليس من باب الربا ؛ لأن 
الببوك نما تأخذ هذه المبالغ التي تقدرها الهيئات القضائية على أنها نظير خدمات فعلية 
تقدمها هذه البنوك لمن يتعاملون معها وأخذ أجر معين في نظير عمل معين لا بأس به , 
وقد قرر بعض الفقهاء أن كتابة الدين واجبة لقوله تعالى : ف[ كأيهَا الورك اميا ذا 
ديدم دين 411 أل 0 ار 104 وأنه للكاتب أن يأخذه أجرة من المدين 
وما لا شك فيه أن إجراءات الإقراض والاسترداد يقوم بها عاملون في البندك يحتاجون 
إلى أجور في مقابل أعمالهم ) . 

الرد على بطلان ذلك : أما قوله : ( إن ما يأخذه البنك نظير كتابة الدين وتوثيقه 
يعتبر أجرًا وليس ربا ) بل هو ربا » والدليل على كونه ربًا عدة وجوه : 

أو هن اكه الث راأعكده اليف فا رأسةه يسنية ثائية اران الال كعينية 
في المائة أو أقل أو أكثر » فلو كان نظير كتابة الدين وتوثيقه لكان أجوًا مقدرًا بالمقدار 
لا بالنسبة كأن يقال : مائة جنيه أو أكثر نظير كتابة الدين وتوثيقه لكنه لما كان مقدرًا 
بالسية المقداز التنيف كان هذا ؤليلا على أن المأخوة يريا وليس آجرة تفحل + لآن 
الأجزة هدو الهدان لآ بالفية لدان لدو 

ناقا: أن هذا الجن الى رأحدة الك مق المدين لو كان انرا اتفيقة ا بكرن 
ا 7ل كل ون العتود ال ا 01 اندر 

بته وتوثيقه كل عام ؟ فهذا دليل على المأخوذ من المدين فوائد ربوية لا أجرة عمل . 

ثالتًا : لو كان الدين كثيًا كمائة ألف فإن ما يدفعه المدين يصل إلى أربعة آللاف 

جنيه لو قدرت الأجرة بأربعة في المائة فهل يصح عقلا أو يقع فعلًا أن كتابة عقد 


. ) 585١ ( سورة البقرة : أية‎ )؟١‎ .) ١١ا//١‎ ١ المدخل للزرقا‎ )١( 
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يستغرق ربع ساعة من الزمن أن يصل فيها الأجر إلى هذا المقدار ؛ فدل هذا على 
الملأخوذ من المدين فوائد ربوية لا أجرة لكتابة الدين . 

رابعًا : لو كان المأخوذ من المدين أجرًا لكتابة العقد لتكرر الأجر بتكرر العقود من 
المدين الواحد » لكن الواقع أن من كتب عشرة عقود فرض فإن الأجر يحسب على 
قيمة الدين لا على عدد العقود » ولو بلغت مائة عقد » وهذا شاهد صدق على أن 
الملأخوذ ليس أجرًا بل هو فوائد ربوية . 

خامسًا : حينما يستدين شخص من البنك قرضًا فهل يكتب في نص العقد على 
أن كتابة العقد عليها مبلغ من المال نظير كتابة الدين يدفعها البنك للدائن ؟ كلا ؛ بل 
إن العقد ينص على أن البنك يدفع للدائن فوائد ربوية تحسب بنسبة ثابتة بالنسبة 
لقدار الدين الذي يأخذه من صاحب القرض . 

سادسًا : إن مهمة البنك هي الاتجار في النقود وليست كتابة العقود وتوثيقها ؛ 
لأن كتابتها وتوثيقها إنما تكون في الشهر العقاري . 

سابعًا : إن المدين إذا تأخر عن سداد الدين للبنك فمن حق البنك أن يقاضيه على 
أصل الدين مع فوائده الربوية ولا يقاضيه بأخذ أصل الدين فقط مع أجر الكتابة . 

ثامنًا : حتى لو سمى الذي يحل الفوائد أن ما يأخذه البنك نظير كتابة الدين 
أجرة ؛ فهي تسمية باطلة ؛ بل هي فوائد ربوية إذ العبرة في الأشياء بحقائقها ومعانيها 
لا بأسمائها ومبانيها » فلو سمينا ما تأخذه البغي صداقًا أو مها فهو أجر باغية محرم 
بالإجماع ولا عبرة بالتسمية والظواهر وإنما العبرة بالمعاني والحقائق » وإن الله تعالى 
لاتنطلي عليه الحيل ؛ فهو لا تخفى عليه خافية ؛ فهو يعلم السر وأخفى . 

وبعد : فإني لأعجب ممن قال بذلك حيث يحاول جاهدًا أن يموه ويقول : إن ما 
يأخذه البنك نظير الكتابة للدين أجرًا وليس ربًا محرمًا مع أنك لو سألت موظفي 
الذرك لكجابوك باحق + وقالوا + إنها قرائد زيؤية كابة والفسلة للقينان'الدين :.. مكان 
القائل بذلك يريد أن يلقن عمال البنوك إذ سكلوا عن هذه الفوائد أن يقولوا : إنها 
نظير أجر للكتابة والإدارة حتى لا يحجم الناس عن التعامل بالربا مع البنوك ؛ فهو 
يلقنهم الإجابة كما يلقن بعض امحامين الجاني الإجابة إن سأله القاضي حتى عن 
جريمته كي ينجو من العقوبة ويفلت من الجزاء . 

ثم قال من أحل الفوائد : ( إن المدين إذا كان غير مضطر إلى التعامل - يعني 


يبان ير الاسللام سبب--ب--إبإبإ-إإ --بيييي | ف 


بالربا - شارك الدائ ئن في العقوبة وفي حرب الله ورسوله ؛ لأنّه ارتكب محرمًا ثابعًا من 
الدين بالضرورة وكان في إمكانه أن ييتعد عنه , وأما إن كان مضطرًا لذلك بأن كان 
حصوله على ضروريات الحياة من مأكل ومشرب وملبس ودواء متوققًا على هذا التعامل 
- يعني الربا - ولم يجد وسيلة للقرض الحسن ؛ فإنه في هذه الحالة يكون له حكم 
المضطر الذي قال الله تعالى في شأنه : 9١‏ هَمَنِ أصْطنَّ غَيْرَ بَاعْ وا عَادٍ كَل نم عَلْهُ إن 
أسَّهَ عَفُوْرُ تَحِيِمٌ # 2١‏ وحالة الاضطرار هذه يقدرها كل إنسان على حسب ظروفه 
الشخصية والاجتماعية » ويقدرها أولياء الأمور - وهم المسئولون أمام الله تعالى عن 
هذا التقدير - ثم قال : ومن المعروف أن الضرورات التي تبيح المحظورات تقدر 
بقدرها ) انتهى كلامه . 

الرد على ذلك : إن القائلين بأن المدين إذا كان مضطرًا جاز له التعامل مع البنك 
بالربا : عملا بالقاعدة : ( الضرورات تبيح المحظورات ) . 

ولقد كان من أثر هذه الفتوى الضالة أن بعض الجهلاء قد استندوا إلى هذه 
الفتوى وجعلوها دليلا يستبيحون بها المعاملة بالربا مع البنوك » وإن الذين يحتجون 
على إباحة الربا على أنه ضرورة لو نظروا وتأملوا أدنى تأمل لوجدوا أنه لاضرورة 
تبيح لهم التعامل بالربا » إن هذه الفتوى قد أضرت الناس في دينهم وجعلتهم يقبلون 
على المصارف دون خوف من الله تعالى » وإن بينت لواحد من هؤلاء حكم الله 
تعالى وأنه لا ضرورة فى فوائد البنوك ؛ جادل بالباطل وأصر على ضلاله وجاءك 
بالأمثلة الافتراضية التي لا وجود لها في الحقيقة » وإنما هي نوع من الافتراض 
العقلي ؛ ليحصل على حكم شرعي لا ينطبق على الواقع ولا يندرج تحته المماصل 
الآنء فيقول مثلًا : لو أن شخصًا مريضًا قد احتاج لعملية ولم يجد من يقرضه 
ليدفع أجرة الطبيب أفلا يجوز له الاقتراض بفائدة ليدفع عن نفسه الموت أو الضرر ؟ 
هذه هي حجة مستبيحي فائدة البنوك وهي حجة باطلة وشبهة داحضة . 

أما بالنسبة لهذا الافتراض : فإنه قد يكون عند المريض من الكماليات وغيرها ما 
يغنيه عن الاقتراض لو باعها » وعلى فرض أنه لم يجد من يقرضه بغير فائدة فلا 
ضرورة إذن حيث وجد البديل وهو من يعمل له العملية مجانًا في كثير من 
المستشفيات الحكومية وقد قال الفقهاء : ( شرط الضرورة ألا يجد المضطر بديلا فإذا 


. ) ١الال‎ ( سورة البقرة : أية‎ )١١ 
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وجد البديل انتفت الضرور ة ولم يحل التناول ؛ وعلى فرض أنه لم توجد مستشفيات 
تعمل باجان ففي هذه الحالة الفردية اه لا يصح أن يقاس عليها حال 
المتعاملين بالفائدة مع المصارف الآن الذين ثبت عدم ضرورتهم بالمشاهدة والعيان بل 
ثبت غناهم الفاحش وثرواتهم الضخمة فأين حال هؤلاء المرايين من تلك المسألة 
الافتراضية التى قد افترضها العقل وبنى عليها حكمًا ليتخذه قاعدة عامة لإباحة الربا 
وهو يظن أن هذا التمويه ينفعه ويؤيده ؟ 

إن الذين يحتجون على إباحة الربا بأنه ضرورة لو نظروا أدنى نظرة » وتأملوا أدنى 
تأمل إلى حال الأمة الإسلامية من قبل ؛ لما تفوهوا بهذا ولم ينطقوا به » فقد بلغت 
الدولة الإسلامية في عصر النبوة وعصر الصحابة والتابعين والدولة العباسية أوج المجد 
وقمة العظمة ولم يكن هنالك تعامل بالربا » وما سمعنا بأن الربا ضرورة اقتصادية 
إلا من أعداء الإسلام » ومن الذين انسلخوا من دينهم وتأثروا بالغرب . وبالأفكار 
الإلحادية التي تريد هدم الإسلام الذي كان من أعظم خصائصه وأسمى مميزاته : 
القضاء على الظلم والطغيان » واستغلال حاجة الإنسان » والقضاء على الربا الذي 
يتمثل فيه جشع النفس وحب الذات وعدم الشعور بحاجة الفقير وهو يتنافى مع 
الخلق والمروءة والتعاون بين الناس . 

الله الشيخ أبا زهرة الذي قال كلمة الحق فسجلها له التاريخ حيث قال : 
(إنه لا توجد ضرورة اقتصادية تسوغ أن يكون الربا نظامًا للتعامل الإسلامي ولو على 
سبيل التأقيت ؛ وأن إقرار النظم الربوية القائمة بدعوى أن الضرورة تلجئ إليها ليس 
من الشرع في شيء ؛ إنما هو تحلل الهزائم وتقاعد الهمم وضعف الوجدان ) © . 

ثم بن كانه سبب رواج نظرية الضرورة فقال : وفي الحق أن نظرية الضرورة قد 
لاقت رواجًا خصوصًا أنها جاءت على لسان رجل تقى غير متحلل من الأوامر 
الدينية ولا ممن يخضعون المقررات في الإسلام لأعراف الئاس ثم قال : لقد صور 
النبي يَقِدِ الضرورة التي تبيح الحرام إجابة عن سؤال فقال للسائل : إنا نكون في 
الأرض تعينا الخمصة فمتى تمل نا الية ؟ ققال عليه الصلاة السلام : ٠‏ إذا لم 
تصطبحوا , ولم تغتبقوا , ولم تختفتوا بها بقلا ؛ فشأنكم بها ااي ١‏ 


. ) 55 الربا للإمام أبو زهرة ( ص‎ )١( 
. ) 159/8 ( عن أبِي واقد » راجع نيل الأوطار‎ ) 7١8/9 ( رواه أحمد في مسنده‎ )1( 


يان سالإسلهه بابسا __الاوإ11ى بلالببببيبيبيبيبب## ص 
مناقشة شبهة الضرورة من الناحية العلمية : 

أقول : قبل مناقشة هذا الدليل يجدر بنا أن نعرف الضرورة ثم نبين شروطها . 

أما تعريفها : فقد عرفها العلامة الجصاص . فقال : ( هي خوف الضرر والهلاك 
عن النفسن أو تعض الأعتضاء يرك الأكل :20 

وقال الشيخ الدرديري : ( هي الخوف على النفس من الهلاك علمًا » أو ظنًا » 
أو وف الموت 2916 

فالضرورة إذن : ( هي ما يترتب على تركه تلف النفس أو تلف عضو من أعضاء 
الجسم ) . والمضطر هو ( الخائف على نفسه من الموت أو تلف عضو من أعضاء 
جسده من عدم الأكل ) . هذا هو تعريف الضرورة . 

ومن تعريفها يتبين لنا : أنها لا تنطبق على المتعاملين بالفائدة مع المصارف ؛ وذلك 
لأن المتعامل بالفائدة إما أن يكون مودعًا ماله فى المصرف بالفائدة » وإما أن يقترض 
منه» وكلاهما ليس بمضطر ولا بمحتاج » وبيان هذا : أن المودع أمواله في المصرف 
يعتبر غيًا » والمضطر هو الذي لايجد ما يسد رمقه » فإن الضرورة إِذَا التي يوصف 
بها" الردعوة امراله ولقال اليم أز باع راغناء؟ ْ 

وأما إن كان مقترضًا من المصرف بفائدة : فهو أيضًّا ليس بمضطر ؛ لأنه لا ينطبق 
غليه تقريق الشرورة 4الأن القع هنا الى لأ مح هما رسنهديدرمقة + ويشافظ يه 
على حياته بينما نرى المقترض بالفائدة لا يأخذ من المصرف ما يدفع به ضرورته » 
وإنما يقترض من البنك ما يصرفه على شراء الأراضي وبناء العقارات أو ينفقه على 
الترف والكماليات والسرف ولملذات ؛ فإن الضرورة إذن تلحق المرابين في حالتي 
الإقراض أو الاقتراض بالفوائد الربوية ؟ . 

اللهم إلا أن تعرف الضرورة بأنها الخوف على ضياع الملذات » أو الحرمان من 
المتع والترف وترك الكماليات . وهذا يعتبر مخالفة صريحة للنص القرآني » 
وللإجماع والسنة الذي ورد فيها بأن الضرورة هي ضرورة العدم والفقد لا ضرورة 
فقد الكماليات والحرمان من الترفيات . 

يقول صاحب المغني : ( أجمع العلماء على تحريم الميتة حال الاختيار » وعلى 
إباحة الأكل حال الاضطرار وكذلك سائر ا محرمات . ثم قال : والأصل في هذا قول 


(1) أحكام القرآن للجصاص ( )١( . ) 550/١‏ الشرح الكبير على خليل ( ١١5/5‏ ) . 


1 عالق اال اع متحظم النكنة وام ولت الققرن ونا امل يله لل لد 
0 0 

0 عن اتيم 00 أيضًّا) 9 . 

أقول : يتضح كرمع لع من املع قاس لقا بعل لام 
على المضطر الزيادة على الشبع ؛ فكيف يقال لمن يقترض من المصرف آلاف 
الجنيهات أنه مضطر ؟ أليس هذا كذب ويهتان وافتراء ؟ 

هذا وبعد أن بيّنا تعريف الضرورة ينبغي لنا أن نذكر شروطها لنرى أنها لا تنطبق 
على المتعاملين مع البنوك بالربا . 
أما شروط الضرورة فثلاثة : 


الشرط الأول : أن تكون الضرورة واقعة لا منتظرة ؛ بأن يتحقق أو يغلب على 
الظن وجود خطر حقيقي على إحدى الكليات الخمس وهي : النفس » والمال , 
والدين » والعرض » والعقل . فإذا لم يغلب على ظنه شيء مما ذكر ؛ لم تبح له 
مخالفة الحكم الأصلي . 

ونحن لو نظرنا إلى هذا الشرط لوجدنا أن المرايين جميعًا لم يغلب على ظنهم 
هلاك أنفسهم » أو تلف أعضائهم , أو هلاك أموالهم » وإنما الغالب على ظنهم 
الحرص على الحياة وحب الثروة والغناء والميل إلى مظاهر الترف والخيلاء وتحقيق 
رغباتهم وشهواتهم » ولو عن طريق المال الحرام » والكسب غير المشروع 

الشرط الثاني : أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يخاف الإنسان هلاك نفسه » 
أو قطع عضو من أعضائه إن ترك المحظور . هذا والمتعاملون بالربا لا ضرورة عندهم 
لوجود ما يحفظ حياتهم » وليسوا ملجئين إلى التعامل بالربا ؛ لآنهم لا يخافون على 
أنفسهم الموت أو قطع عضو من أعضائهم إذا لم يتعاملوا بالربا . 

الشرط الثالث : ألا يجد المضطر طريقًا آخر غير المحظور فإن وجد بديلا عنه من 
الحلال لم يصح له ارتكاب الحظور . قال صاحب اللمغني : ( ظاهر كلام أحمد أن 
لاتحل لمن يقدر دفع ضرورته بالمسألة ) ©. 


. ) 75/١١ (١ المغني لابن قدامة‎ )5( . ) ١ا/ا"‎ ١ سورة البقرة : آية‎ )١١ 
. ) 75/١١ ( (؟) المغني والشرح الكبير‎ 
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هذا والمتعاملون مع المصارف بالفائدة عن كونهم لا ضرورة عندهم ؛ فإنهم 
لا يجوز لهم التعامل 0 ؛ ولو كانوا مضطرين وخافوا على أنفسهم الهلاك حيث 
وجد البديل» وقد أوضح الإمام أحمد هذا حيث قال : ( لا تحل الميتة لمن قدر على 
دفع ضرورته بالمسألة ) وقد وجد في الشريعة الغراء والملة السمحاء البدائل المتعددة 

عن الربا التي تحقق أرياحا طائلة ومكاسب كثيرة ع وأهم تلك البدائل : التجارة » 
والمضاربة » وشركة الأموال » وبيع السلم » وغير هذا كثير ما يسد باب الربا ويفتح 
أبوات الغروة: والتماء» 

وبعد : فيتضح لنا من تعريف الضرورة وبيان شروطها : أن الاستدلال بقاعدة : 
( الضرورات تب تبيح امحظورات ) على جواز فوائد المصارف استدلال باطل ؛ لعدم 
وجود و 3 فضا عن عدم تحقية بق شروطها عند المتعاملين بالربا ا مع المصارف 
سواء كانوا مقرضين أو مقترضين . 

فلا ضرورة تلجئهم إلى الربا » وحتى لو فرض الاضطرار ولم يجد ما يسد جوعته 
وأراد الاقتراض بالربا لهذا ؛ فإنه لا يجوز له الأخذ بالفائدة حيث كان بديل كما قال 
صاحب المغني : ( ظاهر كلام أحمد لا تحل الميتة لمن قدر على دفع ضرورته بامسألة ) . 

هذا هو الحق الذي ندين الله به قد أوضحناه ه بأدلته وبيناه للناس بحجته فمن أراد 

لنحاة فليكن مع كتاب الله وسنة نبيه كلل . يقول عليه الصلاة والسلام : ( تركت 

ام به لن تضلوا بعدي أبدًا : كتاب الله » وسنة نبيه » © . 

ومن سلك طريق الغي والضلال فقد أغضب ربه وأوبق نفسه فلا تنفعه يوم 
القيامة » فتوى ولا شفاعة الشافعين . 

ثم قال : إن العقوبات والغرامات التي تحكم بها الهيئات القضائية على المدين 
المماطل ؛ كتعويض للدائن ليست من قبيل الربا » وإنغا هي من قبيل احافظة على أموال 
الناس حتى لا يأكلها بالباطل الطامعون والمماطلون ثم قال في الحديث : « من أخذ 
أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه » ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه اللّه » () و 
حديث آخر أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة 5د أن رسول الله يتم قال  :‏ لي 
الواجد يحل عرضه وعقوبته » (2 . أي : ماطلة الغني في دفع ما عليه من حقوق لغيره 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ ( 8م١٠‏ ) . 
(1) رواه البخاري في الاستقراض ( ١1١5‏ ) » وابن ماجه في الأحكام ( ١١‏ 5 ؟ ) » انظر نيل الأوطار ( 111/5 ) . 


0( رواه البخاري في الاستقراض : ( باب صاحب الحق مقال ) » والنسائي في البيوع ( 25٠‏ م( وأبو 
داود في الأقضية ( "١55‏ ). 
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”7 ١م‏ إل ق- 


هي لون من الظلم الذي يبيح للحاكم حبسه وتأديبه ومعاقبته ثم قال : : ( في الوقت نفسه 

نناشد الدائن سواء أكان بنكا أو غيره أن بيسر على المدين المبزار لمع ع ما 

ال و : 8 وَإِن إن كامس دق عسرقر فَنَظِره اد وأن تَصَدَهُوا حار 
إن كُنشْرَ تمكموست 4# 2١‏ .. انتهى كلامه . 

0 نارفا المالية التي تقرضها الهيئات القضائية ليست من الربا ) يريد 
بذلك أنها جائزة شرعًا ؛ قول باطل » ويدل على بطلانه : أن تلك العقوبات المالية 
الى تترضتها :اليعاك الفقائية على اللين الناطل عن يرا لنلمنا ندلة آنه ليمنت 
راق تسرام ايض 

أما بيان كونها ربًا : فإن القاضي حين يحكم على المدين المماطل بسداد الدين 
إإنا يحكم عليه أيضًا بدفع زيادة على أصل الدين حسب الفائدة الربوية في البنوك » 
وإذا كان الدين ألقاه وبقى عند المدين سنة حكم عليه القاضي بآلاف وهي أصل 
الدين » ثم يحكم عليه يفوائدها خلال مدة سنة » ولا شك أن هذه الزيادة ربا 
يأحذها الدائن من المدين كما لو كان البنك دائثًا لشخص ؛ فإن البنك يَأخيد أصل 
الدين مع الفوائد » فإن دفع المدين الدين أخذ البنك أصل الدين مع الفائدة بحكم 
لفاو ولا فرق ين الصورتين فكيفنه يقال بعد ذلك إنها يسبت من الريا ؟ فهذا 
ع يدا روي ل لهات ار عرق بارت لصاو ب كان حجة 
أودليل فليأت به ؛ بل إن الله تعالى أمر المرابي إذا بكر عا 1د وأراد أخذ 
حقه أن يأخذ أصل الدين دون فوائده قال تعالى : «9 وَإِن كُبَشْرٌ فلكم رموس 
أنَوَلِكُمْ ل ظَيِمُونَ ولا ظلموت ااي 

وهذا هو العدل الذي يحقق مصلحة الطرفين الدائن والمدين ؛ فالدائن يأخذ رأس 
ماله دون نقص أو زيادة والمدين يدفع الدين للدائن دودٍ زيادة عليه وليس بعد حكم 
الح و تسر افر » فكيف يترك شرع الله تعالى ويؤخحذ بالتشريعات 
الوضعية الربوية التي تفضي نسى بأن المدين إذا تماطل في السداد دفع أصل الدين مع 
فوائده ؟ سبحاتنك هذا بهتان عظيم . 

وأما قوله : ( فإن تلك العقوبات امالية التي تفرض على المدين هي للمحافظة على 
أفرال انق اق فيلا سردؤة بن الام بالعكدن 4 لأن تلك العقونات: الخالية فك تحمل 
المدين على تهريب مال الدائن بشتى الطرق والوسائل » وتغرس في قلبه العداوة 


. ) سورة البقرة : آية ( 9/ا؟‎ )١١ .) 58٠ ١ سورة البقرة : أية‎ )١١( 


0 


ونش ا عيب حي ا ا ع ع ع 5 
للدائن والحقد ويؤدي هذا إلى النزاع والخصام » والإسلام يدعو إلىاحبة والألفة 
وقطع كل ما يؤدي إلى النزاع أو الخصومة أو العداوة والبغضاء . 

إن المحافظة على أموال المدين لم يتركها الإسلام ؛ بل إن شريعة الإسلام حافظت 
على أموال الناس ونهت عن التعدي عليها » أو غصبها » أو سرقنها » أو اختلاسها , 
أو نهبها » أو عدم أدائها » وليس أدل على هذا من تشريع حد السرقة » وقتل 
ا محاربين » وتعزير الغاصب وامختلس » وكذا نجد المحافظة على أموال المدين فى السنة 
النبوية بما يحفظ للدائن حقه وهو الحجر على أموال المدين حتى لا يسربها 
أو يبددهاء ثم يبيع الحاكم أموال المدين لسداد ما عليه من الدين » فعن كعب بن 
مالك : إن النبي مَكِقَرٍ حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه ". 

قال الشوكاني : ( وقد روي الحجر علىالمدين وإعطاء ماله للغرماء من فعل عمر 
كما في الموطأ والدارقطني وابن ن أبي شيبة والبيهقي وعبد الرزاق » ولم ينقل أنه أنكر 
ل م 

: والحجر على المدين ودفع ماله للغرماء هو رأي الجمهور » عملا بحديث 

م عليه » ولا يباع ماله للغرماء » وإنما يحبس حتى 
يسدد ما عليه إن كان غنيًا ؛ عملا بحديث : ١‏ مطل الغني يحل عرضه وعقوبته ) . 

هذا وقد استدل القائل بتحليل الفوائد بهذا الحديث على أنه يجوز للقاضى فرض 
عقرب كاب عن لللذرى اللناطاي ركان ماله ع اننا عرها :رامق اكه عا اد 
حواي اوها بين عاو رار ور كر لجواة الى الدرن جاتو ولعت من أصل 
الدين بل إن جميع المفسرين لحديث ( لىّ ع الواجد ظلم يُحلٌ عِرضْةٌ وعقوبتة ) قد 
فسروا العقوبة 0 ولم نر أحدًا من الفقهاء ولا من علماء الحديث قد فسر العقوبة 
بالمال وإنما فسروها بالحبس » قال الشوكاني : قال أحمد : ( عرضه شكايته وعقوبته 
حبسه ) ثم قال : روى البخاري والبيهقي عن سفيان مثل التفسير الذي رواه المصنف 
عن أحمد عن وكيع ) ثم أوضح فقال : ( استدل بالحديث على جواز حبس من عليه 
الدين حتى يقضيه إذا كان قادرًا على القضاء تأديئا له وتشديدًا عليه ) . 

هذا : ومفهوم الحديث أن غير القادر على السداد لا يحل عرضه ؛ بل يجب 


. ) رواه الشوكاني في نيل الأوطار ( ه/ه0ا؟‎ )١( 
. ) 505/8 ( نيل الأوطار‎ )١( 
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التخفيف عليه بالنظرة إلى الميسرة أو العفو عن أصل الدين عملا بقوله تعالى : 9 وَإِن 
كانت دق عسرور ل م" 

او ارايو ل لتر دصار ارت اح الترضيا الات 

ثية على المدين المماطل حلال ؛ قول باطل ؛ بل هي حرام سواء قلنا إنها ربًا أم غير 

ام ا ل ل جات لب 
عرضه وعقوبته ) بأنها العقوبة المالية تفسير مخالف لا قاله جميع المفسرين والفقهاء وهو 
تفسير يعارضه النص من القرآن والسنة . وهذا : هو الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال ؟.. 

قال من أحل الفوائد : ( ومن أدق المشكلات التي أثارت الخلاف بين الباحثين : 
مشكلة تحديد الربا ا حرم شرعًا ‏ فقد نزلت آيات تحريمه آخر ما نزل من القرآن وفي 
ذلك يقول عمر بن الخنطاب : وددت لو أن رسول اللّه يت كان عهد إلينا فيهن عهدًا 
ينتهي إليه الجد 29 والكلالة © وأبواب من الربا ) © . 

الرد على قوله : إن تحديد الربا من المشكلات : إن قوله هذا قول باطل » وتهجم 
على الشريعة » ودعوة لإباحة ما أجمع على تحريمه من الربا ؛ فهناك فرق بين أصول 
الربا المجمع عليها وبعض الربويات امْختلف فيها بين الفقهاء ؛ كبيع العينة » والبيع 
بالتقسيط وكلامنا الآن في ربا البنوك وهو من أصول الربا الخمس المجمع عليها وقد 
ذكر ابن رشد أن أصول الربا خمس وهي : 


سدتريا التمتاء... وا الفهل . 
د خرن اردلقه - ضع وتعجل . 


وهذه الأصول الخمس للربا محرمة بالكتاب والسنة والإجماع » وربا البنوك الآن 
لا يخرج عن هذه الأصول الخمس » وإذا كان الأمر كذلك فلا يصح ديئًا أن يقال 
عن المعاملات المصرفية الآن من الربا المختلف فيه ؛ فهذا هو موضوع الفتوى التي أفتى 
فيها بتحليل المعاملات المصرفية الربوية المجمع على تحريمها وليست من المسائل المختلف 


. ) 58٠١ ( سورة البقرة : آية‎ )١( 

)١(‏ وقع خلاف بين الصحابة هل الجد يحجب الأخوة كالأب أم لا ؟ 
(؟) الكلالة : هي من مات وليس له ولد ولا والد . 

4 بذاية الجعهد */ بات الريا... 


يبان سر الإسلام + ل-لإل-بإب--س- ابيب سبك 


فيها » فالاستدلال بقول عمر #ه : ( فدعوا الربا والريبة ) ؛ على الربا المجمع عليه 
يعتبر تلبيسًا وتضليلا ؛ لأن عمر 5ه لا يقول عن. ربا الدساء وربا الفضل المعلوم 
حكمهما للصحابة والثابتان بالإجماع أنه من المشتبه فيه . 

وتحاتولي اكاة ويه لبن حم يكرد كردا للاوية وده وهر : عن عامر 
الشعبي : أن عمر بن الخطاب قام خخطيبًا فقال : إنا والله ما ندري لعلنا تأمركم 
بأمور لا تصلح لكم ؛ ولعلنا ننهاكم عن أمور تصلح لكم وأنه كان من آخر القرآن 
نزولا آيات الربا » فتوفي رسول الله مَك قبل أن يبينه لنا » فدعوا ما يرييكم إلى ما 
ا 0 . ثم أجاب عنه بقوله لحان لله من أن يكون رسول الله ينه لم 

بين الربا الذئ توعد فيه أشن الوغيد +:والذي أذن :الله تعالى فيه بللترف غ:ولين كان 
لم يبينه لعمر فقد بينه لغيره وليس عليه أكثر من ذلك » ولا عليه أن يبين كل شيء 
لكل أحد » لكن إذا بينه لمن يبلغه فقد بلغ ما لزمه تبليغه » ثم قال : ومن طريق عبد 
الرزاق عن سفيان الثوري عن عيسى بن المغيرة عن الشعبي قال : قال عمر بن 
الخطاب : تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا ) . ( قال ابن حزم : فبطل أن يكون 
لهم متعلق في شيء مما ذكرنا ) 7 . 

3 قول عر ار 1 والرية 2 : 1 0 اعريع لين شي 

نها السلم في السن) أما قوله والية : ١‏ شرا ما يه ار يه يني ترك 
ل أنرك » ومن وقع في الشبهات كان ؛ كالراعي 
حول الحمى يوشك أن يواقعه ») . 

هذه هي فتوى من أحل فوائد البنوك » وهي الفتوى الصادرة في جريدة الأهرام 
بتاريخ ١‏ /ا” ٠‏ 58 ع 55 ) سنة ١991١‏ م وكان مضمونها حل فوائد البنوك 
واعتبارها مضاربة شرعيّة » وذكرنا الرد عليها بما فيه الكفاية » والنصحية لكل مسلم 
وقد صدرت قبلها فتوى بتاريخ /ا من صفر سنة ( ١4١٠١‏ ه ) الموافق ( 94/17/ 
8 م)ء ومضمونها تحليل الفوائد الربويّة التي تعطي على أنها شهادات استثمار 
)١(‏ رواه الدارمي في السنن ( ١١5‏ ) » وابن عدي في الكامل في الضعفاء ( ١75/1‏ ) . 
)5١(‏ المحلى لابن حزم ( 9//ا/ا؛ ) 


و /ا سلللاا-ا--ا-الليايلس سس سس يان يسر الإسلام 
أو لصناديق التوفير وما شابه ذلك من المعاملات الربويّة . 

هذا ومسألة شهادات الاستثمار وصناديق التوفير التى قال بحلها القائل بحل 
فوائد البنوك قد تبع فيها قال بها عالم آخر » وقد أثرت الرد هنا على من قال بحل 
فوائد البنوك بمثل ما رددت على من قال بحل شهادات الاستثمار لكون دعواهما 
واحدة وهما متفقان على حل فوائد شهادات الاستثمار وصندوق التوفير » فأقول فى 
الرد على تلك الفتوى واللّه المستغان : 
رد تلك المزاعم من الناحية العلميّة : 

يقول صاحب الفتوى : والذي تراه تطبيمًا لأحكام الشريعة » والقواعد الفقهيئّة 
السليمة أنه حلال ولا حرمة فيه [ أي : صندوق التوفير ] وذلك أن المال المودع لم 
يكن ديئًا لصاحبه على صندوق التوفير ولم يقترضه صندوق التوفير » وإنما تقدم به 
صاحبه إلى مصلحة البريد من تلقاء نفسه طائعًا مختارًا ملتمسًا قبول المصلحة إيّاه 
لم يعدم الكساد والخسران . 

وقصد بهذا الإيداع أولا : حفظ ماله من الضياع وتعويد نفسه على التوفير 
والاقتصاد : 

وقصد ثانيًا : إمداد المصلحة بزيادة رأس مالها ؛ ليتسع نطاق معاملاتها » وتكثر 
أرباحها فينتفع العمّال والموظفون وتنتفع الحكومة بفاضل الأرباح © . 

أقول أولا : قوله : [ إن المال الذي أعطاه صاحبه لصندوق التوفير ليس ديئًا ولا 
قرضًا ع قول باطل » ومخالف للنصوص الشرعيّة ؛ وذلك لعدة وجوه : 

الوجه الأول : أنه لو كان وديعة كما يزعم لكان ضمانه إذا هلك هذا المال على 
صاحبه وليس على صندوق التوفير ؛ لأن المنصوص عليه شرعًا أن الوديعة إذا هلكت بيد 
المودع من غير تفريط من المودع عنده يكون ضمانها على صاحبها لا على المودع عنده . 

وقد وقع الإجماع على ذلك . قال الشوكاني : ( أما الوديع فلا يضمن ؛ قيل 
إجماعًا : إلا الجناية على العين » ثم قال : وقد حكى في البحر الإجماع على ذلك ) 29 . 


. ) 7٠١42507 راجع فتاوى شلتوت » وإباحة فوائد صندوق التوفير ( ص‎ )١( 
.) هث/لاة؟‎ ١ نيل الأوطار للشوكاني‎ )0( 


إن سر السلا -يب ب ب سب حححححجب يا 

وقال: انرشن زافق علق الأنساز على آنا الولايفة أمانة لآ سر 17 

وقد جاء في السنئة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن النبي َلثم قال : 
(لاضمان على مؤتمن ) © . 

أقول : وإن كان هذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر : إن إسناده ضعيف 9) 
إلا أن هذا الحكم المأخوذ منه - هو عدم ضمان الأمين - مجممٌ عليه . 

وجاء في السنن الكبرى للبيهقي عن جابر بن عبد الله أن علا » وابن 
ما قالا : ليس على مؤتمن ضمان © . 

وقال الحافظ في تلخيص الحبير قوله عَلثَمِ : « ليس على المستعير غير المغل ) 
ولاعلى المستودع غير المغل ضمان ) 7 . قال : أخرجه الدارقطني والبيهقي عن ابن 
عمر © وضعفاه وصحّحا وقفه على شريح . 

أقول : وكفى الإجماع سندًا في إثبات نفي الضمان عن المودع » وجاء في 
كتاب الأم للشافعي : ( أن المودع لو اشترط أنه ضامن لا يكون ضامنًا » ويرد الأمانة 
إلى أصلها ويبطل الشرط © . 

وبعد : فقد تبين لنا ما سبق أن هناك إجماعًا من الفقهاء على أن المودع لا ضمان 
عليه » لكن الحاصل في صندوق التوفير أنه ضامن لهذا المال إذا هلك » فكيف نقول إن 
هذا المال وديعة ؟ فشرط الضمان من صندوق التوفير لصاحب المال يدل على أنه دين 
وإن سئّوه وديعه ؛ إذ العبرة فى الأشياء بحقائقها لا بأسمائها . ولذا قال عمر 5ه .ا أخمذ 
من أهل الكتاب الجزية ؛ فقالوا : إنها زكاة » فقال : إنها جزية فسئموها ما شعتم . 

الوجه الثاني : أنه لو كان هذا المال الذي أعطاه صاحبه لصندوق التوفير وديعة كما 
زعم لما صم للمودع صاحب امال أن يأخذ فائدة من الصندوق ؛ لأن المودع عنده المال 
يقوم بحفظه لصاحبه للّه تعالى » فتكليفه بعد هذا بدفع فائدة لصاحب الوديعة ليس 
تعهوة في الشترع عزوم يدل اصليةاذليل ول تصن » بل يعتبر هذا من أكل أموال الناس 
بالباطل » وقد أمر الله تعالى الأمناء أن يردوا الأمانات إلى أهلها ولم يأمرهم بالزيادة 
)1١‏ بداية اللجتهد 3١1١/١9 ١‏ ) . 
)١(‏ رواه البيهقي في السئن ( 589/5 ) » والدارقطني في السئن ( 4١/9‏ ) . 
(؟) تلخيص الخبير ( 1/9" ) . (54) السنن الكبرى للبيهقتي ( 789/1 ) . 
)5١(‏ تلخيص الخبير ( 1/9" ) . (5) الأم للشافعي ( 515/79 ) . 


سابل سس سس بين يسر الإسلام 


عليها ء قال تعالى : 92 إن لله يَأمتك أن يما الأميب إل أمَنِيَ © 27 . 

ويقول عليه الصلاة والسلام «أد الأمانة لمن ائتمنك لبو ولم يأمر لل ياعطاء 
زيادة عند ردها لصاحبها . فمن أين جاءت تلك الزيادة التي يعطيها الأمين للمودع ؟ 

ومن هذا يتضح لنا أن هذا المال الذي يعطيه صاحبه للصندوق ليس وديعة ؛ إذ لو 
كان ودكة لاحيعنها المخدوف ونا 0 ؛ لأنها من أكل أموال 
الناس بالباطل وقد نهى الله عنه فقال :3 وأ مَأمُوأ نولي بيك بالبنيلل © © . 

وما يبطل كون المال وديعة : أن صاحب الصندوق يقول لصاحب امال : أتودع 
ما لك بفائدة أم بغير فائدة ؟ أليس هذا دليلًا على أن المال قرض بفائدة مشروطة وهو 
ميحرم بالإجماع ؟ ١‏ 

قال صاحب المغني : ( وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام يإجماع ) . 

ثم قال : قال ابن المنذر : ( أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة 
أو هدية فأسلف على ذلك إن أخذ الزيادة على ذلك ريا ) © . 

إذا فالتى مط مالة للسجنوق دون قاكزة دن الذى. ردن موذغًا تعدا 4 لأله 
فيه بذلا عقا والدنقن التلش أو الضياع . 

أما الذي يشترط على الصندوق أخذ فائدة فلا يسمى مودعًا وإن سموه مودعًا ؛ 
إذ العبرة في الأشياء بحقائقها لا بأسمائها ؛ فالخمر خمر ولو سميناها دواء أو مشروبًا 
مقويًا أو منعضًا » وإذا ثبت أن المال الذي يعطيه صاحبه للصندوق قرض مشروط 
بالفائدة كان محرمًا ؛ لأنه ربا » وقد ثبت حرمة الربا بالكتاب والسنة والإجماع . 

الوجه الثالث : لنا أن نسأل من أحل الفوائد فنقول له : ما الفرق بين من يعطى 
ماله للبنك بفائدة معلومة وبين من يعطى ماله للصندوق فاته معارمة 3 السن هذا 

هو الربا الذي جاء الإسلام بتحرمه , بل هو أشد أنواع الربا ؛ إذ فيه ربا الفضل وهو 
زيادة بحل البدلين :عن الآخر دون معابل؛ وفيه ربا النساء » وهو كلما زاد الأجل 
زادت الفائدة قم أودع الصندوق مالا فإنه خ عليه فائدة ( 3 ) فإذا بقى 


. ) سورة النساء : أية ( 8ه‎ )١( 
. ) 714/١ ( راجع تيسير الوصول‎ ) ١١85 ( أخرجه أبو داود في البيوع ( 0717 ) ؛ والترمذي في البيوع‎ )١( 
. ) ١79/4 ( المغني‎ )4( . ) ١84 ( سورة البقرة : أآية‎ )؟*١(‎ 


بادرس العام لس م0 


المبلغ عشر سنوات يأخذه مائة وثلاثين جنيهًا » على أنها ربح بسيط ؛ فالحق أن هذه 
الصورة الموجودة الآن في البريد هي بعينها المعمول بها في البنوك ولا فرق بينهما 
إلامن حيث المكان . 

فإن قالوا : إن الصندوق يتجر في هذه الأموال بخلاف البنوك » فقول : إن 
الجواب عن هذا : إن الصندوق يدفع هذه الأموال للبنك » والبنك يتعامل بالفائدة 
فيعطيها للمقترض بفائدة أكبر وبهذا تحصل الفائدة الربوية للمصرف » وعلى فرض 
أنه يتجر فيها فتكون مضاربة فاسدة ؛ لأن شروطها أن يكون الربح فيها غير معلوم بل 
هو جزء من واحد صحيح . والخسارة فيها على رب المال ويكون الصندوق يمثابة 
الأخير ويهذا ما"لا يمجقى فيكوة :ما امؤهوا يه باطلا :4 .وتنا لبسو يف قاقد .: 

الوجه الرابع : الرد على قوله : ( ولا شك أن هذين الأمرين تعويد النفس على 
الاقتصاد ومساعدة المصلحة غرضان شريفان كلاهما خير وبركة ») ويستحق 
صاحبها التشجيع » فإذا ما عيّنت المصلحة لهذا التشجيع قدرًا من أرباحها منسويًا 
إلى رأس المال المودع » وتقدمت به إلى صاحب امال كانت دون شك معاملة ذات 
ا 1 اننا 00 
بت ا سدة 

رد هذه الشبهة : أما قوله : إن هذين الأمرين تعويد النفس على الاقتصاد والمساعدة 
للمصلحة غرضان شريفان ؛ فهذا مسلم إذ أن قواعد الشرع العامة وروح تشريعه تحث 
على هذدين الأمرين » ولكن تمنع الوسيلة التي رسمها لتحقيق هذين الغرضين ؛ لأنهما 
وسيلة محرّمة مبنيّة على القرض بفائدة مشروطة أو ربا النساء » وكلا الأمرين محم 
بالكتاب والسنة والإجماع كما سبق » كما أنه نه ليس من مبادئُ الشريعة الإسلاميّة أن 
الغاية تبرر الوسيلة احكمة المعارضة للنصوص الشرعيّة ع إل لأدى هذا إلى قلب 

وبناءٌ على هذه الفتوى الباطلة نقول : إن في بيع الخمور فائدة للفرد وللدولة بأخذ 
الضرائب » ولا شلك أن الفائدة التي تعود على الفرد والأمة غرضان شريفان ولم يقل بهذا 
أحد من المسلمين » وإني لأعجب لاذا لم نرسم الطريق المستقيم » والوسائل الجائزة التى 
تحقق النفع للفرد وللأمة» وتجنبها الوسائل امحرّمة التي تجر عليها الحرب والدمار وهي 


2320 فتاوى شلتوت ١‏ ص 50550 ). 


ءئئ بيان يسر الإسلام 


1 
7 مله سوس مي مسر 


التعامل بالربا ؟ قال تعالى : 98 هن لم تتملوا كَأمَنوا ِحَرّبٍ ين اله 1 

هل كانت الشريعة قاصرة في نصوصها أو عاجزة عن تحقيق ما ينفع أتباعها أفرادًا 
أو جماعات ؟ لاذا لم نرسم لهم طريق الكسب الحلال وهي لا تعد ولا تحصى ؟ 

فإن قالوا : أين البديل عن تلك الوسيلة المخدمة ؟ 

فجوابنا : أن هناك كثيًا من البدائل الشرعيّة التى تغنى عن تلك المعاملات الربويّة 
50 خا تفي اد د10 قاور بوكر 6ق اد ينالب 

الوجه الخامس : الرد على قوله : ( فإذا ما عينت المصلحة لهذا التشجيع قدرًا من 
راجيا عبر إن رأس المال كانت دون شك معاملة ذات نفع تعاوني عام ) . 

رد هذا الرّعم : أقول : إن ما تعطيه المصلحة لصاحب المال من ربح لا يجوز له في 
. هذه الصورة التي معنا ؛ وذلك لأن صاحب المال يربح ولا يخسر . وهذا هو شأن 
الرباء والقاعدة الفقهية تقول : ( الغنم بالغرم ) ومعناها : أن من له الربح يكون ضمانًا 
للمال وعليه الخسارة » ومستند تلك القاعدة : الحديث الصحيح », وهو ما رواه 
الخمسة إلا ابن ماجه عن عبد الله بن عمر © أن النبي َيه قال : « لا يحل بيع 
وسلف , ولا شرطان في بيع » ولا ربح ما لم يضمن . ولا بيع ما ليس عندك ) 7" . فقد 
نهى يََهٍ عن المال الذي لا يكون ضمانه على من ربح فقوله يَلَهِ : « ولا ربح ما لم 
يضمن ) نهي صريح عن الربح بدون ضمان . 

الوجه السادس : الرد على قوله : ( وفي الواقع أن هذه المعاملة بكيفيّتها وبطرقها 
كلها وبضمان أرباحها لم تكن معروفة لفقهائنا الأولين » ثم قال : وليس من ريب 
في أن التقدّم البشري أحدث في الاقتصاديات أنواعًا دون النقود والاتفاقات المركزة 
على أسس صحيحة لم تكن معروفة من قبل .. إلخ ) . 

مناقشة هذا الكلام : قوله : بأن تلك المعاملة الجديدة لم تكن معروفة » فليس هذا نقص 
للفقهاء وقصور منهم ؛ لأنه لا يعيب الفقهاء أنهم لم يسمعوا هذه المسميّات الحديثة . 

ولكنهم وضعوا القواعد الكليّة التي تندرج تحتها المعاملات المعاصرة وغيرهم ما يجد ع 
والقاعدة الكلية التي تندرج تحتها المعاملات الربويّة الحديئة هي : ( كل قرض بفائدة 
مشروطة فهو محيّم بالإجماع ؛ لأنه ربا ) . ولا شك أن فوائد صندوق التوفير هي قرض 
)١(‏ سورة البقرة : آية ( 7179 ) . 
)١(‏ رواه الترمذي في البيوع ١١5٠ ١‏ ) والنسائي في البيوع ( 455١‏ ) 
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بيان يسر الإسلام 
بفائدة مشروطة وهي مندرجة تحت تلك القاعدة الكلية . 

والدليل على أن الفائدة مشروطة : أولآا : التعهد المأخوذ على الصندوق بأنه يدفع 
تلك الفائدة للمودع سنويًا بانتظام . 

ثانا : أن الصندوق إذا سلم صاحب امال رأس ماله فقط دون فائدة لكان 
صاحب امال الحق في المقاضاة بمقتضى القانون الوضعي في المطالبة بالفائدة كما هو 
الحاصل في المعاملة مع المصارف » وهذا مما يدحض دعوى أنه وديعة ويثبت يثبت أنه ربا 
وصدق الله حيث 00 : 9 وَإن 0 لَك روس أَنوْلِكُمْ لا ظلِمُونَ وآ 
0001 4 00 

وأما القول : بأن ما يعطيه الصندوق لصاحب المال هو مكافأة تشجيعية فهو 
مغالطة ومخالفة للواقع ؛ لأن شرط المكافأة أن تكون تعلوفة راد الأمن كمشرة 
جنيهات مثلا » ومن هنا كان المودعون من عباد الله تعالى يضعون أموالهم من غير 
ربّاء فكيف يسمون الذي لا يأخذ الربا بأن أمواله وديعة » وأن الذي يأخذ الفوائد 
الربوية يسمون ما يأخذه مكافأة تشجيعية أو غير ذلك ؟ على أن الذين لم يأحذوا الربا 
سموا أموالهم وديعة » وهم يحرم عليهم شرعًا التسلط على أموالهم والتصرف فيها 
إلا يإذن خاص منهم » فهل تراهم أخذوا إذنّا من أصحاب الأموال المودعة عندهم 
على أن يتجروا فيها والرسول يكير يقول : ؛ لا يحل مال امرئ مسلم إِلّا بطيب نفسه ) . 

كما أن الذي أودع ماله وتحرى لدينه فلم يأخحذ فائدة ؛ فإن الصندوق يأخذ منه 
مبلعًا من أجل الحفظ » فهل تركوا هذه الأجرة » وقالوا مكافأة ت: تشجيعيّة على التوفير ؟ 

فإننا إنرى المغالطة ظاهرة والتمويه واضحًا مهما ردّج 020 ؛ ولس المضللون 
بادا الله إلا أن يظهر الحق وينصر أتباعه ويدحض الباطل ويهزم أشياعه . 

الوجه السايع : الرد على قوله : ( وليس في هذا النفع العام أدنى شائبة بظلم أحد 
أو استغلال لحاجة أحد ) . 

أقول : إن هذا باطل وتمويه ؛ وذلك لأن الظلم والاستغلال واقع وذلك لا يأتي : 

أولا : أن المودع بغير فائدة يؤخذ منه أجرة نظير الإيداع , أفلا يكون هذا ظلمًا له ؟ 

ثانا : أنه يتصكف في ماله بغير إذنه » أفلا يكون هذا استغلالا له ؟ 


. سورة البقرة : آية 9لا؟‎ )١١( 


امم يي س1 0 


ع 


الا : أن المودع بفائدة محددة قد يكسب ماله مثله أو ضعفه أو أ 
وقتاففة ع ولك لا را عن | لا اا عله اده أفلريم .نقذ بزل بواتيعدلة لا لد ؟ 

رابعًا : أن المال المودع قد يهلك فيأخذ صاحب امال ماله كاملا مع الفائدة 
المشروطة » أفلا يكون ذلك ظلمًا واستغلالا ؟ 

وبعد : فيتضح لنا ثما سبق ما يلي : 

أولا : أن اللذين يضعون أموالهم في صندوق التوفير بفائدة إنما يتعاملون بالريا ؛ 
الك مساج ارس بفائدة مشروطة » وقد بيّنت حرمته بالكتاب 


طيعانا 


ثانا : أن تسمية تلك المعاملات بأنها مكافأة تشجيعيئّة » ادعاء باطل وتمويه 


للحقائق ؛ فلا فرق بينها وبين المعاملات المصرفية إلا من حيث التسمية » فسئموا ما 
يعطيه البنك فائدة » وما يعطيه الصندوق مكافأة » وأن العبرة فى الأشياء بحقائقها 
سانيا ْ 

هذا » ومن أراد السلامة لدينه فليتمسك بالحق ويترك الضلال ؛ ففي اتباع الحق 
الحفظ والسلامة ٠»‏ وفي اتباع الباطل الخرى والندامة . 

قال تعالى : «إ وَهُلٍ الْحَنُ من رَيَيّْ سَمَن َه مَْؤْس ومن ضَآءْ فليكفر 4 . 

هذا ردنا على قوله : ( إن أخل الفوائد على الأموال المودعة في صندوق التوفير 
ليست ربا ) كما زعم . 

أما لداعل ره : ( إن الفوائد التي تعطى على ما يسمى شهادات الاستثمار 
ليس ربا ) فإنه ق, قبل الحكم عليها يجب علينا أن نبين حقيقة شهادات الاستثمار 
وأنواعها : أما أنواعها فثلاثة : 

النوع الأول : ذات الفائدة الثانوية المعلومة النسبة » تزيد قيمتها كل ستة أشهر 
وقد تزداد حتى يصل إجمالي الزيادة في نهاية عشر سئوات إلى 16" / من المبالغ 
المودعة ؛ فلمائة جنيه تصل بعد عشر سنوات إلى ١١0‏ جنيه . 

التوع الثاني : وهي ذات العائد الجاري » وهذا النوع يعطي لصاحب المال ( 5/ ) 
سنويًا يصرف كل ستة أشهر ؛ فهى تعطى لصاحبها فائدة متجددة تصرف كل ستة 
أشهر باستمرار مع الاحتفاظ بالشهادة لمدة عشر سنوات » ومن هذا النوع شهادات 
البنك الاهلي المصري التي تعطي لصاحبها فائدة تصل إلى 5 / كل ثلاث سنوات . 


يان مس الإسلاء ٠ببابس‏ ص سإ سإيييب ا 


النوع الثالث :ذات الجوائز , وهي شهادات ليس لها فائدة ربويّة » وإنما لها جائزة 
يجري السحب عليها خمس مرات كل شهر » وتوزع فيه الجوائز على أرقام الشهادات 
الفائزة » وهذا النوع الثالث ا شرعًا ؛ لأنه من أكل 
أموال الناس بالباطل وقد قال الله تعالى : «( ولا ماهوأ أمَوَلم بينم بالبتطل # . وهي 
تشبه القمار ؛ ؛ لأن فيها غررًا وقد نهت الشريعة عن 0 

أما النوع الأول والثاني ذبن مخكنانة + لأدينا سينا اكه فخ انول الريا 
المحومة بالكتاب والسنة والإجماع » وتلك الأصول هي : ربا الفضل » ربا النسيئة » 
القرض بفائدة مشروطة » وقد سبق أن بينا دليل تحريم هذه الأصول من الكتاب 
والسنة والإجماع » فلا داعي لذكرها مرّة ثانية خوفًا من التطويل والتكرار . 


. وه 


إنَا لننصح من أحل الفائدة بالرجوع عن تلك الفتوى التي قد تبينٌ خطؤها » 
وظهرت مخالفتها لقواعد المضاربة الشرعيّة وشروطها » كما أنه تبينٌ لنا أن تلك الشروط 
ليست شروطا اجتهادية » بل هي شروط شرعيّة قد قام الدّليل عليها من السئّة 
والإجماع » والقول بأن التعامل بهذه الصورة يعتبر مصلحة غير مقبول شرعًا إذ شرط 
المصلحة ألا يكون لها أصل خخاص يشهد لها بالاعتبار أو الإلغاء 0 
رحمه الله تعالى : إن المصالح المرسلة التي قال المالكية بها هي المصالح الملائمة 
الشريعة الإسلامية » ولا يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو الإلغاء » فإن كان يشهد 0 
أصل خاص بالاعتبار دخلت في عموم القياس » وإن كان يشهد لها أصل خاص بالإلغاء 
فهي باطلة » والأخذ بها مناقضة - أي مصادمة لمقاصد الشارع - وهذه المصلحة المدعاة 
يشهد بإلغائها الكتاب والسنة والإجماع » وليس عيبا يذكر » ولا سيئة تنكر أن يرجع 
الإنسان عن خطفه ؛ فإن الكمال لله وحده » والعصمة للأنبياء » وكل ابن آدم خطاء » 
وفي الحديث : ١‏ كل ابن آدم خخطاء , خير الخطائين التوابون ) 2 . 

ولنا في الصحابة قدوة » وفي السلف الصالح خير أسوة فقد رجع عمر بن 
الخطاب عن توريثه في المسألة المشتركة » ورجع ابن عباس عن فتواه في إباحته ربا 
الفضل . فقد ذكر البيهقي رجوع ابن عباس عن فتواه في إباحة ربا الفضل » وقال 


. ) 57/9 ( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 


سس هسب ل للسسسسح بيان يسر الإسلام 
بتحريم بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا » حين بلغه حديث أبي سعيد الخدري 

وجاء ة في السنن الكبرى للبيهقي عن معروف بن سعد أنه سمع أبا الجوزاء قال : 
كنت أخدم ابن عباس تسع سنين إذ جاءه رجل فسأله عن الدرهم بدرهمين فصاح 
ابن عباس » وقال : إن هذا يأمرنى أن أطعمه الربا » فال ناس حوله : إن كنا لنعمل 
هذا بكر اك فقال1 ابو سات 17 كيت أن رولك بع ل أو ست ا ار 

قال محمد بن سيرين : كنا فى بيت عكرمة فقال رجل : يا عكرمة تذكر »ع 
انحن اق اينيع ومفنا رن عيا تن “تقال إفا كنت استحللت الصّرف برأبي » ثم 
بلغني أنه يي حّمه فاشهدوا أني حرّمته وبرئت منه إلى الله . 

وإذا كانا هذان الصحابيان الجليلان عمر وابن عباس قد رجعا عن فتواهما حين 
تبين لهما الخطأ فيها ؛ فوجب الرجوع إلى الحق ؛ لأن الرجوع إلى الحق سنّة حسنة » 
والتدبيك بالخطا بعل :ظهور الحق سئة سيفة + وقد بجا فى الخديك + ومن شن منة 
حسنة فله أجرها , أجر من عمل بها إلى يوم القيامة , ومن سنّ سنّة سيئّة فعليه وزرها ء 
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » 7" . 

اللهم قد نصحنا لك ولدينك » وأبرأنا ذمتنا » وأَذّينا بعض أمانة العلم والدَّين : 
لا قدر طاقتنا » اللهم فاشهد » وأنت ير الشاهدين . 


ا 


. ) ٠١ ١ أخرجه ابن مالك في المقدمة‎ )١( 


مر يَف اليمَة الإِسْارسَّةٌ سن . فنا 


ني ريم 


لكا 


العَضِلَالأولٌ : في الرد على من زعم إباحة ربا الفضل . 

العَضِلَالثَائِيْ : في الرد على من زعم أن حرم من الربا ما كان أضعافًا مضاعفة . 

الَضِلَالئَالِتَ : في الرد على من أباح القرض بفائدة مشروطة . 

الَضِلْالرَاُ : في الرد على من زعم أن فوائد البنوك والبوستة جائزة للضرورة . 

الفَصِزْلَانِسَ : في الرد على من زعم أن فوائد البنوك وصندوق التوفير جائزة ؛ 
لأن فيها نفعًا للفرد والمجتمع فهي من قبيل المصلحة مرسلة . 

التصِلالِيَايِسُ : في الرد على من أباح جميع الفوائد المصرفية وفوائد 
السندات . 

المَصِلْالمَابعٌ : في الرد على من زعم أن تحويل فوائد البنوك والبوستة 
وشهادات الاستثمار من قرض إلى قرض يجعلها 


ئزة شرعًا . 


ا 


لات ا 


آم 


المقشدمه 


الحمد لله الذي أحلّ لنا الحلال ليعرفنا فضله ونعمته » وحرم علينا الخبائث 
وا محرمات ليجنبنا عذابه ونقمته » سبحانه شرع لنا البيع وجعل فيه الثراء والرخاء » 
وحرم الربا » وجعل فيه الدمار والبلاء » وأشهد أن لا إله إلا الله رشي لا شريلة له 
الذي حفظ شريعته من التغيير » والنسيان وجعلها خالدة باقية صالحة لكل زمان 
ومكان 3 وأشيك أن سيدنا محمد عبده ورسوله القائل : (« إن الله كِيْنَ يغار , وغيرة 
اللّه أن يأتى المؤمن ما حرم اللّه عليه » (© . 

وبعد فهذا بحث مقارن موضوعه : ١‏ المعاملات المصرفية والبديل منها في الشريعة 
الإسلامية ) 

رتبته : على مقدمة وبابين . 

أما المقدمة : فهي تشمل الآتي : 

أولاا«سيية عصان لوحتو . 

ثانا : نبذة قصيرة عن نشأة المصارف . 

أما الباب الأول : ففي الرد على من أباح أصلًا من أصول الربا ؛ كربا الفضل أو 

والباب الثاني : في البديل عن الربا في الشريعة الإسلامية في الداخل والخارج ... 
أولا ء سبب اختياري لهذا الموضوع 

يرجع اختياري لهذا الموضوع لأسباب عدة أهمها ما يلي : 

١‏ - تحذير المسلمين الذين يتعاملون بالربا جهارًا عيانًا كأنهم ظنوا أن الربا مثل البيع 
على الناس زمان ما من أحد منهم إلا وأكل الربا » ومن لم يأكله أصابه غباره » ' 
)١١‏ روأه : النخاري ني الحا :11 ) #وسم ني التوبة ( 4359 )» والترمذي في الرضاع ( ٠١848‏ ) . 


)١‏ رواه النسائي في البيوع ( 47379 ) وأبو داود في البيوع ( 75847 ) ؛ راجع الترغيب والترهيب 
للمنذري ) لون ص © ). 


3 - حل المقدمة 


فأردت أن أحذرهم من هذا وأبين لهم حكم الله تعالى حتى يرجعوا عن غيهم , 
ويفوقوا إلى رشدهم » ويتوبوا إلى ربهم حتى لا يلحقهم وعيده الشديد الذي أعده 
للمتعاملين بالربا . قال تعلى ١‏ لون ا كنا ار يحَرْسٍ ين لَه ورَسُولوء إن كُبْشرٌ 
لَكُمْ زوش أَنْوْلِكُم لا ظظَلِمُونَ ولا ظلموت # 22 . 

ويقول عليه الصلاة والسلام : « أربع حق على اللَّه أن لا يدخلهم الجنة , ولا يذيقهم 
نعيمها : مدمن خمر , وأكل الربا ء واكل مال اليتيم بغير حق » والعاق لوالديه » 29 . 

وعن ابن مسعود 5ه قال : ١‏ لعن رسول الله يت آكل الربا » ومؤكله » وكاتبه 
وشاهديه » وقال : هم سواء ) 29 . 1 

؟ - الرد على من قال بحل فوائد البنوك » وصندوق التوفير وشهادات الاستثمار 

بزعم أنها جائرة للضرورة أو للمصلحة المرسلة » وللرد على غيرهم ممن أباح أصلا من 
أصول الربا كربا الفضل » أو أباح فرعًا من فروع الربا وذلك بتفتيد زعمهم » وإبطال 
شبهتهم بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول حتى لا تقوم لمبطل 
شبهة » ولا لزائغ عن الحق حجة ولا لجاهل معذرة . 

٠‏ - قطع الحجة على من يتذرعون بفتاوى العلماء الباطلة الذين أفتوهم بحل فوائد 
البنوك وصندوق التوفير » وما أكثر هذا الصنف من الناس الذين يتعاملون مع البنوك 
بالفائدة » فإن وجهت له نصححا بالامتناع ؛ عنها لأنها ربا أجابوا جهلا وقالوا : لقد 
أفتانا بهذا بعض العلماء وأنه لا ضير علينا حيث اعتمدنا على فتواهم ؛ فأردت أن أبين 
لهم أن الحجة في كتاب اللّه وسنة رسول الله عَكَهِ » وأن العالم قد يجانبه الصواب 
ويخطىئ والخطاً غير المتعمد لا إثم فيه » والمتعمد فيه هلاك الأمة وضياع الدين . 

ولذا قال عَللَهٍ : « إني أخاف على أمتي ثلاثًا : زلة عالم » وجدال منافق , 
والتكذيب بالقدر ) © , 

ويقول عمر بن الخطاب : « ثلاث يهدمن الدين : زلة عالم » وجدال بالقرآن » 


. ) سورة البقرة أية ( 8لا‎ )١( 

(؟) رواه المنذري في الترغيب والترهيب ( 5/7 ) » والبيهقي في الشعب ( 791//4 ) . 

(؟) سبق تخريجه » وراجع نيل الأوطار ( ج ه ص 5١4‏ ) . 

(54) رواه الدارمي في المقدمة 747 )ع وراجع الجامع الصغير للسيوطي ( ج ١‏ ص م7 ). 


المقدمة ابر 


وأئمة مضلون ) (©.. 

؛ - الرد على المشككين الذين يزعمون أن منع ان من المصارف يعوق نمو 
الدولة ويحد من نشاطها » ويشل حركتها التجارية » ويكون مانعًا من تحسنها 
اقتصاديًا وحاجرًا لها عن رقيها وازدهارها ومسايرتها للدول المتقدمة » أردت أن أقطع 
تلك الألسنة » وأكمم تلك الأفواه » وأبين لهم بالحجة والأدلة أن الإسلام حين حرم 
الربا » إنما أوجد البدائل التي تغني عنه وتفتح للدولة أبواب الرزق والثراء والنمو 
والرخاء » وبهذا تخرس ألسنتهم » وتبطل شبهتهم » وهذا هو الحق فماذا بعد الحق 
إلا الستلال "ملق اللا بعال عديث ايقول +12 انق ايده ينون ون لحن نون 
أسََّ حَكَا لِمَوْرِ يوْقِنُونَ # (" . 
ثانيّا نشأة المصارف - البنوك : 

يجدر بنا قبل الكلام عن نشأة المصارف أن نعرفها فأقول : إن كلمة مصرف في 
اللغة : اسم مكان لصرف النقود ثم توسعت في مدلولها العرفي 6 وأصبحت الآن 
تطلق على المصارف التي تقوم بصرف النقود » واستبدال العملات وأنواع الأنشطة 
الأخرى كالاستيراد. #التصتدير » وهي تساوي لفظ البنك من حيث العرف 
والاستعمال لا من حيث المدلول اللغوي . 

لم تكن تلك المصارف بصورتها الواقعة » وبوضعها الحالي وليدة الإسلام » وإما 
نبعت فكرتها من الغرب » وبخاصة مدينة البندقية » فأقدم بنك نشأ في أوروبا بنك 
البندقية ؛ وذلك لا امتازت به من نشاط تجاري واحتكار مالي ضخم » وأسس بنك 
البندقية مسنة ١١517‏ ميلادية ثم نشأت بقية البنوك في 00 وانجلترا وغيرهما من 
بلاد أوروبا فقد بدأت شركات لحرفة المال ثم أخذت تنتشر متعاملة بالربا وعندما 
استقرت حرفة المال في أورويا - أعني الببوك - زحفت بأموالها إلى الأم الأخرى 
المحتاجة ؛ لتعطيها المال بالفائدة » وكان من هذه الدول الإسلامية فدخل إليها 57 
امال الأجدي بوم يكتف أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية بالاحتفاظ بأموالهم 
واستثمارها في البلاد الإسلامية فحسب ؛ بل صارت لهم السلطة السياسية في البلاد 
التي احتلوها حتى جعلوا جيوشها وأساطيلها تدافع عن أموالهم » وهذا معنى ما كان 


. ) ص 6ل‎ ١ راجع فد فتح العلي المالك للشيخ عليش ( ج‎ )١١ 
.) 6 ( سورة المائدة : آية‎ )١١ 


المقدمة 


14م 
يسميه ساسة إتجلترا وفرنسا وألمانيا وأمريكا - مصالح : أي متاجر أغنياء بلادهم 
وأموالهم فمصالح فرنسا في مصر كانت البنك العقاري » والبنك الكريدي ليون » 
وكذلك كانت مصالح أخر: لأمانا والسسننا ورلسس ا" 

وكان أصحاب هذه المصالح من إنجايز وفرنسيين وألمانيين ونمساويين وبلجيكيين 
وإيطاليين هم الأغنياء أصحاب رؤوس الأموال في البنوك (© . 

أما تاريخ البنوك في مصر : فيرجع إلى منتصف القرن التاسع عشر سنة 
-414 ام ) عندما قام بعض الأجانب بعمليات مالية مستخدمين أموالهم 
الخاصة والأموال التي حصلوا عليها من الخارج ل الأهلي المصري 
عام (/189١م‏ ) برأس مال مصري وإنجليزي ثم أنشعت ت بعد ذلك البنوك المصرية سنة 
(1950--1905م )ع فقد أسس طلعت حرب بنك مصر في مايو سنة 
(1550م) ؛ ثم أنشعت بعد ذلك عدة بنوك في هذه الفترة فأنشئٌ بنك التسايف 
الزراعي المصري سنة (١١51١م)‏ » ثم البنك العقاري سنة ( 315١م)»‏ ثم البنك 
الصناعي عام ( 545١م‏ ) » ثم بنك القاهرة عام ( 555١م‏ ) » ثم بنك الجمهورية 
سنة (1968م )202 , 

هذا وقد تحد بنوك وتنشأ فروع أخرى حسب التطورات الاقتصادية » وتغيير 
النظم الاجتماعية في الدولة . 


ا 


. راجع الأعمال المصرفية في الإسلام للأستاذ / مصطفى الهمشري‎ )١( 
. راجع إدارة البنوك للدكتور / الهواري‎ )١( 


© 


في الرد على من زعم إباحة ربا الفضل 


زعم بعض العلماء أن ربا الفضل وهو : ( مبادلة ربوي بربوي من جنسه متفاضلا 

يدا بِيدٍ ) جائز شرعًا » وأن ا حرم إنما هو ربا النساء فط . وهو بيع ربوي بربوي من 

جنسه مع تأخير أحد البدلين ) . 

ثم استدل هؤلاء على دعواهم هذه بما روى عن عبد الله بين عمر واين عباس 

وزيد بن أرقم ؛ فإنهم يقولون بجواز ربا الفضل . 

وبحديث أسامة بن زيد عند الشيخين وغيرهما : ( إنما الربا في النسيئة ) (© . 
وزاد مسلم في رواية عن ابن عباس : ١‏ لا ربا فيما كان يذًا بيد ) ”© . 
وأخرج الشيخان والنسائي عن أبي المنهال قال : سألت زيد بن أرقم والبراء بن 

عازب عن الصرف فقالا : إما نهى رسول الله يقد عن بيع الذهب بالورق ديئًا ©© . 
هذه هي شبهتهم , والرد على ذلك من وجهين : 

الاعه الأول مرحيف الاتودلال:«الاحاديت: . 

الوجه الثاني : من حيث ما نقل عن ابن عباس وغيره . 

الوجه الأول من المناقشة : من حيث الأدلة وهو حديث أسامة : ١‏ إنما الربا في 

النسيكة ) . 

فبعد الاتفاق على صحة هذا الحديث الذي أخرجه مسلم : أجاب عنه العلماء 

بعدة وجوه 

الوجه الأول أنه ديك منسوخ » والناسخ له حديث أبي سعيد قال : قال 

0 : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مفلا بمثل ‏ ولا تشفوا ©» بعضها على 
بعض » ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل » ولا تشفوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا 


. ) 51518 وابن ماجه في التجارات‎ » ) ١1١77 ( رواه مسلم في المساقاة ( ١451؟ ) » والترمذي في البيوع‎ )١( 
. ) 1995 ( (؟) رواه مسلم في المساقاة‎ 

(؟) رواه البخاري في البيوع ( ٠١7‏ ) » وانظر نيل الأوطار ( ج ه ص ١9١‏ ) . 

(4) ولا تُشِفوا بضم التاء وكسر الشين أي : لا تزيدوا بعضها على بعض . 


كم 


منها غائبًا بباجز ») 20 . 

وفي لفظ لمسلم : ١‏ الذهب بالذهب . والفضة بالفضة . والبر بالبر » والشعير 
بالشعير , والتمر بالتمر . والملح بالملح , مفلا بمثل , يدًا بيد » فمن زاد أو استزاد فقد 
أربى ٠‏ الأخذ والمعطي سواء ) 0( . 

وقال الإمام النووي : وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره ( يعني حديث 
أقامة ع :هذا يدل عل يخ 10 , 

لكن قد ضعّف القول بالنسخ الحافظ ابن حجر فقال : ( لكن النسخ لا يثبت 
بالاحتمال ) 27 . يعني بذلك أنه ل ا ا 


ع ع 
الوجه الثانى : إن حديث أسامة قل اختصرهة ختصره الراو ي وبهذا قال ُ من العلماء . 


قال ساس 1و “ل وتأويل ديف أستاعة بن ويد ألمي ل 1 ده 
مبادلة الحنطة بالشعير والذهب بالفضة فقال النبي عَيِتَهٍ : « لا ربا إلا في النسيئة ( 
فهذا بناء على ما تقدم من السؤال ع ؛ فكأن الراوي سمع قول رسول الله يله ولم 
يسمع ما تقدم من السؤال ولم يشتغل بنقله ) 9© . 

وقال العلامة الزيلعي صاحب نصب الراية : حديث أسامة بن زيد أن النبي يَِكِتٍَ قال : 
إنها الربا في النسيئة »؛ حديث صحيح أخرجه مسلم . ثم قال : أجاب البيهقي في المعرفة 
بأنه يحتمل أن الراوي اخقصره » فيكون النبي يِلِتهِ سئل عن الربا في صنفين مختلفين 
ذهب بفضة أو تمر بحنطة فقال : « إنما الربا في النسيئة » فأداه دون مسألة السائل ©© . 

وقال صاحب المغني : ( وقول يَِتَدٍ : « لا ربا إلا في النسيئة ») محمول على 
الجبسين ) "© , 

الوجه الثالث : أن حديث أسامة دل على جواز ربا الفضل بالمفهوم » ومن شروط 
العمل بدلالة المفهوم » ألا يخالفها منطوق وقد خالفها منطوق حديث أبي سعيد . 
وقد أجاب بهذا الحافظ ابن حجر فقال : « نفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة 


. ) 59514 ( ومسلم في المساقاة‎ . ) ٠١5١ ( رواه البخاري في البيرع‎ )١( 

.)١9١ نيل الأوطار ( جاه ص‎ » ) 791/١ ( رواه مسلم في المساقاة‎ )١( 

(*) راجع النووي على مسلم ( ج لا ص 36 ) . 

(5) فتح الباري ١‏ ج ؛ ص 5""١‏ ). (5) المبسوط للسرخسي ١ج ١١‏ ص .)١١١‏ 
(5) نصب الراية للزيلعي ( ج 4 ص لا”؟ ) . (7) المغني لابن قدامة ( ج 4 ص ١١7‏ ) . 


الرد على إباحة ربا الفضل م 


الوجه الرايع : أنه يقدم حديث أبي سعيد لكثرة رواته على حديث أسامة لقلة 
ووانه ققد روف تعايك: أنى نندية جفافة كتيرة اه قال الترمدي و يقد آن3 كر 
حديث أبي سعيد : وفي الباب عن أبي بكر , وعثمان » وأبي هريرة » وهشام ابن 
عامر » والبراء » وزيد بن أرقم » وفضالة بن عبيد » وأبي بكرة » وابن عمر ء وأبي 

ولذا قال الشوكانى : فلو فرض معارضة حديث أسامة من جميع الوجوه » 
وعدم إمكان الجمع » أو الترجيح بما سلف ؛ لكان الثابت عن الجماعة أرجح من 
0" 

أقرل : فضلًا عن هذا فإن كبار الصحابة كانوا يقولون بحرمة ربا الفضل وهم : 
عثمان بن عفان » وعبادة بن الصامت . قال الزيلعى مرجحًا سيف اتن شعي 
وعبادة بن الصامت ما نصه : ( وعبادة أقدم صحبة من أسامة » وأبي هريرة » وأبو 
سعيد أكثر حفظًا عن النبى يرلل » وقد وردت أحاديثهم بذلك . 

ثم قال : فالحجة فيما رواه الأكثر والأحفظ والأقدم أولى ) 9 . 

وقال صاحب اللمغنى : قال الترمذي عن حديث أبي سعيد : العمل عند أهل العلم 
من اصحاب النبي عقو وغيرهم 9 . 

الوجه الخامس : أنه يقدم الخبر المفيد للتحريم على الخبر المفيد للإباحة . 

أقول : والراجح في نظري أنه متى أمكن الجمع بين الحديثين وجب المصير إليه ؛ 
لأن فيه العمل بالدليلين معًا » وليس فيه العمل بأحدهما » وترك الآخر » وقد أمكن 
الجمع بما يلي : 

أله إن العو قل ديف أعنانة فين إضاف. وااراد يريا التيعة وبوالمعتق 
عليه : أن الربا الذي كان سائدًا في الجاهلية » ومتفشيًا بينهم إنما هو ربا النسيعة » وهذا 
التأويل لا يمنع العمل بحديث أبي سعيد » وعبادة بن الصامت الدالين على حرمة ربا 
الفضل ويقويه سبب نزول الآية » وهي قوله تعالى : «( يَتأيّهما أي اما ل تأحكُلوأ 
)١(‏ فتح الباري ( ج ؛ ص ١ح"3‏ 2 ”38 ). 
(؟) نيل الأوطار ( ج ه ص 5١7‏ ) . (9؟) نصب الراية ( ج 4 ص لا" ) . 
(5) المغني لابن قدامة ( ج ه ص ؟١؟١‏ ) . 


م/م 


ليا 0 1 معد 4 (لكم 


ثانا : إن النفي في حديث أسامة لنفي الكمال لا لنفي أصل الربا » فمعناه : لا ربا 
أشد من النسيئة ؛ ذكر هذا الحافظ ابن حجر من بعض وجوه الرد عن حديث أسامة 
١‏ لا ربا في النسيئة ؛ أي : الربا الأغلظ الشديد التحري المتوعد عليه بالعقاب الشديد 

كما تقول العرب : ( لا عالم في البلد إلا زيد » مع أن فيها علماء غيره » وإنما القصد 
نفي الأكمل لا نفي الأصل ) © . 

العًا : ما ذكره الشوكاني فقال : إن حديث أسامة عام يدل على نفي الفضل عن 
كل شيء سواء كان من الأجناس المذكورة في الربا أم لا ؛ فهو أعم منها مطلمًا : 
وحديث أبي سعيد خصص هذا المفهوم بمنطوقها ؛ وذلك لأن العمل بالخاص لا يلغي 
العام بل يجعله مخصصًا ا 

رابعًا : إن الحديث محمول على ما إذا اختلفت الأجناس الربوية فلا يدخلها ربا 
الفضل بدليل قوله عله : ٠‏ فإذا اختلفت الأجناس , فيعوا كيف شتتم » أما إذا كانت 
الأصناف الربوية مختلفة الأجناس كقمح بذرة إذا بيع أحدهما بالآخر » وكان 
أحدهما مؤجلا ؛ فلا يصح ؛ لأن فيه ربا النسيئة » وهذا هو المراد من حيث أسامة : 
إنما الربا في النسيئة » . أي : إذا اختلف الجنس . 

وقد مال إلى هذا الرأي الحافظ ابن حجر فقال : وقال الطبري : ( معنى حديث 
أضافة : ( لا ربا إلا في النسيئة » إذا اختلفت أنواع البيع والفضل في يذاابيك ريا جبدكا 
بينه وبين حديث أبي سعيد ) 9) . 

وأما الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس : ١‏ لا ربا فيما كان يدا بيد ) : فقد 
أجاب عنه الشوكاني فقال : ( فليس ذلك مرويًا عن رسول الله يله حتى تكون 
دلالته على نفي ربا الفضل منظومة . ولو كان مرفوعًا لا رجع ابن عباس واستغفر 1 
حدثه أبو سعيد بذلك ) ©© . 

وأما حديث أبي المنهال قال : سألت زيد بن أرقم والبراء بن عازب عن الصرف 
(أي : بيع الدرهم بدرهمين ) فقالا : نهى رسول الله مد عن بيع الذهب بالفضة ديئًا . 


الرد على إباحة ربا الفضل 


. ) 58١ ج ؛ ص‎ ١ (؟) فتح الباري‎ . ) ١.0 ١ سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
. ) 758١ فتح الباري ( ج ؛ ص‎ )5( . )١594 (؟) نيل الأوطار ( جاه ص‎ 


(5) نيل الأوطار ( ج ه ص ؟5١)‏ . 


الره على إباحة ربا الفضل سب _ لبإ ف 

فيجاب عنه بما يلي : 

ألا : بأن ما أجاب به زيد بن أرقم والبراء بن عازب أبا المنهال كان ذلك اجتهادًا 
منهما ورأيّا لهما بدلالة ذكر الحديث » وهو نهي النبي مَللَِدٍ عن ببع الذهب بالفضة ديئًا . 
ولا اجتهاد مع النص » وهو حديث أبي سعيد » وعبادة الدالين على حرمة ربا الفضل . 

نانيا ل ع م ل 
النساء بالمنطوق » وعلى جواز ربا الفضل بالمفهوم اتخالف . ومن شرط العمل بدلالة 
المفهوم ألا يعارضها منطوق » وقد عارضها حديثي أبي سعيد وعبادة بن الصامت . 

الوجه الثانى من المناقشة : من حيث النقل عن القائلين بجواز بربا الفضل فقد نقل 
إلينا رجوع ابن عمر » وابن عباس عن القول يإباحة ربا الفضل إلى القول بتحريمه . جاء 
في شرح النووي على مسلم ما نصه : قوله سألت (2 ابن عباس عن الصرف فقال : يدا 
بيد ؟ قلت : نعم » قال : لا بأس به . 

وفي رواية : سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأَسَا قال : 
(أي : أبونضرة ) فسألت أبا سعيد الخدري ذه فقال له 
ذلك لقولهما . قذكر أبو متعيك حدي : ( نهى النبي م نيع فاع بصا 
وذكر رجوع ابن عمر وابن عا بعن:] الحها لعف 07 

وجاء فيه أيضًا وفي الحديث الذي بعده أن ابن عباس قال : حدثني أسامة أن 
النبي عَلِتَهِ قال : ١‏ الربا في النسيئة ) . 

وفي رواية : ( إنما الربا في النسيئة ) . 

وفي رواية : ١‏ لا ربا فيما كان يذًا بيد » . 

قال الإمام النووي شارحا معنى ما ذكره أولا عن ابن عمر وابن عباس فقال : إنهما 
كانا يعتقدان أنه لا ربا فيما كان يدا بِيدِ وأنه يجوز بيع درهمين ودينار بدينارين كانا 
يريان جواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلا وأن الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا 
إذا كان نسيئة » وهذا معنى قوله : أنه سألهما عن الصرف فلم يريا به بأسّا ؛ يعني 
الصرف متفاضا كدرهم بدرهمين » وكان بشوفيا حدوت أسامة بن زيد : (إثما 
الربا في النسيئة ) ثم رجع ابن عمر وابن عباس عن ذلك وقالا بتحريم بيع الجنس بعضه 
ببعض متفاضلا حين بلغهما حديث أبي سعيد كما ذكره مسلم من رجوعهما صريححا . 


. ) 5١ النووي على مسلم ( ج لا ص‎ )١١ . السائل أبو نضرة‎ )١( 


الرد على إباحة ربا الفضل 


ثم قال النووي : ( وهذه الأحاديث التي ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر 
وابن عباس لم يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل في غير النسيئة فلما بلغهما 
رجعا إليه ) 20 . 


و4 


وقال الشوكاني “رون خارص برجو ابن عاين واستعفاره عناها بتع عيبن 
الخطاب وابنه عبد الله يحدثان عن رسول الله َه بما يدل على تحريم ربا الفضل 
وقال : حفظتما من رسول الله يِه ما لم أحفظ ء ثم قال : وروى عن الحازمي أيضًا 
أنه قال : كان ذلك برأبي » وهذا أبو سعيد الخدري يحدثني عن رسول الل مَك ؛ 
فتركت رأي إلى حديث رسول الله ين " . 
أ د يدن أي رت وبرثت نت مه إلى ه90 
ال 0 أت افع مسج يرد الاجم ب 
وما أقرأ من القرآن إلا ما تقرؤون » ولككن أسامة بن زيد حدثني أن رسول الله لاله 
قال: دلا ربا إلا في الدين ) 9 . 
وأُخرج الطحاوي أيضًا عن عطاء أن أبا سعيد الخدري لقى ابن عباس فقال : 
أرأيت (١‏ أي : أخبرني ) قولك في الصرف ( يعني الذهب بالذهب ) وبينهما فضل 
أشيء سمعته عن رسول الله َه أو وجدته في كتاب الله و ؟ فقال : ابرخ: عبان 
أما كتاب الله وك فلا أعلمه » وأما رسول الل َك فأتتم أعلم به مني » ولكن أسامة 
بن زيد حدثني أن رسول الله عَكقدٍ قال : ( إنما الربا في النسيئة ) © . 
0 ايه : ل 

ل ا 0 
(؟) نيل الأوطار ( جاه ص ؟9١).‏ 08 الزيا للد كتور سليماة خيس 
(4) شرح معاني الآثار ( 54/5 ) . (5) شرح معاني الآثار ( 54/4 ) . 


الرد على إباحة ربا القضل -)-ت--س-س سد * سب ل ب ب | مق 
رسول الله يقد ؟ فقلت : نعم » ثم قال : إني لم أسمع إنما أخبرنيه أسامة بن زيد . قال 
أبو سعيد : ونزع عنها ابن عباس 29 . 

وأخرج صاحب الفتح الرباني عن سليمان بن الرييعي حدثنا أبو الجوزاء غير مرة 
قال : سألت ابن عباس عن الصرف يدا بيدِ ؟ » فقال : لا بأس بذلك اثنين بواحد 
أكثر من ذلك أو أقل » قال : ثم حججت مرة أخرى والشيخ حي ( يعني : ابن 
عباس ) فأتيته فسألته عن الصرف فقال : وزنًا بوزن » قال : قد أفتيتني اثنين بواحد 
فلم أزل أفتي به » فقال : إن ذلك كان عن رأبي » وهذا أبو سعيد الخدري يحدث 
عن رسول الله مكلت فتركت رأبي إلى حديث رسول الله عَيل ("© . 
جاءه رجل فسأله عن درهم بدرهمين » فصاح ابن عباس وقال : إن هذا يأمرني أن أطعمه 
الرباء فقال ناس حوله : إن كنا لنعمل هذا بفتواك » فقال ابن عباس : قد كنت أفتي بذلك 

وبعد : فهذه هى شبهة المتمسكين يإباحة ربا الفضل استنادًا منهم إلى حديث 
أسامة وقول ابن عمر وابن عباس . وقد رد عليهم الجمهور بما يبطل دعواهم 
ويدحض شبهتهم . 

أما الجمهور فقد استدل على حرمة ربما الفضل بالكتاب والسنة والإجماع : 

أما الكتاب : فبآيات الربا وهي : 


م يت 


. © # قال الله تعالى : « وَل الله لبت وعدم الزيزأ‎ - ١ 
: وجه الدلالة : أن ( أل ) في الربا للاستغراق تشتمل كل ربا » ولذا قال الألوسي‎ 
. 27 ) إن الظاهر عموم البيع » والربا في الآية لكل يبع وكل ربا إلا ما خصه الدليل‎ ( 


. ) 85 شرح معاني الآثار للطحاوي ( ج 4؛ ص‎ )١( 

)١(‏ قال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا صاحب الفتح الرباني : إن ذلك كان عن رأي يخالف ما تقدم 
من احتجاجه بحديث أسامة إلا أن يقال : ( إن اعتقاده بظاهر حديث أسامة وعدم الالتفات إلى تأويل 
الجمهور كان رأيّا له ثم رجع عن ذلك إلى تأويل ذلك الحديث حين بلغه حديث أبي سعيد ) راجع شرح 
الفتح الرباني ( ج ١١‏ ص لال ) . 

(*) راجع السنن الكبرى للبيهقي ( ج ه ص 588١‏ ) . 

(5) سورة البقرة : أية ( هلا؟ ) . (5) تفسير الألوسي ( ج ١‏ ص 198 ). 


07 بدح الرد على إباحة ربا الفضل 
وقال ابن العربي : ( والصحيح أنها عامة ؛ لأنهم كانوا يتبايعون ويربون » وكان 
الريا عندهم رونا 01 
؟ - قوله تعالى ل ار هر رو 
4 - قوله تعالى : 9 دإ مشر مَلَكُمْ وموش أَنولِكُم لا ظيمو 
مور 4 00 . فهذه الآية صريحة في تحريم ربا الفضل ات 
الملل وترك الزيادة » والزيادة لا تكون إلا في ربا الفضل أو القرض بفائدة مشروطة . 
وأما السنة : فأحاديث كثيرة منها 
١‏ - روى مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري ذه أن رسول الله يكت قال : 
١‏ ولا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مفلا بمثلٍ , ولا تشفوا بعضها على ؛ بعض . ولا تبيعوا الورق 
بالورق إلا مغلا بمثل ؛ ولا تشفوا بعضها على بعض ., ولا تبيعوا منها غائبًا بباجر) 0 . 
؟ - عن عبادة بن الصامت عن النبي يِه قال : « الذهب بالذهب , والفضة 
بالفضة , والبر بالبر » والشعير بالشعير . والتمر بالتمر , والملح بالملح ٠‏ ملا تمل » سواء 
بسواءٍ , يذَا بيد , فإذا اختلفت هذه الأصناف ؛ فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد ) © . 
وفي لفظ : ١‏ الذهب بالذهب , والفضة بالفضة . والبر بالبر ‏ والشعير بالشعير » 
والتمر بالتمر , والملح بالملح . مثلا بمثل , يدا بيد » فمن زاد أو استزاد فقد أربى ؛ 
الأخذ والمعطي فيه سواء كا 
وأما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على تحريم ربا الفضل » وقد نقل إلينا هذا 
الإجماع كثير من العلماء قال صاحب المغني : ( والربا على ضريين : ربا الفضل » 
وربا النسيئة » وأجمع أهل العلم على تحريمهما ) 29 . 
فإن قيل : بأن الإجماع لم يتحقق لخلاف ابن عمر واين عباس . 
فجوابه من وجهين : 
الوجه الأول : أنه قد ثبت رجوعهما كما سبق . 
)١(‏ آيات الأحكام لابن العربي ( ج ١‏ ص ١4؟)‏ . 
كاضرو حاار 99؟) سورة البقرة : أية (١‏ 9ل/ا؟ ) . 
(4) سبق تخريجه » وانظر نيل الاوطار ( ج ه ص ١995‏ ) . 
(5) رواه مسلم في المساقاة ( 5907٠١‏ ) . 
(1) رواه الترمذي في البيوع ( ١١7١‏ ) ء والنسائي في البيوع ( 4484 ) 
(0) المغني لابن قدامة ( ج ؛ ص ١١"‏ ). 


الره على إباحة ربا اللفضلك يسبب ب يبب 
الوجه الثاني : أن هذا الإجماع قد انعقد في عصر التابعين فلا تضر مخالفتهما . 
قال صاحب المبسوط : ( قال جابر بن زيد : ما خرج ابن عباس يها من الدنيا 
حتى رجع عن قوله في الصرف والمتعة » فإن لم يثبت رجوعه فإجماع التابعين بعده 
يرفع قوله ) 7 . 
أقرل : وإذا كانت حرمة ربا الفضل قد ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع فكيف 
يحق لمسلم أن يقول بحله » ويتجرأ على الله ويفتي بجوازه ؟ إنه لا يقول بهذا إلا من 
ختم الله على قلبه وسمعه » وجعل على بصره غشاوة . وصدق الله حيث يقول : 
مز 
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.)١١١ المبسوط للسرخحسي ( ج ؟١ صا‎ )١( 
. ) 45 ( (؟) سورة الحج : أية‎ 


في الرد على من زعم أن المحرم 
من الريا ما كان أضعاقا مضاعفة 


زعم بعض العلماء المعاصرين أن قليل الربا غير محرم » وإنما المحرم منه ما كان 
أضعافًا مضاعفة . ولم يستند هؤلاء في دعواهم الباطلة إلى دليل من كتاب » أو سنة 
أو إجماع . بل قد خالفوا المنقول » وقواعد الأصول » ولكن يأبى الله تعالى إلا أن 
يظهر الحق . ويدحض الباطل ولو كره المضللون » وموه المبطلون . وإني لأذكر . 
شبهتهم ثم أبطلها بالأدلة الصحيحة . 


شبهة من أباح قليل الربا 


استدل من أباح قايل الربا على دعواهم هذه بما يأتي : 

أن الربا حرم ما كان كثيرًا متفاحسًا وهو المشار إليه في الآية بقيد الأأضعاف 
المضاعفة » فالآية أفادت بمنطوقها الصريح : أن النحرم من الربا ما بلغ أضعاًا 
مضاعفة . وأفادت بمفهومها المخالف : أن الزيادة إذا لم تبلغ أضعافًا مضاعفة فهي غير 
منهي عنها» فيكون قليل الربا جائرًا ومباححا ؛ لأن القيد المذكور في الآية لابد له من 
فائدة» وإلا كان ذكره عبثًا » وهذا محال يجب أن يصان عنه القرآن الكريم . 

وفائدة القيد في الآية : هي التخصيص ؛ فيكون النهي في الآية مقيدًا بقيد 
المضاعفة » فإذا انتفى هذا القيد ارتفع النهي فيكون قليل الربا مباحا » وعلى هذا 
تكون الآية حاكمة على كل آي القرآن في الربا ؛ لأن المطلق يحمل على المقيد . 
والعام يحمل على الخاص . 

المناقشة : ناقش الجمهور دليل القائلين بجواز قليل الربا من طريقين . 

الظريق الأول : أولا : أن ذلالة اللفهوة ليست حتحة » وييان ذلك أن الآية الكرقة 
أفادت النهي عن الربا إذا كان أضعافًا مضاعفة بطريق المنطوق » وأفادت عدم النهي 
عن الربا عند انتفاء الوصف » وهو المضاعفة بطريق المفهوم الخالف ودلالة المفهوم 
ليست حجة كما هو مذهب الأحناف والباقلاني والغزالي والأمري من الشافعية 27 . 


. راجع الأسنوي‎ )١( 


0 : حصسحيية |إروعل» أن احروو رازن 
انا : على فرض التسليم بأن دلالة المفهوم حجة » كما هو مذهب الجمهرر لكن 
في هذه الآية لا يصح العمل بها لفقدان شرطها وبيان ذلك : أن القائلين بحجية 
مفهوم المخالفة اشترطوا ألا يخالفها منطوق فإذا تعارضت دلالة المنطوق مع دلالة 
المفهوم كانت دلالة المنطوق أرجح وأحق بالاعتبار والتقديم » وأصبحت دلالة المفهوم 
مهدرة من حيث إثبات حكم مخالف » وإن كان لها فائدة أخرى غير التخصيص . 
ثانا : إن من شروط العمل بدلالة المفهوم الخالف إذا كان القيد وصمًا » أن يكون 
القيد المذكور للتخصيص ليس له فائدة أخرى سواه » فإذا كان له فائدة أخرى غير 
التخصيص لا يكون مفهوم الخالفة حجة » ولا يجب العمل به » وقد وجد لهذا 
القيد في الآية فائدة أخرى سوى التخصيص » وهو أن هذا الوصف قد ذكر لبيان 
الواقع 0 الغالب الحم وو تسد كر التسورود أن الرجل يكون له دين 
على آخر فإذا حل الأجل قال له : إما أن تقضي ٠‏ وإنما أن تزيد في الدين » وكلما 
أخره في الأجل زاد في الفائدة حتى يصل الربا أضعافًا مضاعفة كيرا عن ادالدر» 
فكان هذا هو السبب في نزولها قال مجاهد 27 : « كانوا يبيعون البيع إلى أجل ؛ 
فإذا حل الأجل زادوا في الشمن على أن يؤخر فأنزل الله تعالى : 38 يَتاَيًا - 
َأمَنَْا لا تَأَكُلُوا ليرا ار مُصمحَفَةٌ # 9" . 

) وقال الألوسي : , وليست ده الخال اتسين المبروي  قنلا ميل هي لمراعاة الواقع‎ ٠ 

فقد روى غير واحد أن الرجل يربي إلى أجل فإذا حل الأجل قال للعديه :“زدتي في 
الملل حتى أزيدك في الأجل فيفعل » وهكذا عند كل أجل فيستغرق بالشىء الضعيف 
ماله كله فنهوا عن ذلك ) 9" . ْ 

رابعًا : لو كان قيد المضاعفة للتخصيص » وليس لبيان الواقع والغالب الشائع 
لأدى هذا إلى التناقض والتضارب في كاك الله قن مها سيم 

وبيان ذلك : أن الوصف في آية آل عمران لو كان للتخصيص لكان المنهي عنه 
ْ او بلغ أضعامًا بالق و ووو كير وإذا ارتفع الوصف ارتفع النهي 
فيكون قليل بل اليا عر مارم 4 وراك الى في تورف بار : «[ ود كبر هنكم 
وش أَنْوْلِكُمْ ل ظلِمُونَ ولا تظكموت *# 9 أفاد حرمة الربا مطلمًا سواء كان 


01 الألوشي راعنة1 عب لمن (1) سورة آل عمران : آية ( ١١١‏ ) . 
(9) الألوسي ( ج ١‏ اص 5ة؟). (14) سورة البقرة : آية ( 8/ا؟ ) . 


ما كان أَضعافًا مضاعفة ب ببب- -ب-إبببب-ب-بيببب 4# 
قليلا أو كثيًا » وهذا هو عين التناقض والتضارب في كتاب اللَّه تعالى لو جرينا على 
هذا القول» وهو أن الوصف للتخصيص . 

كبش كود في كانه الاتمالى اقش أو نازرب «اوهر كاي لذبب بأل 
من بين يديه » ولا من < خلفه تنزيل من حكيم حميد . وإذا كان هذا التفسير 
مستحيلا ؛ لأنه يؤدي إلى التناقض فى كتاب الله تعالى ؛ وجب تركه وحمل الآية 
على أن الوصف للغالب . وليس للتخصيص , وما أكثر هذا في القرآن الكريم قال 
تعالى : «( وَل نَعَنْلا أوَنَدَمٌ حَنيَةَ إفكق 4# 2 . 

فقيد النبي عن القتل خشية الفقر ليس للتخصيص بالإجماع » وإلا لكان قتل 
الأولاد عند عدم الخوف من الفقر جائرًا.» ولم يقل بهذا أحد من العلماء » وبما يرجح 
هذا القول أن علماح الأضول قرروا أنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين وجب المصير إليه 
وقد أمكن الجمع بين الآيتين بحمل قيد المضاعفة على أنه ذكر لذمهم » والتشنيع عليهم 
وبحمل آية البقرة : «9 مََكُمْ يُمُوش أَنوْلِكُمْ # على تحريم الربا مطلقًا قل أو كثر . 

خامسًا : أن القائلين ياباحة قليل الربا يتناقضون في دعواهم ويتضاربون في أقوالهم 
ولا يأخذون بظاهر الآية » وبيان ذلك : أن الأضعاف جمع ضعف » وأقل الجمع 
ثلاثة» والمضاعفة قدر الثلاثة مرتين » وعلى هذا الظاهر فلا يحرم الربا إلا إذا بلغ رأس 
المال أضعافًا مضاعفة فإذا كان الدين مائة مثلا فلا يحرم الربح إذا صار مائتين » وإنما 
يحرم إذا صار ستمائة » وذلك لا يقول به أنصار الربا ويستبيحوه » وهذا ما جعل 
استدلالهم باطلا ؛ وقولهم ساقطا » ودعواهم مردودة وبطل تمسكهم بالأيق 37 

سادسًا : جاء في السنة الصحيحة تحريم قليل الربا » وهو ما روي عن عبد اللّهِ بن 
حنظلة غِشِيل الملائكة ذه قال : قال رسول الله مكلت : « درهم ربا يأكله الرجل وهو 
يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية » © . 

وجه الدلالة منه : أن الحديث بين صراحة أن مطلق المأخوذ من الربا محرم 
والدرهم أول أعداد القلة » فيكون الحكم على قليل الربا وكثيره سواء . 

سابعًا : أما قولهم : إننا لو لم نقل إن التقييد بوصف الأضعاف المضاعفة 
للتخصيص لكان ذكره عبئًا فغير مُسلم ؛ لأن فائدة التقييد بالوصف غير منحصرة في 
)١(‏ سورة الإسراء : أية ( ”١‏ ) . 
)١‏ راجع أصول البيوع الفاسدة للدكتور عبد السميع إمام ( ٠١‏ ) . ش 
(؟) رواه أحمد في مسنده ( 7١5/5‏ ) » والطبراني في الكبير ( ١١5/١١‏ ) » ورجال أحمد » رجال 
الصحيح » وراجع الترغيب والترهيب للمنذري ( ج ” ص 7 ) . 


ولب عسي ل اي هوا لد علق افناخرم بن اليا 
التخصيص وردت له فائدة أعدرق غيرة وهم الزجر والتشنيع على أكلي الربا 


بل ور ومن 
ل وجفت ينابيع الرحمة من أفقدتهم رت مروءتهم . 

ثامنًا : قولهم إن آية البقرة مطلقة في تحريم مطلق الربا وا ية أل عمران مقيدة لتحريم 
الكثير والمطلق يحمل على المقيد كما قال علداء الأضوال فشول .> هذا قزل فرد وه ؛ 
لأن كلتا الآيتين تفيد العموم في تحريم قليل الربا وكثيره وقد أبطلنا أن قيد المضاعفة 
للتخصيص في أآية آل عمران فتكون عامة كاية البقرة . 

وقد أوضح لنا هذا أحد العلماء فقال في الرد على من أباح فوائد الببوك وصندوق التوفير ؛ 
لأنها ربا غير متفاحش ما نصه : بقى علينا أن ننبه في هذا الشأن إلى أمر خطير هو أن بعض 
الباحثين المولعين بتصحيح اللتصرفات ال حديثة » وتخريجها على أساس فقهي إسلامي ليعرفوا 
بالتجديد وعمق التفكير يحاولون أن يجدوا تخريججا للمعاملات الربوية التي يقع التعامل بها 
في المصارف أو صناديق التوفير والسندات الحكومية أ أو تحوها"؟ بوبلمسوت العييل إلى 
ذلك » فمنهم من يزعم أن القرآن إنما حرم الربا الفاحش بدليل قوله : 3 أسْصمًا ممَعَنَةٌ 4 
فهو قيد في التحريم لابد أن يكون له فائدة » وإلا كان الإتيان به عبنًا تعالى الله عن ذلك » 
لعي حي يي ما اي 0 

ثم قال من أحل الفائدة : وهذا قول باطل فإن اللّه ينها أتى بقوله : 2 أصصسمًا 

لق 4 يدا نهم حوره كاز نوت ور للق سي در سه ل وقد 
جاء مثل هذا الأسلوب في قوله تعالى : ٠‏ ولا دكرخرا مَبَي عل ام إن أددث حصنا 
نعو عض لخي لديا 07 ذ فليس الغرض أن يحرم عليهم إكراه الفتيات على البغاء 
مجاه دون اسمسيو ور اذ رسيقه ليه ذا لد كد ااسعظ ريه ركلا نينا 
يفعلونه ويشهر به ويقول لهم : لقد بلغ بكم الأمر أنكم تكرهون فد سملن البناء 
وهن يردن التحصن » اوهذا أفظع ما يصل إليه مولى مع مولاته فكذلك الأمر فى 
استحلال الربا يقول الله لهم : لقد بلغ بكم الأمر في استحلال أكل الربا 8 
تأكلونه اشتغانا مضاعفة فلا تفعلوا ذلك . وقد جاء النهي ف غير هذا الموضع 
صريحًا ووعد الله بمحق الربا قل أو كثر ولعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه كما 
جاء في الآثار وأذن من لم يدعه يوس 0 الله ورسوله واعتبره من الظلم الممقوت 
وكل ذلك ذكر فيه الربا على الإطلاق دون تقييد بقليل أو كثير ) 27 . 


. ) سورة النور : آية ( "ا"‎ )١١ 
.)١5١ 1١٠١٠ (؟) راجع تفسير القرآن » سورة آل عمران الشيخ محمود شلتوت ( ص‎ 


ل ا 48 


الطريق الثاني من الرد : وهو التدرج في التشريع وبيان هذا أن اللّه تعالى لطيف بعباده 


رحيم بهم » عالم بأحوالهم » مطلع على أسرارهم خبير بما يصلح حالهم » وما فيه يرهم 
ونفعهم » ومن لطفه ورحمته بهم أنه لم يلزمهم بالتكاليف الشرعية أمرًا أو نهيًا دفعة واحدة ؛ 
لأن هذا أثقل على النفس وأشق على المكلف وإنما سلك بهم يلها طريق التدرج في التكاليف 
ليكون هذا أدعى إلى الامتثال وأسرع إلى القبول وأيسر على النفوس ل عرق ريرم 
لبا اشر جر بالطلاة ير سيد تدر وان الي : :9 يلتك عن الْكَمْرِ 
ليم هل مآ إذم كيد تع لذي وَإِنثهمآ أَحَددُ بن ني 4 © . 

ثم حرم الخمر في الصلاة ققال : «( كما ان “امنا ل" مَعرَوا الكصكرة رانف 
سكرى حَيََّ تَعَلموأ ما تَفُولُونَ # (2 . 

ثم حرمها مطلقًا فقال جل شانه : ط ييا الي موا نا اخ وَالَيمٌ مالتساب 
لدم رحس من عمل ليطن فالحسدوة لم لحو 4 ا" 

وكذلك الشأن في الربا ؛ فأنزل أولا تحريمه أضعافًا مضاعفة , حتى إذا ما علموا سر 
النهي وحكمة المنع وأنه يتجافى مع المروءة والرحمة والتعاون بين الناس حرمه 
مانا زر ارك قال عر كانه : < ليها الت امنا انَأ له دوأ ما بقن 5 
لآ إن كُنشر مُوْمنيَ # 0 . وقال تعالى : «ا وَإن مُبْثْرٌ ملحت رموش اولصت [: 
ب 2 رت 14 

ل من الربا كان باقيًا عندهم فنهوا عنه » وقد اتفق المفسرون على 
أن آية البقرة كانت آخر ما نزل القرآن الكريم فتكون محكمة لا يعتريها نسخ ولا تأويل , 
وقد حرمت قليل الربا وكثيره بعد أن حرمت آية آل عمران كثيره ويدل على هذا ما رواه 
عمرو بن الأحوص 5 قال : سمعت رسول الله َك في حجة الوداع يقول : ألا وإن 
كل ربا من ربا الجاهلية موضوع , لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) ” 

ركذا كوة ضري عدن قل ريه بطل :رذ جا لم مضه إن دور متحي 
فا متمسك بها ضال مضل » ومفتر على الله كذبًا وهو من الظالمين القرآن الكريم قال 
تعالى : 9ل وَمَنّْ أطاك مب من فتك عَلَ َس كَذبًا أ كَذَّبَ بايكيد ِنَم لا ينم اَلطيِمُونَ # 9 . 
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. ) 4# ( سورة النساء : آية‎ )١١ . ) 5١9 ( سورة البقرة : آية‎ )١١ 

. ) 7/8 ( (؟) سورة البقرة : آية‎ .) 9٠١ ١ سورة المائدة : آية‎ )5١( 

(5) سورة البقرة : آية ١‏ هل/ا؟ ) . 

60 رواه أبو داود في البيوع ( ١857‏ ) » والترمذي في تفسير القرآن ( 65).» وراجع تيسير الوصول 
رقي أن ميد 1 () سورة الأنعام : آية ( 3١‏ ) . 


في الرد على من أباح القرض بفائدة مشروطة 


أقول : قبل أن أبين حكم فائدة القرض التي تعود على المقرض ينبغي أن أذكر 
حكمة تشريع القرض الخالي عن الفائدة والمقصود بها وجه الله تعالى وإغاثة الملهوف-. 


حكمة مشروعية القرض 


قد حثت الشريعة الإسلامية على إقراض المحتاج » وإسلاف المعسر دون أن تكون 
هنالك فائدة تعود على المقرض » وذلك لما فيه من تفريج الكروب » وإغاثة الملهوف , 
والتعاون بين المسلمين بما يقوي رابطتهم ويؤلف بين قلوبهم ويزيدهم محبة ومودة ) 
وجعل الإسلام ثواب القرض أفضل من ثواب الصدقة ؛ فعن أبي أمامة 5ه قال : دخل 
رجل الجنة فرأى مكتوبًا على بابها الصدقة بعشر أمثالها » والقرض بثمانية عشر(" . 

وإنما كان ثواب القرض أفضل من الصدقة ؛ لأن السائل الذي يأحذ الصدقة قد 
لا يكون محتاجًا إليها » أما المستقرض فلا يسأل إلا من حاجة فضلا عن هذا فإن فى 
إقراض المعسر اننا ج تعاوثا ين المسلمين قد حث عليه القرآن الكريم قال جل شأنه : 
«( وَتَسَوَوُا عَلَ زر وَاللَْوَ ولا ناوأ عل الث وَالْمرون 4 2 . 

200000000989 لما فيه من احاسن 
والفضائل التي يضيق عنها الحصر ولا يحصيها العدد ؛ فإنه كذلك حرم القرض 

بفائدة 4 لأزه يتنافى مع المروءة » ومكارم الأخلاق » والنجدة » والكرم . 

الشاقمية : وقال صاحب نياية الاج : ( فإن شرط فيه لنفسه نفعًا خرج عن موضوعه 
فمنع صحته » وشمل ذلك شرطا ينفع المقترض فيبطل به العقد فيما يظهر » ومنه القرض لمن 
يستأجر ملكه بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطًا » وهو حرام بالإجماع ) 20 . 

الأحناف : قال الحصكفي : ( وفي الخلاصة : القرض بشرط حرام » والشرط لغو 
بأ يقرض على أن يكتب إلى بلد كذا لتوفيه دينه © © . 
)١(‏ رواه البخاري والبيهقي » راجع الترغيب والترهيب للمنذري ( ج ؟ ص ة؟). 
(١؟)‏ سورة المائدة : الآية ؟ . (7) نهاية المحتاج ( ج ؛ ص 5١9‏ ) . 
(4) شرح الدر للحصكفي ( ج - ص 88 ) . 


اراسي يت للليب سب يلي سس سيسحت الرد على من أباح القرض 


1 - 


المالكية : قال الباجي : « اعلم أن شرط زيادة » وإن كانت يسيرة ؛ فإنها ربا ثم 
قال: ولا خلاف أن الزيادة ربا 0 

الحنابلة : قال صاحب المغني : « وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بلا 
علي ا 

الظاهرية : قال ابن حزم : « ولا يحل أن يشترط أكثر ما أخذ , أو أقل » وهو 
ربًا مفسوخ » ولا يحل اشتراط رد أفضل مما أخذ , ولا أدنى » وهو ربا » ولا يجوز 
اشتراط نوع غير النوع الذي أخذ » ولا اشتراط أن يقبضه في موضع كذا ) 7" 

أدلة تحريم القرض بفائدة مشروطة 

استدل الفقهاء على أن القرض بفائدة مشروطة حرام بالكتاب والسنة والإجماع 
بالمشول.. 

أما الكتاب : فقوله تعالى : «[ وَحَرَمْ البزأ # 9 , 

وجه الدلالة : قال الجصاص في تفسيره أحكام القرآن : والربا الذي كانت العرب 
تعرفه وتفعله » إنما كان قرض الدراهم والدنائير إلى أجل بزيادة ما استقرض 
والإحساس بحاجة امحتاج » والشعور بلوعة المضطر » وبؤس الفقير» وأنين المتكوب » 
وحيرة المكروب التي من فرجها فرج الله كربه » ويسر له أمره » وغفر له ذنبه ؛ فعن 
أبي هريرة 5ه قال : قال رسول الله َكل : ٠‏ من نفس عن أخيه كربة من كرب 


الدنيا ؛ نفس الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة , ومن يسر على معسر ارس الله 
عليه في الدنيا والآخرة » واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » © . 


1 


ان المي ازاز ارون اشبيذة الأ اين ب«الستعن عرد اللشبرى امن 248 
النبي عِكلتَمٍ قال : « لا يحل سلف وبيع » ولا شرطان في بيع » ولا ربح ما لم يضمن , 
ولابيع ما ليس عندك ا" 

وجه الدلالة : أن النبى يَكلتَوٍ نهى عن السلف المشروط بالبيع وهذا النهي معقول 
)١1(‏ المنتقى شرح الموطأ ( ج ه ص 99 )١( 2٠.)‏ لمغني والشرح الكبير( ج ؛ ص "8١‏ ) . 
١‏ المحلى لابن حزم ( ج 5 ص /ال ) . (4) سورة البقرة : آية ( هلا؟ ) . 

(ه) نيل الأوطار ( جاه ص ؟6ه5؟ ). 
(5) الشوكاني في نيل الاوطار ( ج ه ص 3١5‏ ) . 


ان 


بفائدة مشروطة ع ١ ١“‏ 


المعنى وهو : أن الإسلاف مع شرط البيع يخرجه من الل إلى الحرمة ؛ وذلك لأن 
المقصود بالسلف فك عذر المستقرض » وجعل السلف بفائدة مشروطة يخرجه من 
القرض الجائر شرعًا إلى الربا المنهي عنه ؛ إذ يكون فيه فضل مشروط لم يقابله 
عوض » وهذا هو الربا . ولذا قال ابن عمر لما سأله رجل فقال : أسلفت رجلا سلمًا 
واشترطت عليه أفضل مما أسلفته فقال ابن عمر : ( ذلك الربا ) © . 

وقال الشوكاني : قال أحمد مستدلا بهذا الحديث على منع القرض بفائدة مشروطة 
ما نصه : ( هو أن تقرضه قرضًا تبايعه بيعًا يزاد عليه » ثم بين حكمه فقال : وهو فاسدء 
ثم بين علة فسادة وتحريمه . فقال : لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الغمن ) 29 . 

يريد بهذا أن المحاباة في الثمن منفعة للمقرض » وهي منوعة شرعًا ؛ لأنها ربا . 

رول مسااهيو لقي سنويو دارع بن لقو ادا لسرواة دا العا 
أو أن يقرضه المقرض مرة أخرى لم يجز ‏ ثم استدل على هذا فقال : ( لأن النبي 
لله نهى عن بيع وسلف ) ثم قال : وإن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها أو 
على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها أو على أن يهدى له هدية أو يعمل له 
عملا كان أبلغ في التحريم ) © . 

وثانيًا : بما رواه أحمد والبخاري أن رسول ما لتر قال : ( الذهب بالذهب .» والفضة 
لقعب رالى ,لزه واليصر بالسير» والكدر بحري ارال :ملل يدل بي اي 
فمن زاد أو استزاد ؛ فقد أربي » الآخذ والمعطى سواء ) ©) . 

وجه الدلالة : أن شرط الفائدة في القرض يخرجه من حقيقة القرض إلى البيع ) 
ل لل 0 

ثالًا : ما استدل به ابن حزم في المحلى قال : ( ولا يحل أن يشترط أكثر ما أخذ 
ولاأقل وهو ربًا مفسوخ . ولا يحل اشتراط أفضل مما أخذ ولا أدنى وهو ريا : 
ولا يجوز اشتراط نوع غير النوع الذي أخذ » ولا اشتراط أن يقبضه في موضع كذا » 
ولا اشتراط ضامن ) ام قال معدلا : برهان ذلك قول رسول الله عكلئد : « كل 


. ) رواه ابن حزم في الى ( ج ؟ ص م7‎ )١( 

(5) نيل الأوطار ( ج ه ص 9ل ) . 

(؟) المغني لابن قدامة ( ج 4 ص 555 ) باب القرض 
(4) نيل الأوطار ( جه ه صل 1987 ) . 


0 د الرد على من أباح القرض 


شرط ليس في كتاب الله فهو باطل , ؛ ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب 
لَه ؛ من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له » وإن ان شترط مائة شرط ؛ كتاب 
اللدناحق وتشوط :الله وق 0 ثم قال : ( ولا خلاف في بطلان هذا الشرط ) 27 . 

وأما الإجماع على تحريم شرط الفائدة ف فى القرض : فقد نقله إلينا كثير من العلماء . 
قال صاحب المغني اروك ترسو قرط ب أن بريه فون عرام بلا حافت . ثم قال 
ابن المنذر : أجمغوا على أن المسلق إذا شرط على المستسلق :زيادة أو هدذية فأسلفب 
على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا ) ©© . 

هذه هي حكمة مشروعية القرض الخالي عن الفائدة المادية » وحكمة النهي عنه 
إذا عاد على المقرض منه منفعة . 

أما حكم القرض بفائدة : ففيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى : في القرض بفائدة مشروطة . 

المسألة الثانية : في القرض بفائدة غير مشروطة . 

المسألة الثالثة : في قضاء القرض بأحسن منه صفة أو أكثر عددًا 

المسألة الأولى : في حكم القرض بفائدة مشروطة 

إن القرض إذا كانت بفائدة قد اشترطها المقرض على المستقرض فهو محرم عند 
جميع الفقهاء . وإليك أقرالهم : 

الشافعية : قال النووي : ( لا يجوز بشرط رد صحيح عن مكسر وزيادة » ولو 
رد هذا بلا شرط فحسن » 27 . على ما يتراضون به » ولم يكونوا يعرفون البيع 
باقن تفاضةة إذا كاف من نين ,واخن + هذا ها كان" التغارف» المشهور' ينهم .: 

ثم قال : فأبطل الله تعالى الربا الذي كانوا يتعاملون به » وأبطل ضروبًا أخرى من 
الجاقانق 4 اوسيحاها زا 

ثم قال أيضًا : إنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضًا مؤجلا بزيادة مشروطة » 


.) :55 المحلى لابن حزم ( ج 5 ص‎ )١( 
.) ١١5 (؟) مغني المحتاج ( ج ؟ ص‎ 


بفائدة مشروطة ١١6‏ 


ثم قال أيضًا : فمن الربا ما هو بيع ؛ ومنه ما ليس بيع » وهو ربا أهل الجاهلية » وهو 
القرض المشروط فيه الأجل » وزيادة على المستقرض 22 . 

وقال الشوكاني : ( وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد ؛ فتحرم اتفاقًا ) 29 . 
الا ل ا ري ار ل رليم 
صحته » وشمل ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض فبطل العقد فيما يظهر » ومنه 
ال ا الا رن 
إذ هو حرام بالإجماع (" . 

وقال الباجي : ( ولا خلاف أن الزيادة ربا ) ©2 . 

وأما المعقول : فلأن القرض إنما شرع لوجه الله ؛ فإذا شرط فيه المنفعة خرج من 
قصد الثواب الأأخروي إلى قصد النفع الدنيوي المحظور شرعًا وهو الربا . 

قال صاحب المغني : ( ولأنه عقد إرقاق وقربة ؛ فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن 
موضوعه ) © » ولذا قال عبد الله بين عمر : ( السلف على ثلاثة وجوه : السلف 
رويط وعد ب وسات :يقي مدق لمر 4 قانيل لله ]لك عد زر ب 
وسلف تسلفه لتأخذ به خبيئًا بطيب ؛ فذلك الربا ) 29 . يريد السلف بمنفعة . 


المسألة الثانية : حكم القفرض 
إذا كان بفائدة غير مشروطة قبل الوفاء 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمستقرض أن يعطي شيًا للمقرض نظير 
القرض قبل الوفاء » فإن أعطاه هدية أو شيمًا في نظير القرض قبل الوفاء كان ربا » 
نحن قرا إلا قر ل الفزح يه العيافية الوا اباك 

وإليك أقوال الفقهاء : 

لمالكية : جاء في الشرح الكبير : ( وحرم على المقرض هديته أي : هدية المقرض 
ارب امال ؛ لأنه مدين فيقول للسلف بزيادة » والحرمة تقع ظاهرًا أو باطنًا إن قصد 


.) 459 . 455 ص‎ ١ أحكام القرآن للجصاص ( ج‎ )١( 

تيل الأرطان زاج سامت ذ دوع (*) نهاية انحتاج ( ج ؛ ص 3١8‏ ) . 
(4) المنتقي ( ج اه صاةة ). (5) المغني لابن قدامة ( جاه ص 75١١‏ ) . 
(1) الموطأ وج 5 ص .)١59‏ 


ل الرد على من أباح القرض 


المهدي بهديته تأخيره بالدين ونحوه » ووجب ردها إن لم تت » وإلا فالقيمة ومثل 
المثل » وظاهرًا فقط إن قصد وجه الله تعالى إن لم يتقدم قبل القرض مثلها من 
المهدي للمهدى إليه صفة وقدرًا فلا يحرم أو لم يحدث موجب ؛ كصهارة أو جواز 
وكان الإهداء لذلك لا الدين 2©0 . 

الأحناف : قال الحصكفي : ( وفي الأشباه كل قرض جر نفعًا فهو حرام (© . 
وجاء في شرح معاني الآثار للطحاوي - وهو حنفي المذهب - قال : ( وفي وقت ما 
كان الربا مباحا ولم ينه حينئذٍ عن القرض يجر منفعة ولا عن أخذ الشيء بالشيء 
وإن كانا غير متساويين » ثم حرم الربا » وحرم كل قرض جر نفعًا ) (© . 

الحنابلة : قال صاحب المغني : ( وإن فعل ذلك : ( يعني فائدة للقرض من غير 
شرط قبل الوفاء ) لم يقبله ولم يجز قبوله » إلا أن يكافقه » أو يحسبه من دينه , 
إلا أن يكون"شيمًا جرت :يه الغادة يينهما قبل القرضن لاروك الأترع.: أن .رجلا كان 
له على سماك عشرون درهمًا » فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة 
عفن دوهف سال اب فيان شال أفظه سيعة دراه 3 

الشافعية : قال صاحب نهاية امحتاج : ( فإن شرط فيه لنفسه حمًا خرج عن 
موضوعه ؛ فمنع صحته » وشمل ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض فيبطل به العقد 
فيما يظهر » ومنه القرض لمن يستأجر ملكه أي : مثلًا بأكثر من قيمته لأجل القرض 
إن وقع ذلك شرطا ؛ إذ هو حرام بالإجماع » وإلا كره عندنا » وحرم عند كثير من 
العلماء ) 29 . 

وقال صاحب مغني المحتاج موضحًا : ( ولا يكره للمقرض أخذه ولا أخذ هدية 
المستقرض بغير شرط » ثم قال : قال الماوردي : والتنزه عنه أولى قبل رد البدل ) . 

ثم قال ( وأما ما رواه وغيره مما يدل على الحرمة فبعضه شرط فيه الأجل وبعضه 
محمول على اشتراط الهدية في العقد ) (© . 


. ) 369 الشرح الكبير علي خليل ( ج ؛ ص‎ )١( 

. ) 86 شرح الدر الحصكفي ( ج ؟ ص‎ )١( 

() شرح معاني الاثار للطحاوي ( ج ؛ ص 88 ) . 

(4) المغني والشرح الكبير ( ج 4 ص 5١7‏ باب القرض ) . 

(5) نهاية انحتاج ( ج ؛ ص ١١١‏ ). (1) مغني النحتاج ( ج ؟ ص ١١‏ ). 


بفائدة مشروطة ع /ا ١ ١‏ 


أقرل : يتبين لنا ثما سبق : أن جمهور الفقهاء قالوا : إذا عاد على المقرض فائدة 
بسبب القرض من غير شرط ؛ فإنها محرمة شرعًا ؛ لأنها ربا إلا ما روي عن الشافعية 
الهم قار لجز با ار كزافتها .: 

وإليك أدلة الجمهرر على تحريم فائدة القرض إذا لم تكن مشروطة : وهي : (أن 
القرض بفائدة غير مشروطة ربًا وكل ربًا محرم ؛ فالقرض بفائدة غير مشروطة 
1 

أما الدليل على المقدمة الصغرى وهي أن القرض بفائدة ربًا : فالسنة وهي ما يلي : 

١‏ - ما رواه البخاري فى تاريخه عن أنس عن النبى مَكِتَدٍ قال : « إذا أقرض فلا 
يأخذ هدية » 2 , ١‏ 0 

وجه الدلالة : أن أخذ المقرض من المستقرض هدية يعتبر ربا » لهذا نهي عنه 
النبي عتم نهيًا عامًا . 

0 - ما رواه ابن ماجه عن أنس وسكل : الرجل منا يقرض أخاه المال يهدي إليه 
فقال : قال رسول الله يد  :‏ إذا أقرض أحدكم قرضًا فأهدي إليه , أو حمله على 
الدابة » فلا يركبها . ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ) © . 

المناقشة : نوقش حديث ابن ماجه عن أنس بما يلي : قال الشوكاني : ( حديث 
أنس في إسناده يحيى بن أبي إسحاق وهو مجهول , في إسناده أيضًّا عيينة بن حميد 
الضبي وقد ضعفه أحمد » والراوي عنه إسماعيل بن عباس وهو ضعيف ) © . 

ويرد هذا بأن هذا الحديث له شاهد من معناه يقوي سنده ويجبر ضعفه وهو 
حديث أنس السابق الذي رواه البخاري في تاريخه فيكون حسنًا لغيره » والحسن 
لكره. بح د ْ 

؟ - ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي بريدة بن أبي موسى قال : ( قدمت 
المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال لي : إنك بأرض فيها الربا فاش » فإذا كان لك 
على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن » أو حمل شعير » أو حمل قت ؛ فلا تأخذه ؛ 


فإنه ربا ) © . 


. ) 7177 ( رواه ابن ماجه في الأحكام‎ )١( . ) 535١ نيل الأوطار ر جاه ص‎ )١( 
. ) "ه٠‎ ( (؟) نيل الأوطار ( 761/0 ) . (4) أخرجه البخاري في المناقب‎ 


ميال الرد على من أباح القرض 


ما أخرجه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفًا بلفظ : « كل قرض جر 
منفعة فهو وجه من وجوه الربا » © . ْ 

؛ - ما رواه الببهقي في السنن الكبرى عن ابن مسعود : أنه سكل عن رجلٍ 
استقرض من رجلٍ دراهم » ثم إن المستقرض أقرض المقرض ظهر دايته » فقال عبد 
اللّه نا أماتدمن طهر اوابقة لوو 0 

- ما رواه البيهقي عن رزين بن جبير قال : قلت لأبي ين كعب : يا أيا المنذر 
إنى أريد الجهاد فآتي العراق فأقرض ؟ قال : إنك بأرض الربا فيها كثير فاش » فإذا 
أرقي رجلا اوأعديى اإلذاك هدية » فخذ قرضك » واردد إليه هديته 9 . 

5 - ها روي عن ابن سيرين أن أبي بن كعب أهدى إلى ابن عمر بن 
الخطاب ©#ها من ثمرة أرضه فردها قال : أبي بن كعب لم رددت على هديتي وقد 
عمست افع واو اح و حي او الاير 
عمر كما قد أسلفه عشرة آلاف درهم 9©) 

٠‏ - روى الأثرم أن رجلا كان له على سماك عشرون درهمًا ؛ فجعل يهدي إليه 
السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهمًا فسأل ابن عباس فقال : أعطه سبعة 
دراهم) 9 . 
المناقشة : 


أو : قال صاحب مغني امحتاج : ( وأما ما رواه البخاري - يعني بذلك حديث 
أنس إذا أقرض فلا يأحذ هدية وغيره ثما يدل على الحرمة عقعويه بت و فيه أجل 
وبعضه محمول على اشتراط الهدية في العقد ) 29 . 

رد هذا النقاش : إن قوله مَكَِوٍ : إذا أقرض فلا يأخذ هدية ( عام يشمل ما إذا كان 
الإهداء بشرط أو بغيره » وقد قال الأصوليون : إن الفعل في سياق النهي يعم » 
ويقاس على الهدية غيرها من أوجه الانتفاع » ومما يؤكد هذا العموم ما جاء في 
الأحاديث الموقوفة والتي أعطيت حكم المرفوع وهي أن كل قرض جر نَفعَا فهو ربا » 
)١(‏ ما رواه البيهقي في السنن ( 5.0/8" ) . 
)١(‏ رواه البيهقي في السئن ( "0٠0/0‏ ) » والطبراني في الكبير ( 3217/١١‏ ) . 


(8- ه) السنن الكبرى للبيهقي ( ج ه ص 64" ) . 
(1) مغني امحتاج ( ج ؟ ص ١١١‏ ). 


الوه امع اه ل ل ا ل ا ل عي ع يت ص 4 


وغيره ووم اللحاديدق التي بوْ كد منع انتفاع المستقرطن بأي وجه من وجوه المنفعة 
سواء كانت المنفعة مشروطة أو غير مشروطة ومن ثم يتبين لنا أن حمل حديث 
البخاري الذي أفاد عموم النهي عن إعطاء هدية للمقرض على أنه خاص بالهدية 
المشروطة مردود لوجهين . 

الوجه الأول : أنه يخالف قواعد الأصول ؛ لأن النهي من قبيل العام . 

الوجه الثاني : أن حمل الحديث على أنه مخصوص على ما كان النفع بشرط هو 
تخصيص للعام بلا دليل والتخصيص بغير دليل باطل . 

ونوقش ثانا : بأن ما رواه البيهقي وغيره من الآثار تعتبر أحاديث موقوفة . 

رد هذا النقاش : إن قول الصحابي إذا لم يكن من قبيل الرأي والاجتهاد يعطى 
حكم الحديث المرفوع » قال صاحب النخبة : ( وإذا أتى شيء عن صحابي موقوفًا 
عليه ثما لا مجال للاجتهاد فيه ؛ فحكمه الرفع تحسيئًا للظن بالصحابة » ثم قال : قاله 
الحاكم ) 29 . 

هذه هي أدلة الجمهور على تحريم فائدة القرض بغير شرط ٠»‏ وهي أدلة صحيحة 
تفييد أن القرض بفائدة يعتبر ربا وهو دليل المقدمة الصغرى . 

أما دليل المقدمة الكبرى : فهو أن كل ربا ؛ فهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع , 
أما الشافعية فلم ينصبوا دليلا على دعواهم ؛ الجواز » ولم يقيموا حجة » فكان قولهم 
ضعيمًا ؛ إذ لابد للدعوى من دليل يؤيدها ومن حجة تعضدها ولعل الشافعية قد اشتبه 
عليهم الأمر في جواز قضاء القرض بأفضل منه فظنوا أن هذا جائز مطلقًا ولو قبل 
الأداء . وقد حققق هذا المعنى للشوكانى فقال : ( وأما إذا كانت الزيادة مشروطة فى 
العقد فتحرم اتفاقًا . ثم قال : ولا يلزم من جواز الزيادة في ادام ها ,لق او اليد 
جواز الهدية ونحوها قبل القضاء ؛ لأنها بمنزلة الرشوة ؛ فلا تحل كما يدل على ذلك 
حديًا أنس المذكوران في الباب وأثر فد اللمية لدع ( 0 


المسألة الثالثة : 7 حكم قضماء 
القرض بأكثر عدذا أو أجود صفة 


بينا فيما سبق أن المنفعة فى القرض إذا كانت غير مشروطة » وكانت قبل القضاء 


. ) 557 النخبة النبهانية ( ص 38 ) . (؟) راجع نيل الأوطار ( جاه ص‎ )١( 


يااللللل2 يمع ب ره على من أباح القرض 


]م 1 ا ”ماه 


أنها محرمة شرعًا على القول الصحيح ؛ أما إذا كانت غير مشروطة » وكانت عند 
الوفاء بعد حلول أجل الدين فقد احتلف فيها الفقهاء » وإليك أقوالهم : 

الشافعية : جاء في فتح العزيز : ( ولو أقرض من غير شرط ورد المستقرض ببلد 
قرزا اجرى ار أكر يعارم 00 

المالكية : قال الشيخ الدردير : ( ورد المقترض المقرض مثله قدرًا وصفة أو عينه 
إن لم يتغير . ثم قال : وجاز أفضل مما اقترضه صفة ؛ لأنه حسن قضاء إذا كان بغير 
شرط وإلا منع الأفضل والعادة كالشرط ) (© . 

وجاء فى مسالك الدلالة : ( ومن رد فى القرض أكثر عددًا فى مجلس القضاء 
نقد اختلف في ذلك إذا لم يكن فيه شرط ولا رأي ولا عادة فأجازه أشهب ) © . 

الأحناف : قال الحصكفي : ( فإن قضاه أجود بلا شرط جاز ) © . 

الحنابلة : قال صاحب المغني : ( فإن أقرضه من غير شرط فقضاه خيرًا منه في 
القدر والصفة أودنه برضاهما اد ا ْ 

الظاهرية : قال ابن حزم : ( فإن تطوع عند قضاء ما عليه بأن أعطى أكثر مما 
أخذء أو أقل مما أحذ » أو أجود مما أحذ , أو أدنى ما أخذ ؛ فكل ذلك حسن 
مستحب » ومعطي أكثر ما اقترض أو أجود ما اقترض مأجور والذي يقبل أدنى مما 
أعطى أو أقل ما أعطي مأجور ) © . 

مذهب أني بن كعب وابن عباس وابن عمر : وقد حكاه عنهما صاحب المغني 
فقال : ( وروي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن عمر أنه يأخذ قرضه ولا يأخذ 
فضِلًا ؛ لأنه إن أحذ فضا كان قرضًا جر منفعة ) © , 

أقول : يتبين لنا من أقوال الفقهاء السابقة أن فى قضاء القرض بعد حلول أجله 
بأكثر عددًا أو أفضل صفة ثلاثة أقوال : ١‏ 

القول الأول : جواز قضاء القرض بأفضل مطلقًا سواء كانت الأفضلية ترجع إلى 


. ) 5075 راجع فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي ( ج 5 ص‎ )١( 

(١؟)‏ الشرح الصغير للدردير ( ج7٠‏ ص ١٠١"‏ ). 

١؟)‏ مسالك الدلالة للحافظ محمد صديق ( صا "6؟ ). 

(4) شرح الدر للحصكفي ( ج ” ص 88 ) ٠.‏ (08) لمغني لابن قدامة ( ج 4 ص 581١‏ ) . 
9 المحلى لابن حزم ( ج 5 ص /ال ) . (7) المغني لابن قدامة ( ج 4 ص 55١‏ ). 


امم 1 
العدد أو إلى الصفة وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ويد والظاهرية وقول 5 
من المالكية . 

القول الثاني : المنع مطلما وهو قول ابي بن كعب 4 وابن عباس وابن عمر كما 
حكاه عنهم صاحب المغنى . 

القول الثالث : جواز القضاء بالأفضل صفة لا عددًا إذا لم يكن فيه شرط » 
ولارأي ولا عادة . وهو قول المالكية »؛ فيجوز عندهم قضاء الحب اليد عن 
الرديء» ولا يجوز القضاء بالعشرة عن التسعة ؛ لأنها زيادة فى العدد . 
الأدلة : 

استدل أصحاب القول الأول والقائلون بالجواز مطلقًا وهم الشافعية والأحناف 
والحنابلة والظاهرية بما يلي : 

١‏ - حديث أبي هريرة هه قال : كان لرجل على النبي مَلَِمٍ سن من الإبل فجاء 
يتقاضاه فقال : ( أعطوه ) فطلبوا سنه فلم يجدوا إلا سنا فوقها فقال : « أعطوه ) 
لسارت اتاد راديس : « إن خيركم أحسنكم قضاء ) 20 . 

؟ - حديث جابر قال : تيت النبي لتم وهو في المسجد - قال مسعر : أراه 
قال : : صضحى - فتمال وس رشن ركان لح موادي افاي اراد الأ 

ما ذكره صاحب المغني فقال : ( ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضًا في القرض 

دليل المالكية : استدلوا على جواز قضاء القرض بأفضل صفة لا أكثر عددًا بما يلى : 

١‏ - أن إعطاء فائدة للمقرض منهي عنها إلا ما خصصه لدليل . وقد جاء النص 
بجواز ذلك في القضاء بالأفضل صفة لا عددًا » فقد كان على النبي كبر سن من الإبل 
فجاء صاحبه يتقاضاه فقال : ٠‏ أعطوه سنه » » فلم يجدوا إلا سنًا فوقها فقال : 


«وأعطوه ) » فقال : أوفيتني أوفاك الله . فقال النبي عَكلَم « أن خيركم أحسنكم قضاء ) . 
وجه الدلالة : أن قضاء الببي م َه للقرض كان بالأفضل في الصفة لا في العدد . 


)١(‏ رواه البخاري في الوكالة ( 5١4٠‏ ) » ومسلم في المساقاة ( "٠٠0‏ ) » والترمذي في البيوع 
(98؟١١1)ء‏ وانظر نيل الأوطار ( ج ه ص 55١‏ ) . 

(1) رواه البخاري في الاستقراض ( 5١1١9‏ ) » وانظر نيل الأوطار ( ج ه ص 55١‏ ) . 

(") المغني لابن قدامة ( ج ؛ ص 36١‏ ) . 


ا لسلس مس سس الرد على من أباح القرض 


المناقشة : 
نوقش هذا بأنه كما جاء القضاء بالأفضل صفة جاء بالأكثر عددًا وهو حديث 
جابر قال : تيت النبي َلثم : وكان لي عليه دين فقضاني وزادني . 


فقول جابر : ( فزادنى ) دليل على أن الزيادة كانت فى العدد . 

بيان القول الراجح : أقول : والراجح في نظري قول من قال بالجواز مطلقًا وهم 
القرض بأفضل صفة كما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه » وبأكثر عددًا كما 
جاء في حديث جابر المتفق عليه . وأما قول من منع مطلقًا فدليلهم : معارض بهذين 
الحديثين حديث جابر وأبى هريرة . 

وأما قول امالكية القائلين بمنع القضاء بالأكثر عددًا : فيعارضه حديث جابر 
المصرح بأن الزيادة كانت قيراطًا . فضلًا عن هذا فقد رجح القول بجواز القضاء 
بالأفضل فطلم صاحب مالك الدلالة من المالكية ٠»‏ فقال : فأجازه 52 4 وهمو 
الصحيح للأحاديث السابقة موي وك عا ازة طيك للد قال « أتبت النبي عَللتَه 
وكان لي عليه دين فقضاني وزادني ا( ٠‏ رواه البخاري ومسو وهو ظاهر في الزيادة 
في العداد بل افيدوق الورواية عتد سام واليهني : « وأرسل - يعني النبي عدم - 
ال بلال فقال : ( أعطه أوقية ذهب وزادة ) فأعطاني أوقية ذهب وزادني قبراطأ:, 
الحديث . قال : ( هذه صريحة في الزيادة في العدد ) © . | 

وبهذا يكون قول من أجاز قضاء القرض بأفضل مطلقًا أرجح ؛ لاستدلاله 

أقول : وعليه فما يقول به بعض أدعياء العلم والدين الذين في قلوبهم مرض »ع 
أومن غمرهم الجهل ولم يعلموا بما في الكتاب والسنة » أو الذين يحرفون الكلم عن 
مواضعه بغية الشهرة أو قصدًا للمنفعة ممن تذرعوا بأن فوائد البنوك أو البوستة وبوالص 
التأمين حلال ؛ ا ا ا د 
إذ أن البنك لا يقترض من أحد ء أو أنها أمانات : نقول لهؤلاء جميعًا : إن ما يأخذه 
البنك إما أن يكون - وديعة وأظنكم لا توافقون على أنه وديعة ؛ إذ أن الوديعة 


.) 5١" صا‎ ١ مسالك الدلالة للحافظ ابن الصديق‎ )١١( 


بفائدة مشروطة ححد ١1‏ 
لايزاد عليها » بل قد ينقص منها للحفظ كاسكجار مكان » أو حارس لها , 
وكخزائن البنوك التى هى خاصة بالأفراد وليست الأموال التي يأخذها قراضًا ؛ لآن 
عوط اإتراقى أن كرك ميجاتة إذاانسك أ قير تعلق بسحب إلال.* 

إذن تحقق فيها أنها قرض بفائدة مشروطة » وقد ثبتت حرمة ذلك بالكتاب والسنة 
والإجماع والمنقول كما سبق . 


١6 


في الرد على من زعم أن قوائد البنوك 
والبوستة جائزة للضرورة 


ودليلهم على زعمهم هذا تلك القاعدة المشهورة وهي : ( الضرورات تبيح 
المحظورات ) وهي قاعدة صحيحة متفرعة من قاعدة الضرر يزال » وسندها الحديث 
ا ا ارا 
رد هذا الزعم : 

أقرل : أي ضرورة هذه التي تبيح فوائد المصارف والبوستة هل هي ضرورة 
الكماليات » أم ضرورة الترف والسرف واتباع الشهوة وإتيان الملذات ؟ 

إن الواقع ليشهد بالحق » وإن الحاصل لينطق بالصدق أنه ليست في الواقع ثمة 
ضرورة تلجع الناس إلى حل تلك الفوائد ؛ لأن الذين يودعون أموالهم في المصارف 
والبوستة بفائدة إنما هم أهل غنى وثراء وليسوا أهل ضرورة » وإنما قتلهم الطمع 
وسيطر على قلوبهم حب الدنيا » فأرادوا زيادة أموالهم عن طريق الربا ولو كان هذا 
على حساب دينهم » ولو أغضبوا ربهم وخالفوا سنة نبيهم عَيْه . 

وكذلك الذين يقترضون من المصارف بالفائدة نمجدهم لا يقترضون هذا المال من 
أجل الحصول على ما يحفظ حياتهم من الموت أو الهلاك كالمضطر الذي لا يجد 
شيعًا يأكله فيباح له أكل الميتة » وإنما نرى الذين يقترضون بالفائدة إنما يفعلون ذلك 

من أجل بناء عمارة شاهقة » أو شراء أراضي كا أو القيام بمشروع تجاري يبلغ 
الآلاف الكثيرة من الجنيهات » أو شراء أثاث فار أو :سيارة :8 أو كزاء: أدوات 
كهربائية وغير .هذا كثير نما يضيق المقام عن حضره . من أجل هذا كله فهم 
يقترضون بالفائدة» وإن وجهت لهم النصيحة بأن هذا ربا أجابوا واستدلوا بتلك 
القاعدة ( الضرورات تبيح المحظورات ) . 

ثم يسندون هذا الدليل إلى من أفتاهم من بعض العلماء الذين انحرفوا عن الجادة 
واتبعوا الهوى ومالوا عن الهدى فضلوا وأضلوا كثيرًا » وكانت فتواهم هذه كفتوى 
من أباح السرقة ليتزوج من مالها فاقد المهر » أو أباح الزنا لغير القادر على النكاح 
فيقدم على امحرم ويقول : ( الضرورات تبيح المحظورات ) . 


. ) 75 رواه الدارقطني ( ج ؟ ص‎ )١( 


١١5‏ الرد على زعم أن فوائد البنوك 


هكذا معدل عو لاء الجهلاء بتلك القاعدة ويجعلونها | دلي فيبيحون بها المنهي 
عنه ويقترفون المحرمات وإن أكبر الإثم وأعظم الوزر ليقع على عاتق من أفتاهم بهذه 
الفتوى التي لم تكن في موضعها وخرجت عن دائرة حقيقتها . 


في الرد على من زعم أن فوائد الينوك 
وصندوق التوفير جائزة ؛ لأن فيها نفعًا 
للفرد والمجتمع فهي من قبيل المصلحة المرسلة 


ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى حل فوائد البنوك وصندوق التوفير وزعم أنها 
تخائرة شرعًا بحجة أن الحاجة تدعو إليها » وأن في إباحتها مصلحة تعود على الفرد 
وامجتمع مستدلا على دعواه هذه بقوله : ( والمصالح المرسلة دليل من , الأدلة الشرعية 
التي يجب العمل بها ) © . 

هذا هو دليله على دعواه الباطلة والرد عليها من ثلاثة وجوه : 

الوجه الأول : دعواه بأن فيها نفعًا وفائدة للفرد وامجتمع باطلة ؛ وذلك لأنها من باب 
أكل أموال الناس بالباطل وقد قال تعالى : (٠‏ وا مَأَعلوَ أموَلكم بكم بالتيلي 7#" . 

ال لت اا 0 ” 
مفسدة ؛ لأنها ربا ولو تركنا الحبل على الغارب وتركنا الكلام لكل ناعق لادعي من 
ادعى كذبًا وبهتانًا بأنه يحق له أن يسلب مال المرء بدعوى المصلحة » وأن يسطو 
القوي على الضعيف فيأخذ حقه بدعوى المصلحة » وعلى ذلك تختل الموازين ويهدم 
الدين ويحصل في الأرض الفساد . ولذا قال مله : « لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ؛ ولكن اليمين على المدعى عليه » ”' 

فنرى في هذا الحديث الضابط لدفع الحق وأخذه » وكذلك للمصلحة المرسلة 
ضوابط » فإن أقرها الشرع كانت مصلحة » وإن لم يقرها كانت مفسدة » وإن ظهر 
للناس أنها مصلحة » قال تعالى : 8 وَلِرِ آَم لْحَقٌّ أهْوهَهُمْ لَفَسَدَتٍ لسوت 
َالايْضُ ومن فيهرئ بل أَسهُم ع دَكرهِم عسوت # 27 . 

فضِلًا عن هذا فإن الاستدلال بالمصالح المرسلة على إباحة المحرمات فيه ضياع 


. قال بهذه الفتوى الشيخ عبد الجليل عيسى في جريدة الأهرام بتاريخ 8 مايو سنة 1510م‎ )١( 
. ) ١88 ( (؟) سورة البثرة : الأية‎ 

(*) رواه مسلم في الأقضية ( 887 ) والنسائي في آداب القضاء ( .٠ه‏ ) » وانظر نيل الأوطار 
ذعت ال اط اه 01# 


(4) سورة المؤمنون : الآية ( /١‏ ) . 


١0‏ الرد على من زعم أن فوائد البنوك 


للأمة وهدم للشريعة . ولذا قال ابن تيمية : ( إنه من جهة المصالح المرسلة حصل في 
أمر الدين اضطراب عظيم وكثير من الأمراء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على 
هذا الأصل » وقد يكون منها ما هو محظور في الشرع لم يعلموه وربما قدم في 
المصالح كلامًا خلاف النصوص » وكثير منهم أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعًا 
بناء على أن الشرع لم يروها وأهمل واجبات ومستحبات أو وقع في محظور 
ومكروهات » وقد يكون الشرع ورد بذلك ولم يعلمه ) © . 

الوجه الثاني : لا نسلم أنها مبنية على المصالح المرسلة ؛ بل هي مبنية على مصالح 
مهدرة خالفتها النصوص الصحيحة ؛ فالمصلحة المدعاة التي خالفها نص من كتاب 
أو سنة في نظر الشارع ملغاة » وقد تبين لنا من فوائد البنوك والبوستة أنها مندرجة 
تحت ربا النساء أو القرض بفائدة مشروطة وهما محرمان بالأدلة الصحيحة من 
الكتاب والسنة والإجماع » فدعوى المصلحة فيها لا يسلم له . وذلك لما اتفق عليه 
العلماء من أن المصالح التي تعارض النص تعتبر ملغاة » وإلا لتذرع الشباب باستباحة 
الزنا ؛ لأن في ذلك مصلحة لهم » ولتذرع من له مال بأخذ الربا ؛ لأن فيه مصلحة 
له » ولبائع الخمر أن يتذرع بأن فيها نفعًا للفرد والمجتمع . هذا ومن المعلوم ضرورة 
بأن المصلحة المعتبرة شرعًا ل للنصوص . وقد رأينا مخالفة 
فوائد المصارف والبوستة للنصوص الصحيحة من الكتاب والسنة والإجماع . كما 
سنوضحه بعد . 

الوجه الثالث : دعواه بأن فيها مصلحة مرسلة تمويه وضلال ؛ إذ أن المصلحة 
المرسلة عند العلماء هي : ( ( الوصف المناسب للحكم الذي لم يعلم من الشارع إِلغاؤه 
أو اعتباره وكانت متفقة مع روح التشريع ومبادئه العامة . 

يقول أحد العلماء ”"» : ( إن المصالح المرسلة التي قال بها المالكية هي المصالح 
الملائمة لمقاصد الشارع الإسلامي ولا يشهد لها أصل خاص بالاعتبار أو الإلغاء : 
فإن كان يشهد لها أصل خاص دخلت في عموم القياس » وإن كان يشهد لها أصل 
خاص بالإلغاء فهي باطلة والأخذ بها مناهضة ) أي : مصادمة لمقاصد الشارع . 

ثم ضرب الأمثلة للمصالح المرسلة التي تتفق مع روح التشريع ولم يشهد لها دليل 


(1) مجموغة الرسائل لذبن يفيه ( جمتة صبد 0 
(؟) هو الدكتور أبو زهرة ؛ راجع أصول الفقه للدكتور أبي زهرة ( ص /الا7 ) . 


جائرة لأن فيها نفعًا ١.8‏ 

١‏ جمع القرآن الكريم في المصاحف فلم يك ركو :ذلك اعهه مو .ونيول. الله 
د ماود : حفظ القرآن خوفًا من الضياع وذهاب تواتره موث 
حفاظه من الصحابة وأن ذلك تحقيق لقوله تعالى : 98 إِنَّا تحن نَرَّْنَا ألذْكْرَ وَإِنَا لم 
ور 004 

لحيس انان مسد سيد ير 
مال ا الإمام على 0 لازال :وراد سه 
حاتت 64" 

م٠‏ - قرر عمر بن الخنطاب قتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله ؛ لأن المصلحة 

تقتضى ذلك » ووجهها : أن القتيل معصوم الدم وقد قتل عمدًا » فإهدار دمه داع إلى 

منع أصل القصاص ؛ لأنه يكفي أن يذهب الدم هدرًا بإشراك اثنين في قتله إذا قلنا أن 
ا ل 
معًا ويذهب دم القتيل فكانت المصلحة داعية إلى قتل الجماعة بالواحد . 

وروي أن جماعة قتلوا واحدًا بصنعاء فقتلهم عمر وقال : ( لو اجتمع أهل صنعاء 
عليه لقتلتهنم )9© . 

وبعد : فما تقدم هو تعريف للمصلحة المرسلة وبيان لأمثلتها التي تنطبق عليها . 
وإليك شروط المصلحة المرسلة لتعلم أن ما ادعاه القائل بأنه مصلحة غريب عنها . 

الشرط الأول : أن تكون المصلحة ضرورية » وهي التي تكون من إحدى 
الضرورات الخمس دحي 4 : حفظط الدين 4 والنفس 4 لك 4 والمال 4 والنسب 1 

الشرط الثاني : أن تكون المصلحة قطعية وهي التي يجزم بحصول المصلحة فيها . 

الشرط الثالث : أن تكون كلية وهي التي تكون موجبة مصلحة عامة لجميع 
المسلهيق + 

وبعد فهذه شروط المصلحة 1727 ونحن لو نظرنا إلى فوائد 


(1) سورة الحجر : الآية ( 9 ) . 
)١(‏ أصول الفقه للدكتور أبي زهرة ( ص لالا؟ ) . 


١‏ مس ا ا ته الرد على من زعم أن فوائد الينوك جائزة لأن فيها نفعًا 
الك وال ستة ل حدتاها رك كا المدر ع لأ أ» ]أ ا لك ع لك ا عامس 
لبنوك والبو لوجذااها بعيدهة كل البعذد عن المصلحه الرسله ؛ لانهأ مخالمة 
أما مخالفتها للكتاب : فلأن فوائد البنوك والبوستة تندرج تحت القرض بفائدة وهو 
فالكتاب : آيات الربا وهي : 
١‏ - قال تعالى : «9 وَأحَلَّ أله اليم وَحَرّمَ يوأ # 20 . 
0 : ( كأ ليست نا لت له ونام ينيك ازا 4 90 . 
- وقوله تعالى « قل 20 وت ارق أمَوِكُمْ لا ظلِمُو و لل ام 


م 


وأما السنة : فحديث أبي سعيد #5 أنه عَيِثَمٍ قال : « الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة , والبر بالبر » والشعير بالشعير , والتمر بالتمرء والملح بالملح ؛ مثلًا بمثل , يدا 
بيد ء فمن زاد أو استزاد فقد أربى , الآخذ والمعطي سواء» 9) . 

وأما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على حرمة القرض بفائدة مشروطة قال ابن 
قدامة : ( وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بلا خلاف ) © . 

أقول : قد تبين لنا من تعريف المصلحة المرسلة سلة وبيان أمثلتها وشروطها أنه 
لا مصلحة في فوائد البنوك وصندوق التوفير » وأن امبيح لها ضالٍ مضل ؛ ؛ لأنه قد 


خالف النصوص الصحيحة مر بن الكتاب والسئة ة والإجماع . ولا أ بكفره . إنما 
0 بافترائه وظلمه الفط اير 00 57 تَفوْلُوا لما تَصِفُ 
1 و لْكَزِبٌ هذ 5 ل 4 م دسو سير ه دل وريه مج ا شح ور سل عاص صل 
هنذا حلال وهلذا حرام للفتروأ على الله | 0 الذبن يفترون على اللو 


0 لا بفلحود يْلِحنَ * 02 


#* #ا# 


. ) سورة البقرة : الأية ( هل/ا؟ ) . ١١؟) سورة البقرة : الأية ( 4/ا؟‎ )١( 
1 ٠ (؟) سورة البقرة : الآية 9 8/ا؟ ) . ش‎ 

(4) رواه أحمد والبخاري » نيل الأوطار ( جاه ص )١5١‏ . 

(5) المغني لابن قدامة ( ج 4 ص ١#‏ ) . (5) سورة النحل : الأية ( )1١١5‏ . 


صححد 0 ١ذ؟١‏ 


في الرد على من أباح جميع الفوائد 
المصرفية وفوائد السندات 
لقد تجرأ بعض العلماء فأفتى بحل فوائد السندات » وبحل جميع المعاملات 
المصرفية التي تتعامل بالفائدة » وهي على سبيل المثال : 
١‏ - بنك التسليف الخاص بقرض المزارعين . 
؟ - البنك الصناعي الخاص بقرض أصحاب المصانع . 
م - البنك التجاري الذي يتعامل مع التجار وغيرهم . 
4 - البنوك العامة . 


أقول ماج ع عرو ا ال 
وكلاهما ل بالكتاب والسنة 00 تقدمت أدلة 00 

ولكن القائل بذلك قد أفتى بحل تلك المعاملات جميعها وكانت هذه الفتوى 
على الإسلام أضر عليه من محارية أعدائه بالسيوف والنبال ؛ لأن إزهاق الأرواح 
أخف من ضياع الدين » مصداق هذا قوله تعالى : ذل وَلِنَُْ أَمَدٌ ينَ لقتل # 7" . 
أي : الفتنة فى الدين أشد من قتل النفس ؛ لأن فقد الدين فوت للحياة الأخروية وقثل 
النفس فوت للحياة الدنيوية وشتان ما بينها . 

وإذا كان القائل بذلك قد أباح كل القروض التي تكون بالفائدة وجميع 
المعاملات الربوية الموجودة الآن » فماذا بقي من الربا حيقذٍ حتى يكون حرامًا ؟ 

لقد أباح الربا كله تحت قاعدة الضرورة » فقال ما نصه : ( وإني أعتقد أن ضرورة 
ل ل يد 
7 0 2 0 
ا 00 ا د 
والزراعة » ثم قال : والحكومة كما تعلم تشتد حاجتها إلى مصالح الأمة العامة وإلى 


.)1١١19 ( سورة الأنعام : الآية‎ )١( . ) ١51 ( سورة البقرة : الأية‎ )١١ 


0١‏ الرد على من أباح 
ا 


إعداد العدة لمكافحة َ إلا اوس اط امورو 
الأمة وطأة العمال العاطلين : ل : 0 رن .أن ن الإسلاء ايم 
عل ارم ورت القبريه ولسسل لي ليرا توملل التمدن بطي ادل 
في شخص هيئاتها وأفرادها هذا الحق ويبيح لها ما دامت مواردها في قلة أن تقترض 
بالربح تحقيمًا لتلك المصالح التي بها مقام الأمة وحفظ كيانها ) 29 . 

مناقشة تلك المزاعم : 


2 


أولا : بدأ ما قاله أولا في تحريم الريا مطلقًا ومنه فوائد البريد وشهادات الاسثمار 
والمنارق الف عامل بالقائدة وهذا هو نص كلامه تحت: عدراق + بو لهاك 
المصربين في استباحة الربا ) . 

قال : ( يرى بعض الناس أن الربا أصبح في عصرنا الحاضر معاملة عامة وأساسًا 
من أسس الاقتصاد ؛ فإن المصارف الالية والشركات امختلفة لا غنى للأّمة عنها 
تعتمد عليه سا ثر معاملاتها » وليس من الرأي ولا من مصلحة الأمة أن نشير عليها 
بهدم ذلك كله » وأن تشرد من :بين الأم بجعاملة خخالية من الريا + وأن نترك الببوت 
المالية الس تفيد من ثمرات هذا التعامل العالمي دوننا وقد ارتبطت الدول والأثم 
بعضها يبعض » فلم يعد من الممكن أن تستقل أمة بنوع من المعاملة لا يعرفه غيرها » 
وإن أساليب الإصلاح والعمران لتستدعي رصد الأموال وتجميعها من الأفراد لتستغل 
فيها بنفع الأمة » وتستدعى في كثير من الأحيان أن تقترض الدكومات من غيرها أو 

دق الشعوي أمذالا تضمنها بسندات ذات ربح مقدر ؛ فتضمن بذلك الأموال 
المدخرة المعطلة وتحولها إلى منافع ومصالح ترقى تيا الأمة وتسعد . يقولون هذا 
ويرددون أن تحريم الإسلام للربا عائق عن بلوغ الأمة شأن أهل المدينة الحديئة مفض 
بها إلى الضعف امادي والاستعمار ثم قال : ومن الناس من يقول : إن اقتراض 
المْحتّاج قدرًا من المال بفائدة ربوية ( قانونية ) يمكنه من سد حاجته ويدراأ عنه الإفلاس 
والضياع ؛ فلا يعقل أن يكون هذا ضررًا أو فسادًا وإنما هو نفع وصلاح ونحن نجد 
من المعاملات التي أباحتها الشريعة الإسلامية ما تعتمد في دفع الأقل عاجلا 


.) 7.29 0 "05 راجع فتاوى شلتوت ( ص‎ )١( 


للحصول على الأكثر آجلا كالسلم » فحيث أجاز الشرع معاملة السلم فليجز معاملة 


لم قال تحت عنوان : ( قضية الشريعة كلها ) : وهذا موضوع قد أثير كثيرًا » 
وشغل الأفكار منذ أنشبت المدنية أظفارها في أعناق المسلمين » وعمل أهل التشكيك 
في صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان عملهم المثابر في الفتنة » وزلزلة القلوب عن 
دين الل » والقضية في الحقيقة ليست قضية الرباء أو غيره من المعاملات المالية » وإما 
هي قضية الشريعة الإسلامية » وقد انصرفت عنها أهلها » وتعلقوا بأهداب غيرها من 
قوانين الأم العالية المسيطرة عليهم » ومن شأن المغلوب أن يولع بتقليد الغالب » ويرى 
أكثر ما يفعله خخيًا وصلاحًا » ويزين له الشيطان أن نجاحه إنما يرجع إلى عدم تمسكه 
بما تمسك به من القواعد والأصول » والاداب والتقاليد » لو كان للإسلام اليوم دولة 
وقوة ؛ لكان تشريعه هو المنبع » ولكان للأمم والشعوب من الوسائل الاقتصادية 
العلمية ما يغنيهم عن الربا وغير الربا مما حرمه الإسلام » وإن الكسب لوارد طبيعية 
هي الأساس والفطرة : كالزراعة » والصناعة » والتجارة » والشركات المساهمة 
تعاونية » ولا يستطيع أحد أن يقول إن الشعوب لا تستطيع أن تقيم مدنيتها على 
أساس التعاون والتراحم » ومساعدة الفقير والمحتاج يإقراضه قرضًا حسئًا على نظام 
يكفل لأصحاب الحقوق حقوقهم » ولا يؤدي إلى إثقال كواهل المدنيين » وإستلاب 
أموالهم بالباطل . ٠‏ 

ثم قال أيضًا تحت عنوان : ( النظم الرأسمالية وفشلها ) : إن هذه النظم 
الاقتصادية التي يتشدقون بها ويأخحذون على الإسلام عدم مجاراته لها قد صارت 
الآن في موضع الشك والتزلزل عند أهلها » والمتعاملين بها » وأصبح بح العالم يميل إلى 
نظام اشتراكى يحول بين أن يوجد في الشعب طائفة ئفة قليلة العدد مستحوذة على المال 
منتفعة بما در عليها من الربح واد والنقود » وطائفة هي الكثرة العاملة الناصبة 
لاهم لها إلا أن تكدح لهؤلاء » وتجد في تنمية ثرواتهم ثم لا ينالها من هذا الكدح 
والنصب إلا أدنى القوت » وأحط المساكن والملابس » وما الربا إلا الاعتراف بحق 
أصحاب الأموال في الامتياز من العاملين ؛؟ فهو مناقتض لروح التيقظ مصادم لها » فإذا 
كان أهل هذه النظم قد بدأوا يفقدون إيمانهم بها » بل فقدوا هذا الإيمان نعللا , 
وأخحذوا يلتمسون سبيلا آخر تستقيم به الحياة السعيدة ة للأم أفلا يجدر بنا - معشر 
دلج حة أن كفت من امنا لهاع ومن نهنا بيها ؟ 


يل 


اترقو الو كانيق الجمهورية العربية المتحدة ببلادنا قادرة على أن تعمل بالتشريع 
الإسلامي فتازم جميع ساكنيها بمنع الربا » وتضع لهم أسلر سلوبًا من التعامل يتفق مع 
دينها أكان ذلك يضرها » أو يعطل مرافق إصلاحها ؟ . 

ثم قال فضيلته : إننا لا نتردد في الإجابة على هذا السؤال بالنفي » ولسنا في 
ذلك متجاهلين للحقائق , ولا جاهلين لسنن الاجتماع ؛ فإن الأثم تألف ما وضع من 
النظم » وتطمئن إليه » وإذا عرفت أفرادها أنه لا سبيل إلى نوع من التعامل لتحريمه 
تسو باقر بزو أنفسهم على الاكتفاء بما أبيح لهم . 

ثم قال : بهذا يت يتبين أن ما يتزعمه الزاعمون من عدم إمكان التخلص من الربا » 

ياج كا ناا ان اسار الح محيعاك را نه يمكن تديير الأمر على نحو 
ما يتفق مع ما تبيحه الشريعة لو أراد الناس ذلك مخلصين . 

ثم قال : أما ما اعترضوا به من إباحة السلم ؛ فإن السلم بيع فيه ثمن ومثمن » وليس 
النقد هو كل شيء فيه . وليس المشتري فيه دائمًا كاسبًا ؛ فقد ترخص السلعة عند 
حلول الأجل ؛ وقد تغلو ؛ فانخاطرة التي تكون في التجارة موجودة فيه » على أن الريح 

في السلم ليس من شأنه أن يكون أضعافًا مضاعفة ؛ كالربح في ربا النسيئة » وإذا فرضنا 
أن المشتري غين صاحبه في صفقة السلم استغلالا لحاجته ؛ فإن الشريعة الإسلامية تحرم 
هذا » وبعض المذاهب يجعل الغبن الظاهر من مفسدات العقد أيّا كان . 

ثم استدل على بطلان الاستدلال بالاية على إباحة الربا القليل بقى علينا أن تبه 
في هذا الشأن لأمر خخطير هو أن بعض الباحثين المولعين بتصحيح التصرفات الحديئة 
وتخريجها على أساس فقهي إسلامي ؛ ليعرفوا بالتجديد وعمق التفكير يحاولون أن 
يجدوا تخريجًا للمعاملات الربوية التي يقع التعامل بها في المصارف » أو صناديق 
ل السبيل إلى ذلك ؛ فمنهم من 
يزعم أن القرآن إنما حرم الربا الفاحش بدليل قوله : «( أضعدمًا مُمسَحَمَةٌ 4 فهذا قيد 

في التحريم لابد أن يكون له فائدة وإلا كان الإتيان به عبثًا ؛ تعالى اللّه عن ذلك » 
وما فائدته في زعمهم إلا أن يؤخذ بمفهومه » وهو إباحة ما لم يكن أضعافًا مضاعفة 
من :الويا : 

ثم قال فضيلته : وهذا قول باطل » فإن الله 8 أتى بقوله : 9 أضكدمًا 

ع 4 تويًا لهم على ما كار يفعلون » وإبرارٌ اللموي عر 
وقد جاء مثل هذا الأسلوب في قوله تعالى : © ولا ذكرهرا فييك عل لَه ردن 


ل ا 6 :)يح يبي 0 


تم يبنا عن لز لديا 4 (2 . فليس الغرض أن يحرم عليهم إكراه الفتيات 
على البغاء في حالة إرادتهن التحصن » وأن يبيحه لهم إذا لم يردن التحصن » ولكنه 

يبشع ما يفعلونه ويشهر به » ويقول لهم : لقد بلغ بكم الأمر أنكم تكرهون فتياتكم 
على البفاء » وهن يردن التحصن » وهذا أنظع ما يصل إليه » مولى مع مولاته ؛ 
فكذلك الأمر ذ في الربا » يقول الله لهم : لقد بلغ بكم الأمر في استحلال أكل الربا 
أنكم تأكلونه أضعافًا مضاعفة فلا تفعلوا ذلك » وقد جاء النهي في غير هذا الموضع 
مطلقًا صريجًا » ووعد الله بمحق الربا قل أو كثر » ولعن أكله » ومؤكله » وكاتبه 
وشاهديه كما جاء في الآثار » وأذن من لم يدعه بحرب من الله ورسوله » واعتبره من 
الظلم الممقوت » وكل ذلك ذكر فيه الربا على الإطلاق دون تقييد بقليل أو كثير . 
ثم قال : ومنهم من يميل إلى عتباره ضرورة من الضرورات بالنسبة للأمة ويقول : 
مادام صلاح الأمة من الناحية الاقتصادية متوققًا على أن تتعامل بالربا وإلا اضطربت 
أحوالها بين الأمم فقد دخحلت بذلك في قاعدة : ( الضرورات تبيح المحظورات ) . 
ثم قال فضيلته مبطلًا هذه الدعوى هما يعتبر مناقضًا لكلامه في إباحة الربا 
للضرورة ما نصه : ( وهذا أيضًا مغالطة ؛ فقد بينا أن صلاح الأمة لا يتوقف » على 
هذا التعامل ولا فى الأمر به » إنما هو وهم من الأوهام وضعف أمام النظم التي يسير 
عليها الغالبون الأقوياء ) 

ثم قال نحت هذا العنوان : 

( إباحة الحرام جرأة على الله ) ( وخلاصة القول : إن كل محاولة يراد بها إياحة 
ما حرم الله » أو تبرير ارتكابه بأي من أنواع التبرير بدافع امجاراة للأوضاع الحديثة أو 
الغربية والانخلاع عن الشخصية الإسلامية » إنما هي جرأة على الله » وقول عليه بغير 
علم » وضعف في الدين » وتزلزل في اليقين . وقد سمعنا من يدعو إلى البغاء ويجيزه 
ويطالب بالعودة إليه » ويرى أنه إنقاذ من شر أعظم يصيب الأمة من انتشار البغاء 
سوه انه ا مسا 1 وده 
الي 11 


. ) 8 ( سورة النور : الآية‎ )١١ 
ع تفهير الفرات:.‎ 1810 ١1١ (؟) راجع تفسير سورة آل عمران للمرحوم الشيخ محمود شاتوت ( ص‎ 


75س سح الرد على من أباح 

وبعد فإن ن الناظر في كلام الشيخ يرى أن له رأيين : 

الرأي الأول 4 ا حرم المعاملاات المصرفية وقال عنها : ) ومنهم من يميل إلى 
اعتباره ضرورة من الضرورات بالنسبة للأمة . ثم قال : وهذا أيضًا مغالطة ؛ فقد بينا 
أن صلاح الأمة لا يتوقف على هذا التعامل . 

ثم عدل عن رأيه وغيّر فتوآه وقال : بحل فوائد المصارف جميعها » وكذلك 

أقرل : وهذان الرأيان في مسألة واحدة ؛ ليدلان على التناقض في قوله والتضارب 
في فتواه ولنا أن نسال هل نسخ التحريم إلى الحل ؟ فأين دليله ؟ فإن النسخ لا يقال 
بالرأي والاجتهاد . أم هذا يوافق من ذمهم الله تعالى في كتابه فقال : © ملُومَمُ عَامَا 
2 ا عَامَا # 0 
المنافشة : 

أما مناقشة كلامه فهي : 


رك : قوله : ( وإني لأعتقد أن ضرورة المقترض وحاجته هما يرفع عنه ثم ذلك 
التعامل لأنه مضطر أو في حكم المضطر ) 2 ثم أدخل تحت هذا الاضطرار المزارعين 
والتجار والصناع والحكومة إلى آخر ما قال . 

فول لقذاتننو الائمة الأريحة الشترورة نا كاي قوله ووتعالق اتعريقة للعورورة 
على أن ما قال عنه بأنه ضرورة فليس هو بضرورة » وإلا لو كانت الضرورة كما 
فسرها به لما حرم الربا على أحد » ولفتح باب حله لكل محتاج وطالب مصلحة أو 
راجي منفعة . وهذا ثما يخالف الكتاب والسنة والإجماع . 

وهذا هو تعريف الفقهاء للضرورة . 

الأحناف : قال الجصاص : الضرورة هي : ( خوف الضرر أو الهلاك على النفس 
اوسن اا عرك 5 وقال الالوسى - وهو حنفي المذهب أيضا عند 
تفسير قوله تعالى : 92 حُرّمَتٌ عَلَتَككُ الْمَدنَهُ ميد 4 (© الآية إلى قوله : 9 كْمَنِ آضطرٌ في 
ريه رمد ثم فسر التخمصة بالمجاعة اع 


. ) لم7‎ ١ سورة التوبة : الآية‎ )١( 
.)١5١ ص‎ ١ أحكام القرآن للجصاص ( ج‎ )١( 
. ) 7 ( (؟) سورة المائدة : الأية‎ 


جميع الفوائد |لصرؤية جب ببس-ابسسس سس | سس ١14 ٠#‏ 
تعيفي لها اللوة وطس اع“ كاف معها الوك أ وعدي 0 
الشافعية : قال النووي : ( أجمعت الأمة على أن المضطر إذا لم يجد طاههًا 
يجوز له أكل النجاسات ؛ كاليتة والدم ولحم الخنزير وما في معناه ) (' 
الرمق ؛ لقوله تعالى : مك عير ما 12 عاو 55 عي 4 0 
قال : وهل يجوز له أن يشبع منه ؟ قولان : 
أخلدهنا > يحون اوهو انطيان المرقى © لأنه يعتسنة القع غير يشطانء" ذلذ تجوز 
له أكل الميتة كما لو أراد أن يتغذى بالأكل وهو غير مضطر . 
والثاني : يحل ؛ لأن كل طعام جاز أن يأكل منه قد سد الرمق جاز له أن يشبع 
منه كالطعام الخلال . 
وقال أيضًا : يباح للمضطر أن يأكل ما يسد الرمق بلا خلاف ولا يباح له الزيادة 
على الشيع بلا خلاف . 
ثم بين حد الضرورة فقال : قال أصحابنا : لا خلاف أن الجوع القوي لا يكفي 
لي 0 
المالكية : قال الشيخ الدردير : الضرورة هي : ( الخوف على النفوس من الهلاك 
علا أو* خلا أو خورف الورك ” 
وقال ابن العربي المالكي : ( المضطر هو خائف التلف ) © . 
الحنابلة : قال صاحب المغنى : ( أجمع العلماء على تحريم الميتة حال الاختيار » 
وعلى إباحة الأكل حال الاضطرار وكذلك سائر ا محرمات . إلى أن قال : ويباح له 
1( : 5 ع0 
أكل ما يسد الرمق ويحرم ما زاد على الشبع ) ”2 . 
(1) روح المعاني للألوسي ( ج ” ص مه ) . 
)١(‏ المجموع للنووي ( ج 5 صا 4١‏ ). (؟) سورة البقرة : الاية ١‏ 9/إ١‏ ) . 
(:) المجموع النووي ( ج 5 ص .4 ). 
(5) الشرح الصغير للشيخ الدردير ( ج ١‏ ص 508 ) . 


(1) أحكام القرآن لابن العربي ( ج ١‏ ص ١4‏ ) . 
(7) المغني لابن قدامة ( ج ١١‏ ص لا ) . 


سس سس الرد عللى من أباح 
وجاء في تفسير الطبري ما نصه : «( همَنِ أَصْطرٌ في عخْيَصَةٍ # - أي : 
مجاعة - 5 ثم قال : حدثنا بشر حدشنا يزيد قال : حدثنا سعيد عن قتادة قوله : 
قَمَنِ 3 1 2 ع ا مرا حْصَةٍ # أي م مجاعة 0 
وبعد : فهذه هي أقوال الفقهاء والمفسرين معنى الضرورة لم يكن تفسيرًا لها 
بالهوى » ولا بالرأي » ولا بالاجتهاد ؛ بل كان مرجعه أولا وأخيرًا إلى وجود النص 
لوجع برااي ا ل و رديه 0 
بس ل قن سا سم في جلي فال 20 
تصطبحوا (© » ولم تغتبقوا © ولم تحتفعوا 29 بقلا © ؛ فشأنكم بها ) 29 . 
معنى الحديث : قال الشوكاني : وفسر ( بأنه إذا لم تجدوا ألبتة تصطيحونها - 
أي : تشربونها وقت الصباح - أو شرابًا تغتبقونه - أي تشربونه وقت العشاء - ولم 
تجدوا بعد عدم الصبوح والغبوق » بقلة - نوع من التمر - تأكلونها حلت لكم 
الميتة ) . ثم قال الشوكاني : ( واختلفوا في ا حالة التي يصبح فيها الوصف بالاضطرار 
ويباح عندها الأكل . قال : فذهب الجمهور إلى أنها الحالة التي يصل به الجوع فيها 
إلى حد الهلاك , أو إلى مرض يفضي إليه ) © , 
أقرل :عا تعدم يتبين لنا من أقوال المقهاء والمفسرين معنى الضرورة التي ورد 
0 في القرآن والحديث : أن الزراع والتجار وأصحاب المصانع واكترم 5 
كل 0 اد يه تسميتهم بأهل 
ميري 000 اديت 
هذا وقد سبق أن قلنا : إن الربا لا يجوز ولو على فرض وجود ضرورة قطعية ؛ 
)١١(‏ تفسير الطبري ١‏ ج " ص 158 ) . 
اصن : أي تشربون اللبن وقت الصباح . 
() تع تشمرا- أ شرت اللبن وقت العشاء . 
(5) تحتفئوا 00 وهو البردي نوع جيد من التمر . وقال أبو عبيد : هو أصل البردي الأبيض الرطب . 
[ولد4 البقل : كل نبات اليرت به الأرض: 
(5) سبق تخريجه » وراجع نيل الأوطار ( ج م ص 158 ) . 
03 ني الأوطان اين هت 451 


جميع الفوائل |أص فية صاب سح 78 1١‏ 
وذلك لوجود البديا ل عنه في الشريعة الإسلامية » كما سبق بيانه في الفصل المناي:.. 


فمن رحمة الله تعالى على عباده أنه لم يغلق عليهم باب من الحرام إلا فتح بدله 
نوا اين الله يانه الريا ل ا باب الزنا وأحل 


إبياحة السئدات 


أما إباحة السندات : فقد قال عنها من أحلها : ( أما السندات - وهي القرض 
بفائدة معينة - لا يخضع للربح والخسارة » فإن الإسلام لا يبيحها إلا حيث دعت إليها 
الضرورة الواضحة التي تفوق أضرار السندات التي يعرفها الناس ويقررها الاقتصاديون ؟ 
رد على هذا الزعم : 

أقرل : أي ضرورة عند من يملك نقودًا ثم يشتري بها سندات لتربح بفائدة معينة 
ابتة؟ وبأي وجه يحل لمسلم أن يربح ولا يضمن امال إذا هلك ؟ أليس هذا مما 
يتعارض مع النهي الصريح الذي جاء في الحديث الصحيح من ربح حال يسمه 
الإنسان ؟ فقد روى الخمسة عن عبد الله بن عمر © أن النبي يله قال : «لايحل 
سلف وبيع » ولا ربح ما لا يضمن . ولا ببيع ما ليس عندك ) 20 . 

ومن ثم يتبين لنا : أن القول بحل السندات للضرورة أنه قول باطل لعدة وجوه : 

الوجه الأول : أنه مخالف للنهي الصريح الدال على منع الإنسان من ربح ما 
لايضمن . 

الوجه الثاني : أن القول بأن صاحب السند مضطر قول باطل ؛ لأنه لا ينطبق عليه 
تعريف الاضطرار » إذ هو كما عرف شرعًا بأنه الخائف على نفسه الهلاك أو الموت . 

الوجه الثالث روات داريا برو سه رجدادص الاو ريشوبه 
الربح والنماء . 


. ) ١١5 نيل الأوطار ( جاه ص‎ )١( 


حل 
في الرد على من زعم أن تحويل فوائد 
البنوك والبوستة وشهادات الاستثمار 
من قرض إلى قراض يجعلها جائزة شرعًا 


الاستثمار مستندًا فى هذا إلى ما لا تقوم به حجة ولا ينهض دليلا على دعواه ‏ 
وكان يحسب أن أدلته تنفعه فى إثبات دعواه » ولكن الناظر فيها يجدها أمام البحث 
الفقهي والتحقيق العلمي كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده 
شين » ولو أن هذا المستبيح لتلك الفوائد أمعن النظر ودقق الفكر لما عن له أن يستند 
لإثبات دعواه إلى ما يوجب ماه ويسفه عقله ويدحض حجته . ولكن صدق الله 
حيف يفول 1 نا ل في اللم رلك ننس انارت الى التو 04 
وهكذا بحل الذين يسيرون وراء الأهواء وينحرفون عن الجادة ويسلكون طريق 
الغي .. أن الله تعالى يسد أمامهم منافذ العلم » ويغلق ف في وجوههم معالم المعرفة والفقه . 
وإني أهيب بهم أن يرجعوا عن غيهم وأن يترسموا طريق الحق حتى ينجوا 
بأنفسهم من وعيد الله القائل : «إ ون لَمْ تلوأ كأَدوأ يرب من الله وَرَسُولوة # 29 . 
أدلته على دعواه : 
الدليل الأول : 
قال : هو إن تحول تلك القروض والديون التي بفائدة ربوية إلى عقد قراض 
اب ع وم اميت اه را 
ا ا ا “ثم 
قال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت , ثم قال : بلى ها هنا مال من مال 
الله أريد أن أبعث به إلى أُمير المؤمنين . فأسلفكماه فتبتاعان به متاعًا من متاع العراق 
ثم تبيعانه بالمدينة ؛ فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون الربح لكما . فقالا : 


. هو الدكتور محمود العكازي المدرس بكلية الشريعة‎ )١( 
. ) سورة الحج : الآية ( 45 ) . (*) سورة البقرة : آية : ( 8/ا؟‎ )١( 


؟ج سس ست الرد على من زعم أن تحويل الفوائد 
وددنا ذلك » ففعل وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما امال ) فلما قدما باعا 
تيك ااء اقلقا برها دلق إلى عر قال + كن اقيض انه يكل ما أسافكفا؟ الا : 
لا لقا امسر بج الاب جاكا مر مرفي السس )1لا وريه لان ده 
دكي كي انا عرية لله شاك : ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا » لو نقص المال 
أل فلات كانه قلا لسعو "0 خرف واوه كنض تغون :لله ور الحا لفتينة الله نكا ل 
رجل من جلساء عمر : يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضًا كع 0 
قرا ما تاتيل تين راس الما ل والع قي رتفد دي ايك عيدة الله ضبق ]لله اين مير ذه 
الخطاب نصف الربح ) 00 

هذا دليله : استدل بهذا النص على أنه يجوز تحويل القرض الذي في البنوك أو 
البوستة إلى قراض كما فعل عمر مع ابنيه في زعمه . 

أقول : ويرد هذا الاستدلال من أربعة وجوه قد ذكرها الفقهاء : 

اوسا بس ع 0 
الخطاب من غير زيادة أو نقص » بدليل قول أبي موسى : والربح لكما وردا أصل 
الملل » ويؤكد هذا أنه عندما أراد عمر أنخذ المال والربح حاجّه عبيد اللّهِ قائًا رمك 
لو نقص هذا المال أكنت تأخذ أقل ما لك ؟ فلم يقره عمر على ذلك » فلو كان 
مضنا بر نرف را 8 متوط د عدا وية ام كو سونان لا مو متيو مساق اص 
الملل» ولهذا قال صاحب الجوهر النقي : جعل المال قراضًا مشكل » وقد قال عبيد 
الله : لو هلك المال ضمناه ولم ينكر عمر ولا أحد من الصحابة و ذلك » والمقارض 
ال ل ا ا 

الوجه الثاني : أنه ليس مراد عمر ذه بقوله : قراضًا حقيقة القراض » وإما قال 
هذا منعًا للخصومة ودفعًا للتزاع » وهذا المعنى 500 به الزرقاني شارح الموطأ 
حيث قال : ( قد جعله قراضًا قطعًا للنزاع ؛ إذ ليس من القراض في شيء » ثم قال : 
وإنما ساق مالك هذا الحديث إعلامًا بأن القراض كان معمولا به في عهد عمرء 
وقيل : أول قراض في الإسلام » ثم قال : ومعنى قول عمر : جعلته قراض 


. ) ١47 المنتقى شرح الموطأ ( جاه ص‎ )١( 
.)١١١ ؟) الجوهر النقي لابن التركماني على سنن البيهقي ( ج-” ص‎ 


إلى قراض يجعلها جائرة شع سس | ١“‏ 
أي أعطينة حكية هه نفيك إغظطاء أجرة للعامل ) 00 5 

الوجه الثالث : أنهما قبضا المال على جهة الأمانة » اتجرا فيه بغير إذن من الحاكم 
العام ؛ فيكون الربح لهما » وإنما أخذ منهما عمر نصف الربح عقوبة لهما لكونهما 
لم يستأذنا الحاكم العام ؛ إذ وقع الإذن من نائبه » وهو أبو موسى ولكرن بحت اهن 
ده أن يكون هذا محاباة لهما ؛ إذ لم يقع هذا لغيرهما » فعاقبهما عمر بأخذ نصف 
الربح » وإن كان من حقهما الربح كله سياسة » فإن عمر ذف كان يفعل ذلك مع 
عماله ويشاطرهم أموالهم . وقد ذكر هذا الوجه العلامة الطحاوي بعد ذكر هذا الأثر 
فقال : يحتمل أن عمر عاقبهما بذلك كما شاطر عماله أموالهم » وكما روي أن 
رفقاء لحاطب سرقوا ناقة فسأل صاحبها عن ثمنها فقال : أربعمائة درهم . فقال : 
اعطه ثتماعائة درهم 0 

الوجه الرابع : إن عمر ذَيه قد أعطى ابنيه أجرة وليس ربححا » وهذا هو حكم 
القراض الفاسد أن العامل يأخذ أجرة عمله لا ربح مثله ؛ فالتسمية بالقراض لا تجعله 
قراضًا شرعيًا قد استوفى أركانه وشروطه » وإنما هى تسمية له من حيث الظاهر 
والصورة كما يقال : بيع الخمر وبيع الميتة » وإن كانت حقيقة البيع الشرعية غير 
موجودة . وقد نقل هذا المعنى صاحب تكملة المجموع عن المروزي فقال : ( إن عمر 
اجرى عليهما حكم القراض الفاسد ؛ لأنهما عملا عملا على أن يكون الربح لهما ؛ 
ولم يكن قد تقدم في المال عقد يصح حملهما عليه » فأخذ منهما المال وجميع الربح 
وعاوضهما على العمل بأجرة المثل وقدره بنصف الربح فرده عليهما أجرة » ثم قال : 

ع 4 8 

وهو اختيار أبي إسحاق المروزي ) ”ا 


الدليل الثاني 


قال : إن فوائد البنوك وشهادات الاستكمار معاملاات لم تكن موجودة شّ عهد 
نزول التشريع ؛ فتكون من قبيل المسكوت عنه الذي لم يرد نص يإباحته أو حله , 
وحكم المسكوت عنه كما تقرر في أصول الفقه لا يخلو من أن يكون نفعًا ؛ فيكون 
مباححا أو ضررًا فيكون محظورًا » وحيث إن هذه المعاملات فيها منفعة تعود على 
)١(‏ الزرقاني على الموطأ ( ج ١‏ ص 45؟ ) باب القراض . 
(١؟)‏ شرح معاني الآثار للطحاوي ( ج ؛ ) باب القراض . 
9؟) الفقه الواضح للدكتور محمود العكازي ( ص 98 ). 


غ#وسععععمع ب سس الرد على هن زعم أن تحويل الفوائد 


الأمة وعلى المجتمع » وفي الوقت نفسه فيها نفع لصاحب امال ؛ فيكون التعامل بها 
مباححا وغير محظور . 
الرد على تلك الشبهة : 


دعواه بأن تلك المعاملات ( شهادات الاستثمار » وودائع الببوك ) مسكوت 
عنها؛ دعوى باطلة ؛ لان تلك المعاملات تعتبر من القرض بفائدة مشروطة » 
أو تندرج تحت الأصل الثالث من أصول الربا وهو التأخير في الأجل نظير الزيادة في 
ابعر كادعا مكرة باللضوض» الصححية واد جما روانم يحالف في رمتها 
مسلم » وعلى هذا فتكون تلك المعاملة الحديثة موجودة في عصر التشريع ؛ لآنها 
تندرج تحت القرض بفائدة مشروطة » أو تحت ربا الجاهلية ( أخرني أزدك ) وكلاهما 
كان في عصر التشريع ؛ فتكون تلك المعاملة موجودة في عصر التشريع بحقيقتها 
لا باسمها » وهذا لا يغير الحكم ؛ لأن العبرة في الأشياء بمسمياتها ( أي : حقائقها ) 
لا أسمائها » كما نص على هذا علماء الأصول . 

أقول : ويازم على الدعوى السابقة أن الشمبانيا والويسكي حلال ؛ لأن هذه 
المشروبات لم تكن موجودة في عصر التشريع وهي مسكوت عنها وفيها نفع للبائع 
وللدولة وهي كثرة أرباحها » ولم يقل بهذا مسلم . 

فإن قال : هذه المشروبات تدخل تحت قاعدة ( كل مسكر حرام ) . 

قلنا له : وكذلك تلك المعاملات تدخل تحت قاعدة ربا الجاهلية « وهو الزيادة في 
مقدار الدين نظير التأخير في الأجل ») أو وتدخحل تحت ( القرض بفائدة مشروطة ) 
يقول' الغلامة الألوسيئ :قد روك غير وااحدا أنه كان الرجل :يرس إلى أجل + أفإذا حل 
الأجل قال للعديج : ( زدنى فى المال حتى أزيدك فى الأجل ( 000 وهذا هو ربا 
الخافللة » ويعفعي سه دربا المسيفة: وهو يلين على شيك القائلة "ريه : 

وبهذا قال كبار العلماء حين جعلوا تلك المعاملات الحديثة مندرجة نحت ربا 
النسيئة فقالوا : « ومثل ما كان متعارفًا عندهم من أن يدفع أحدهم للآخر مالا لمدة 
ويأخذ كل شهر قدرًا معيئًا ؛ فإذا حل موعد الدين ولم يستطيع المدين أن يدفع رأس 
المال أجل له مدة أخرى بالفائدة التي أخذها منه » وهذا هو الغالب في المصارف 


19 'تفشيز الألوسي واف ١‏ اضب 5 ):, 


اع رسي وى سس سسحت سه سيت خحيت وبا ؟ 
وغيرها في بلادنا 00 

وقال الجصاص : ١‏ إنه معلوم أن ربا الجاهلية نما كان قرضًا مؤجلًا بزيادة مشروطة 
فكانت الزيادة بدلا من الأجل » فأبطله اللّه تعالى محرمًا فقال : «( وَإِن مُبسْرٌ ملحكم 
رموش أَنْوْلِكُمْ » وقال تعالى : هل وَدَرُوأ ما بَقِنَ مِنَ ِيَأ إن كُنثّر مُرْمِنِينَ # . 

ثم قال الجصاص ادر أن بخن أجل عوط 1 
الدليل الثالث : 

قال : « ويلاحظ أن تلك المعاملة التي نتحدث عنها تعتبر من قبيل المعاملة التي 
كانت موجودة في عصر الرسول يَكِتهٍ التي كانت معروفة باسم القراض أو باسم 
المضاربة » والقراض جائز شرعًا بالإجماع ؛ فتكون جائزة مثله سواء جعلناها نوعًا منه 
أو نظيتا له » 29 , 

ثم ألغى شروط القراض المتفق عليها بين الأئمة وتهجم على الفقهاء فقال : ( إن 
شروطه المذكورة في كتب الفقه - يعني القراض - شروط اجتهادية لا نصية ). 

ثم قال : ١‏ وهذه الشروط المذكورة في كتب الفقه شروطًا ليست تعبدية يجب 
التزامها في كل قراض كيفما كانت كيفيته وصورته » إلى أن قال : والقول بفساد هذه 
المعاملة - يعنى المصارف وشهادات الاستثمار - بناء على التمسك بشرط اجتهادي 
وضع غير محله الذي وضعه فيه أئمة الفقه يعتبر تعطيلًا لمصالح المسلمين و 29 . 
رد تلك الشبهة : 

أقول : إن جعله تلك المعاملات الحديثة قراضًا يعتبر تضاربًا فى قوله » وتناقضًا فى 
كلوه دقان وول 3 وانيدي ا ا ا ا 

وهذا شأن من لم يتمسك باحق » ويلتزم جائب الصدق ؛ فإن اللّهِ تعالى يكشف 
ستره ويفضح أمره وسواء جعل تلك المعاملات من المسكوت عنها » أو جعلها قراضًا 
فكلاهما باطل . 


.) الفقه على المذاهب الأربعة ( ج ؟‎ )١( 

. ) أحكام القرآن للجصاص ( ج ؟ ص هده‎ )١( 

. الفقه الواضح للدكتور محمود العكازي المدرس بكلية الشريعة والقانون‎ )1١ 

(4) راجع الفقه الواضح للحنفية ( ص ٠٠١‏ ) للدكتور محمود العكازي المدرس بكلية التشريعة . 


ولو بي ل سه تازرف ,ان بم اعم أن« مويل الفراقد 

وقد أبطلنا سابقًا أنها من المسكوت عنها ؛ والآن نبطل كونها قراضًا » وذلك 
لعدة وجوه : 

الوجه الأول : أن شرط القراض ( المضاربة ) أن ضمان المال إذا هلك من العامل 
من غير تفريط منه » يكون على صاحب الال » وكذلك تكون خسارته عليه » وهذا 
الشرط قد اتفق عليه الأئمة الأربعة والظاهرية وغيرهم وإليك أقوالهم : 

الشافعية : قالوا : ( والعامل أمين فيما تحت يده » فإن تلف المال في يده من غير 
تفريط لم يضمن ؛ لأنه نائب عن رب المال في التصرف فلم يضمن من غير تفريط 
كالمودع ) © . 

الأحناف : قال صاحب الهداية : ( ثم المال المدفوع إلى المضارب أمانة في يله قبضه 
بأمر مالكه لا على وجه البدل والوثيقة » وهو وكيل فيه يتصرف فيه بأمر مالكه ) © . 

وقال ابن عابدين : « المضاربة شركة بمال من جانب » وعمل من جانب آخر » 
والمضارب أمين » وبالتصرف وكيل » وبالربح شريك » وبالفساد أجير ) © . 

المالكية : قال ابن رشد : ( ولا حلاف بين المسلمين في جواز القراض ثم قال : 
وأجمعوا على أن صفته أن يعطى الرجل الرجل المال على أن يتجر فيه على جزء 
دعلره رأ ده العامل مو ونه الال + إلى أن قال-+ ولاشعان ان .التامل فيما تلت 
من رأس المال إذا لم يتعد ع © . 

ونقل صاحب الجوهر النقي عن الاستذكار لابن عبد البر أنه قال : « والمقارض 
أمين لا ضمان عليه إلا إذا استهلك أو ضيع ) © . 

الحنابلة : قال صاحب المغني  :‏ ومتى شرط على العامل ضمان المال أو سهمًا 
من الوديعة ؛ فالشرط باطل لا يعلم فيه خلامًا » والعقد صحيح نص عليه أحمد » ثم 
قال : وهو قول أبي حنيفة ومالك » وروي عن أحمد أن العقد يفسد » ثم قال : 
وحكى ذلك عن الشافعى ؛ لأنه شرط فاسد فأفسد المضاربة ) 9©) . 


| .)؟١ه ص‎ ١: تكملة المجموع ((ج‎ )١( 

.) الهداية مع شرح فتح القدير ( جم صاة؛؛‎ )١( 

(*) تثمة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين ( ج لم ص 587 ) . 
(5) بداية المجتهد لابن رشد ( ج ؟ ص 555 ٠.)‏ 0 

(5) الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي ( ج 5 ص .)١١١‏ 
(1) المغني لابن قدامة ( جاه ص ١897‏ ). 


إلى قراض يسعلها اما شاع سس -ببسس ‏ ست ١#‏ 
الظاهرية : قال ابن حزم مسألة : « ولا ضمان على العامل فيما تلف من المال 
ولو تلف كله » ولا فيما خسر فيه » ولا شيء له على رب امال إلا أن غلك أو 
يضيع فيضمن ؛ لقول رسول الله ميلم : ( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام اا" 
أقول : مما تقدم يتبين لنا أن الأئمة الأربعة والظاهرية قد اتفقوا على أن مال القراض 
إذا هلك بيد العامل من غير تعد » ولا تفريط منه لا يكون ضمانه على العامل ؛ بل قد 
رأينا إجماعًا على أن ضمانه يكون على صاحب امال إذ هلك بيد العامل . 
لكم رغم هذا كله , فإن المستبيح لفوائد البنوك وشهادات الاستثمار يقول : إنه 
شرط اجتهادي قال به الفقهاء دون أن يكون لهم دليل شرعي » وهذا زعم باطل . 
هذا ردنا عليه بالنسبة لقوله : « نجعل عقد القرض قراضًا » أما ردنا عليه بالنسبة 
لقوله : « إن صاحب امال يربح ولا ضمان ولا خسارة عليه » وعلى قوله : يجوز أن 
يكون ربح العامل معيئًا فهو ما يلي : 


الرد الأول : على قوله : إن صاحب المال يربح ولا يضمن 


أقول : إنه لو جعل الربح لصاحب الال » ولا ضمان ولا خسارة عليه إذا هلك 
أو خسر ؛ لكان هذا ربًا » والربا منهي عنه نضا وإجماعًا . 

فإن قال : هذا شرط اجتهادي قال به الفقهاء من عند أنفسهم » وليس هناك دليل 
يدل عليه . 

قلنا : قد قام الدليل على هذا الشرط من السنة الصحيحة والإجماع فإن لم يكن 
قد اطلع عليه كان جهلا فاضحًا » وهذا هو النص الذي يقطع دابر كل جاهل » 
وشبهة كل مكابر ومعاند » وهو ما رواه الخمسة إلا ابن ماجه عن عبد الله بن عمر 
© أن النبي عَيَْدٍ قال : « لا يحل سلف وبيع , ولا شرطان في بيع , ولا ربح ما لم 
يضمن ., ولا بيع ما ليس عندك » . قال الترمذي : حديث حسن صحيح 27 . 

وجه الدلالة فيه : أن الحديث قد نص على أنه لا يجوز لصاحب مال ربح دون أن 
يكون عليه ضمانه ؛ إذ العدالة الإسلامية تقتضي هذا ( الغنم بالغرم ) وتلك 
المعاملات الحديثة لا ضمان فيها على صاحب الال » إذا هلك بيد العامل أو خسرء 


. ) 5497 امحلى لابن حزم ( ج ة ص‎ )١( 
. ) ١,8 وراجع نيل الأوطار ( جد ه ص‎ » ) ١١55 ( رواه الترمذي في البيوع‎ )1( 


١ /‏ سس صصح الرد على من زعم أن تحويل الفوائد 
فكيف تكون قراضًا شرعيًا ؟ 

وأما الإجماع على أن ضمان امال إذا هلك أو خسر فعلى صاحبه لا على العامل 
فقد نقله إلينا جماعة من العلماء : 

قال ابن رشد : ( أجمعوا على أن صفته - أي : القراض - أن يعطي الرجل 
الرجل المال على أن يتجر فيه على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال » ثم قال : 
وإنه لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس امال إذا لم يتعد » وإن كانوا اختلفوا 
فيما هو تعد ما ليس بتعد ) (© . ظ 

وقال صاحب المغني : ( ومتى شرط علىالمضارب - يعني العامل - ضمان 
المال» أو سهمًا من الوضيعة فالشرط باطل ولا نعلم فيه خلافًا ) © . 

من هذا يتبين لنا أن الأئمة الأربعة والظاهرية قد أجمعوا على أن ضمان الال إذا 
هلك بيد العامل على صاحب الال لا على العامل » وأن هذا الحكم الذي ذكره 
الفقهاء لم يكن عن هوى وميل عن الحق » وإنما كان عن دليل شرعي من السنة 
الصحيحة والإجماع الذي يعتبر حجة قوية عند أئمة المسلمين 


الرد الثاني : على قوله : يجوز أن يكون ربح العامل معيئًا 


أقرل : إن شرط القراض أن يكون ربح العامل فيه جزءًا مشاعًا من واحد 
صحيح ؛ كالربع أو النصف أو أقل أو أكثر » ولا يصح أن يكون مجهولا أو محددًا 
كعشرة مثلا » وهذا الشرط مما اتفق عليه الفقهاء ولم يخالف فيه أحد منهم » وها 

هي أقوالهم : 

الأحناف : قال صاحب الهداية : ( فمن شرطها - يعني المضاربة - أن يكون 
الربح بينهما مشاعًا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة ؛ لأن شرط ذلك يقطع 
الشركة بينهما كما في عقد الشركة ) (" . 

المالكية : قال ابن رشد : ( أجمعوا على صفته أن يعطي الرجل الرجل المال على 
أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان ما يتفقان عليه 
ثلنًا أو ربعًا أو نصمًا » ©) . 


.) 7١65 بداية المجتهد لابن رشد ( ج ؟ ص‎ )١١ 
. ) 184 المغني لابن قدامة ( ج ه ص‎ )١( 
.) 566 بداية المجتهد ( ج ؟ ص‎ )4( .) ١45 (؟) شرح فتح القدير ( ج م ص‎ 


إلى قراض يجعلها جائزة غرئئ -لببب-ب-0ببسببسب بيس 1# 


الشافعية : قالوا : « ولا يجوز إلا على جزء من الربح معلوم ؛ فإن قارضه على 
جزء مبهم لم يصح ؛ لأن الجزء يقع على الدرهم والألف فيعظم الضرر» وإن قارضه 
على جزء مقدر ؛ كالنصف والثلث جاز ؛ لان القراض كالمسافة » وقد ساقى رسول 
الله يكن أهل خيبر على شطر ما يخرج من تمر وزرع » وإن قارضه على درهم معلوم 
لم يصح ؛ لانه قد لا يربح ذلك الدرهم ؛ فيستضر العامل وقد لا يربح إلا ذلك 
الدرهم فيستضر رب المال ) (© . 

الحنابلة : قال العلامة البهوتي : ( وشروطها - يعني شركة الضمان والمضارية - 
أن يشترط لكل منهما جزءًا من الربح معلومًا ؛ كالثلث أو الربع ؛ لأن الربح مستحق 
لهما بحسب الاشتراط ؛ فلم يكن بد من اشتراطه كالمضارية . ثم قال : فإن لم 
يذكر الربح لم تصح أو شرط لأحدهما جزءًا مجهولا لم : تصح ؛ لأن الجهالة تمنع 
ل ال ا ال 
أو شرط ربح أحد الثوبين » أو إحدى السفريتين » أو ربح تجارة في شهر أو عام ؛ لم 
تصح ؛ لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس فيختص أحدهما بالربح 
وهو مخالف لموضوع الشركة » ثم قال : وكذا المساقاة والمزارعة والمضاربة ؛ فيتعين 
فيها تعيين جزء مشاع معلوم للعامل لما تقدم ) (© . 

الظاهرية : قال ابن حزم مسألة : « ولا يجوز القراض إلا أن يسميا السهم الذي 
يتقارضان عليه من الربح ؛ كسدس أو ربع أو ثلث أو نصف أو : فح وللكا ويييا نا 
لكل واحد منهما من الربح ؛ لأنه لم يكن هكذا لم يكن قراضًا ولا عرفًا ما يعمل 
عليه فهو باطل ) 9© . 

مما تقدم يتبين لنا من نصوص الفقهاء السابقة الأئمة الأربعة والظاهرية : أن شرط 
القراض أن يكون ربح العامل فيه جزءًا مشائًا معلومًا من واحد صحيح ؛ كالنصف 
أو أقل أو أكثر » ولا يصح أن يكون ربحه محددًا بعشرة أو أقل أو أكثر » وهذا يعتبر 
شرطا لصاحب امال أيضًا ؛ لأن العامل يأخذ جزءًا محددًا من الربح والجزء الباقي من 
الربح يكون لصاحب امال » ولم يكن هذا الشرط الذي أتى به الفقهاء شرطًا من 
)١(‏ تكملة المجموع ( ج ١4‏ ص الا9١‏ ). 


(1) الروض المربع شرح زاد المستنقع مختصر المقنع للبهوتي ( ج ١‏ ص 7١١‏ ). 
(؟) امجلى ١‏ ج ة ص 147؟ ) . 


6 الرد على من زعم أن تحويل الفوائد 


عند أنفسهم وأنه لم يدل عليه دليل من الشرع كما يزعم القائل بهذا » فقد قال : إنه 
شرط جاء به الفقهاء من عند أنفسهم » وأنه ليس شرطا تعبديًا يجب التزامه . والحق 
أن الأئمة الأربعة وغيرهم من الفقهاء لم يبتدعوا ولم يأتوا بهذا الشرط من عند 
أنفسهم جهلا بغير علم » وافتراءً بغير دليل » ٠‏ بل ذكروا هذا الشرط بناء على الأدلة 
الثابتة الصحيحة التي تبطل دعوى الجهلاء وتخرس ألسنة السفهاء الذين ضل سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا . 
وإليك أدلتهم والرد على تلك المزاعم : 

الدليل الأول : السنة : فنقول : إن شركات المضاربة والمزراعة والمساقاة كانت 
معهودة على عهد رسول الله يٍَ » وقد نقلت كتب السنة وكتب التاريخ كثيًا من 
معاملات الناس في هذه الأبواب على ذلك العهد : » لكن لم تنقل لنا واقعة واحدة من 
هذه المعاملات » منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن رافع بن خديج قال : كنا أكثر 
الأنصار فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج 
هذه فنهانا عن ذلك فأما الورق فلم ينهنا © . 

وروى مسلم وأبو داود والنسائي عن رافع أيضًا » قال : إنما كان الناس يؤجرون 
على عهد الرسول بما على الماذيانات ومسائيل المياه وإقبال الجداول ( أوائل المساقي 
والأنهار الصغيرة ) وأشياء من الزرع » فيهلك هذا ويسلم هذا » ويسلم هذا ويهلك 
هذا . وليس للناس كرىّ إلا هذا ؛ فلذلك زجر عنه » فأما شيء معلوم ومضمون فلا 


ع 


بأس به 0 

هذا ما ثبت عن الرسول كلد ورواه أئمة الحديث : البخاري ومسلم وأحمد وبق 
داود والنسائي بالفافل متبيحدلة أو متقاربة » ولا ب يسع الفقهاء من مثل أبي حنيفة ومالك 
والشافعي واعينذ 4 إلا أن يتبعوه ويقولوا به في المزارعة والمساقاة والمضاربة وسائر 


الشركات ؛ فإن اشتراط جزء معين من ربح ذلك وثمرته لحن المتعاقدين قد يؤدي 

إلى ا معنى الذي من أجله ورد النهى ؛ فإنه يخل بالمقصود من العقد هو الاشتراك فى 

الناتج والشمرات . ْ ْ 
١‏ ونظن أنه كان ينبغي التريث في الحكم فلا يهجم بغير بينة على الأئمة الفقهاء 

)١(‏ روأه البخاري اي الشروطار 0١‏ ) وراجع نيل الأوطار ( ج هوصاكح.؟). 

(؟) راجع نيل الأوطار ( ج ه صا فء"” ). 


إلى قراض يجعلها جائزة شاع سسسب بح ١4١‏ 
ما يمس مكانتهم في البحث والاجتهاد حتى على فرض أنه لم يعثر بأديء ذي بدء 
على تلك الأحاديث الصحيحة التي قدمناها » كان يجب قبل هذا الحكم الجريء أن 
تدرس المسائل درسًا مستوعبًا كما كان يفعل أولئك الفقهاء الأعلام » (© . 

الدليل الثاني : الإجماع : فقد أجمع العلماء على أن شرط الربح في القراض أن 
يكون جزءًا مشاتًا من واحد صحيح ولا يصح أن يكون الربح فيه للعامل محددًا 
كعشرة مثلًا . وقد نقل إلينا هذا الإجماع كثير من الفقهاء © . 

قال صاحب اللمغني : قال ابن المنذر : « أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على 
إبطال القراض إذا اشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة وممن حفظنا ذلك 
عنه : مالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي 29 . 

الدليل الثالث : ما ذكره صاحب المغني حيث قال : والجواب فيما لو قال : لك 
نصف الربح إلا عشرة دراهم أو نصف الربح وعشرة دراهم ؛ كالجواب فيما إذا 
شرط دراهم مفردة » ثم قال : وإنما لم يصح ذلك لمعنيين : 

أحدهما : أنه إذا شرط دراهم معلومة احتمل أن لا يربح غيرها ؛ فيحصل على 
جميع الربح » واحتمل أن لا يربحها فيأخذ من رأس المال جزءًا وقد يربح كثيرًا 
فيستضر من شرطت له الدراهم . 

. والثاني : أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء لما تعذر كونها معلومة 
بالقدر ؛ فإذا جهلت الأجراء فسدت كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلومًا 
به » ثم قال : « ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة ربما توانى في طلب الربح 
لعدم فائدته فيه وحصول نفعه لغيره بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح ) © . 
الدليل الرابع : أن القراض رخصة ؛ فيقتصر فيه على ما ورد وقد ذكره ابن رشد 
فقال : ولا خلاف بين المسلمين فى جواز القراض ٠»‏ وأنه ما كان فى الجاهلية فأقره 
الاملام وأ جيهرا على أن :ضفته أن يعطي 'الرجل الرتجل :الال على أن يعجر نيه على 


) 55 » راجع حكم الربا في الشريعة الإسلامية لفضيلة الدكتور المرحوم عبد الرحمن تاج ( ص 4 ؟‎ )١( 
. وانظر ما سبق ص ؟” - 785 من هذا الكتاب‎ 

(١؟)‏ انظر ذلك بالتفصيل صا 7١‏ . 

(") المغني لابن قدامة ( ج ه ص ١48‏ ). 

(1) راجع المغني لابن قدامة ( ج ه ص .)١4952+0١48‏ 


بعووا بع عسي سح الرد على من زعم أن تحويل الفوائد 


جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلنًا أو ربعا 
أو نصمًا » ثم قال : وإن هذا مستثنى من الإجارة المجهولة » وأن الرخصة في ذلك إنها 
هي لموضع الرفق بالناس ) 27 . 

أقول : وإذا كان القراض رخصة وهو مستثنئ من الإجارة بالمجهول » كما قال 
ابن رشد ؛ فإنه يقتصر فيه على ما ورد وقد ورد القراض بكون ربح العامل جزءًا 
مشاعًا من واحد صحيح فيقتصر فيه على ذلك . وقد قرر علماء الأصول : بأن 
الرخصة يقتصر فيها على ما ورد . 

الدليل الخامس : أن جعل الربح في القراض محدد ؛ كعشرة مثلًا فيه مخالفة 
للقواعد الفقهية المتفق عليها ومستند تلك القاعدة ( لا ضرر ولا ضرار ») الحديث 
الصحيح الذي رواه أبو سعيد الخدري ف أنه يَكلتَدٍ قال : « لا ضرر ولا ضرار من 
ضار ضره الله ومن شاق شق اللَّه عليه » © . 

أما بيان الضرر إذا كان الربح في القراض محددًا ؛ كعشرة مثا » فإن الضرر إما 
أن يلحق صاحب امال » وذلك في حالة ما إذا لم يربح المال إلا تلك العشرة فقط ؛ 
فإن العامل يأخذها ولا يأحذ صاحب امال شيمًا » وإما إن يلحق الضرر العامل ع 
وذلك إذا لم يربح المال شيعًا فلما كان جعل ربح القراض محددًا يؤدي إلى الظلم 
والضرر بصاحب الال أو بالعامل اشترط الفقهاء أن يكون الربح فيه جزءًا مشاعًا من 
واحد صحيح ؛ كالنصف أو أقل أو أكثر من ذلك » وذلك تحقيقًا للعدل » ورفعًا 
للظلم » وعملا بالقاعدة الفقهية المتفق عليها ( الضرر يزال ) . 

وبعد : فقد تبين لنا مما سبق الآتي : 

أولا : أن شرط كون ربح القراض جزءًا مشاعًا معلومًا من واحد صحيح قد ثبت 
بالسنة والإجماع والقواعد الفقهية . 

ثانا : أن القول بجواز جعل ربح عامل القراض معيئًا ؛ كعشرة مثلا » يعتبر افتيانًا 
)١١(‏ بداية المجتهد ( ج ؟ صا ة؟7 ) . 
)١(‏ رواه الدارقطني ( ج ؟ ص 75 ) »ء الحاكم في المستدرك . وقال : صحيح الإسناد » راجع جامع 
العلوم والحكم لابن بكر الحتبلي ( ص 5١5‏ ) . 


إلى قراض يجعلها جائزة شع سح 417 ١‏ 
وبهتانًا وافتراء على الفقهاء » حيث ثبت أن هذا الشرط قد قام عليه الدليل من السنة 
والإجماع » والقواعد الفقهية والمعقول . 

رابعًا : أن جعل ربح مال القراض عيئًا كعشرة مثلا » إنما هو عين الربا حيث إن 
صاحب لمال يأخذ ما عين له » ولا ضمان عليه إذا هلك المال أو خسر . 

خامسًا : أن هذه الفوائد التي تؤخذ من البنوك والبوستة وشهادات الاستثمار » إنما 
هي ربا ؛ لأنها قرض بفائدة مشروطة » وقد بينا فيما سبق أن القرض بفائدة مشروطة 
ربا » وهو محرم بالكتاب » والسنة » والإجماع » والمعقول . 

وهذا هو الحق الذي ندين الله عليه مدعمًا بالكتاب والسنة والإجماع ولا يسعنا 
ا رد سني مر 

أَدَعُوكُمَ إِل الج وَيَنْعُوت إل آلثَارٍ # 20 . 


عد عد عد 


.)15 : سورة غافر : ( الآية‎ )١( 


2 مويف اليم الإِيسْازسَة من 0 
ما م ا 


لبا 


|| اليا الثاني 


في البديل عن الربا قي الشريعة الإسلامية 
وفيه ثلاثة فصول : 
التَضِ الأول : في موقف الإسلام من أعمال المصارف الربوية . 
المبحث الأول : طبيعة أعمال المصارف ١‏ البنوك ) . 

المبحث الثاني : في حكم فوائد المصارف الربوية . 

القَصْلَالتانْ : في البديل عن الربا في داخل الدولة . 
القَصِلٌَالتَالتُ : البدائل عن الربا في الخارج . 


نغ فزخ نا 


١ 4 /ا‎ 


في موقف الإسلام من أعمال المصارف الربوية 


وفيه مبحتكان : 


اللبحث الأول : فى طبيعة أعمال المصارف (١‏ البنوك ) . 
اللبحث الثاني : في حكم فوائد المصارف الربوية . 


-202].: طبيعة أعمال المصارف ( البنوك ) 


أقول : إن الأعمال التى تقوم بها البنوك متعددة ومتنوعة » ولا يعنينا منها إلا ما 
هو موضوع بحثنا » وهي المعاملات الربوية : 

ولا : فوائد القروض أو الديون : هذه الفائدة الربوية التى يتعامل بها المصرف في 
حالتى القرض أو الاستقراض ؛ كالبنوك التجارية دل إذا أخدت ترضا من امل 
نانها تعطيه فاقنة سدوية معلومة وقازقة م وتكلما'ؤاق الأجل:زادت القائدة+ وكذللك 
إذا أقرضت شخصًا ؛ فإنها تأحذ منه فائدة معلومة سنوية » لكنها أكبر من الفائدة 
الي تعطيها من أقرضها »و كلما زاد الأجل زادت الفائدة : 

ثانا : شراء الأوراق المالية ( الكمبيالات ) بأنقص من قيمتها مع شرط التعجيل في 

هذه هى طبيعة بعض أعمال المصارف التى نريد بيان حكمها من الناحية الشرعية 
ررقف الاسلام متها .اش اوضرع النكت انان .. 


تن فنا 


0 ١4 
ن حكم فوائد المصارف الربوية‎ : 5 
: وفيه مسألتان‎ 
المسألة الأول : في بيان حكم فوائد القروض‎ 
0 ا ا ا رش ا‎ 
أقرل : إن فوائد القروض التي تتعامل بها المصارف في حالتي القرض‎ 
» أو الاستقراض إما أن تكون مندرجة تحت أصل من أصول الريا » وهو ربا الجاهلية‎ 
وهو الزيادة في الدين نظير التأخير فى الأجل » ويعرف هذا الأصل عند فقهاء المالكية‎ 
أخرنى أزدك ) . وإما أن تكون تلك الفوائد الربوية مندرجة تخت القرض بفائدة‎ ( 
مشروطة . وسواء قلنا : إن هذه الفوائد مندرجة تحت ربا الجاهلية » أو القرض بفائدة‎ 
. مشروطة ؛ فكلاهما محرم بالكتاب والسنة والإجماع‎ 
00 أما الأول : وهو ربا الجاهلية ( الزيادة في الدين نظير الزيادة في‎ 
00 يي ل ل ا‎ 
وجه الدلالة : قال الحافظ ابن حجر : روى مالك عن زيد ب بن أسلم في تفسير هذه‎ 
كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل » فإذا‎ ٠ : الآية قال‎ 
حل قال : أتقضي أم تربي ؟ فإن قضاه أخذه » وإلا زاده في حقه وزاده الآخر في‎ 
. © ) الأحل‎ 
. 2 4 قوله تعالى : «و وَأحلَّ أله اليم وَحَرّمَ اريزأ‎ - '" 
. وجه الدلالة : أن ( أل ) في الربا للاستغراق تشمل كل ربا‎ 
, 49 4 قوله تعالى الل وَإن مُبَسْرٌ كم يوش أَنَوَلِكُمْ ل ظيِمُوقَ وا تظلموت‎ - " 
وجه الدلالة : أن هذا النوع من الربا فيه زيادة » وقد أمرت هذه الآية بعدم أحذها‎ 


وردها لصاحبها » وهذه الآية تكاد أن تكون صريحة في النهي عن هذا الام انبره 
الربا وقد أيدها الإجماع . 


وأما السنة : فعن عمرو بن الأحوص ذيه قال : سمعت رسول الله َيِه يقول في 


.) ؟١؟ ج ؛ ص‎ ١ (؟) راجع فتح الباري‎ .) ١. 9 سورة آل عمران : الآية‎ )١( 
. ) 51 ( (؟) سورة البقرة : الآية ( ه/ا؟ ) . (4) سورة البقرة : الآية‎ 


١:ة-‎ 


أعمال المصارف الربوية 


حيّحة الوداع : « ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع . لكم رؤوس أموالكم 
لاتظلمون ولا تظلمون » (2 . 

وأما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على تحريم هذا الأصل من الربا » وقد نقل إلينا 
هذا الإجماع مساتحتب التق “فقال 27 قزل زيل بن أسلم :: إن ربا الجاهلية كان أن 
يقول الذي له الدين عند أجله للذي عليه الدين : أتقضي أم تربى ؟ يريد أن يزيد في 
الدين ؛ فإن اختار أن يزيده في الدين ليزيده في الأجل فعل . قال الباجي : وهذا مما 
لا خلاف بين المسلمين في تحريمه ) (© . 

أقرل : هذا حكم فوائد البنوك إذا قلنا إنها تندرج تحت هذا الأصل من الربا ( الزيادة 
في الدين نظير التأخير في الأجل ) ويعرف هذا الأصل عند المالكية بقولهم : ( أخرني 
أزدك ) وهو المشهور أيضًا بربا الجاهلية . فإذا قلنا : إن فوائد المصارف تندرج تحت 
القرض بفائدة مشروطة » فهي أيضًا محرمة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول . 

أذا الكنات + ريد ساك 1 قم ا 4 

وجه الدلالة : قد بينه الجصاص فقال : ١‏ والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله 
نما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة ما استقرض على ما يتراضون به ولم 
يكونوا يعرفون البيع نقدًا متفاضلا إذا كان من جنس واحد » هذا ما كان المتعارف 
المشهور ينهم » ثم قال : فأبطل الله تعالى الربا الذي كانوا يتعاملون به وأبطل ضروبًا 
أخرى من البياعات وسماها : ربا » وقال أيضًا : إنه معلوم أن ربا الجاهاية إنما كان 
بزيادة مشروطة » ثم قال : فمن الربا ما هو بيع ومنه ما ليس ببيع وهو ربا الجاهاية 
وى القوضن: القووط افيه لاحل بويا نمال علن الللس رف كار 

"لقت وو وواه "لابين رذ زرو والت ع فيزن | تعن غير" لوا أنه القع 
َكِتَرٍ قال : « لا يحل سلف وبيع » ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن , ولا 
بيع ما ليس عندك 0 

وجه الدلالة : أن النبي يكل نهى عن السلف المشروط بالبيع ؛ كأن يقول المقرض 


.) 5” ص‎ ١ رواه أبو داود » راجع تيسير الوصول ( ج‎ )١( 

(؟ المنتقى شرح الموطأ ( جاه ص هة ). 

(؟) راجع تفسير أحكام القرآن للجصاص ( ج ١‏ صل 455 ). 

(4) قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » راجع نيل الاوطار ( جاه ص ١"9‏ ) . 


16 موقف الإسلام من 


ع 
اث + 


المستقرض أقرضك على أن تبيعني هذه السلعة » أقول : وهذا النهي في الحديث 
معقول المعنى : وهو أن القرض جائر شرعًا » » لكن اقترانه بشرط البيع تقله من الحل 
ل الشرمة. :8«وذلاك لأن المقصود من القرض فك عذر المستقرض وجعل القرض 
مشروطا بالبيع فيه فائدة تعود على المقرض هي : المحاباة في الثمن » وهي عين الربا 
المنهي عنه شرعًا . ولذا قال صاحب المغني : « وإن شرط في القرض أن يؤجره داره 
أو يبيعه شينًا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز » ثم استدل على على المنع فقال 
ولأن البي عكلتر : نهى عن بيع وسلف © 27 . 
وقال الشوكاني : قال اكوك ع بهذا الحديث على منع القرض بفائدة 
مشروطة هو : ( أن تقرضه قرضًا ثم تبايعه بيك يزاد عليه » ثم يبن حكمه فقال : وهو 
فاسد » ثم بين علة فساده فقال : لأنه يقرضه على أن يحابيه في الشمن ) 27 أريد أن 
المحاباة فى في الثمن منفعة تعود على المقرض وهي ممنوعة شرعًا ؛ لانها ربًا . 
. وأما الإجماع : فقد أجمعت الأمة على حرمة القرض بفائدة مشروطة » وقد نقل 
إلينا هذا الإجماع كثير من العلماء . قال صاحب المغني : « وكل قرض شرط فيه أن 
يزيده فهو حرام بلا خلاف ؛ ثم قال : قال ابن المنذر : أجمعوا على أن السلف إذا 
شرط علىالمستسلف زيادة أو هدية ؛ فأسلفه على ذلك أن أخذ الزيادة ربا » © . 
وقال الشوكاني : ١‏ وأما إن كانت الزيادة مشروطة في العقد فتحرم اتفاقًا » 9 , 
وقال اصاحت تهلية :خلج 0 .إن شرط فيه النفسة سكا خوج عن موضوعه ؛ فمنع 
صحته» وشمل ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض ؛ فبطل العقد فيما يظهر » ومنه القرض لمن 
يستجر ملكه بك من يمه أجل لقرض إذ وقع ذلك شرطًا ذهو حرام جما ) 0" 
وأما المعقول : فقد بينه صاحب المغني فقال : ١‏ ولأنه عقد إرفاق وقربة فإذا شرط فيه 
مات ا . ولذا قال عبد الله بن عمر : « السلف على ثلاثة 
5 لعلف ريق بادويقة للك قلاع بوجي لله فواوب قن ريك ب و ا 
ل و الم 
يريد بهذا السلف بمنفعة . 


. ) ؟١؟ الغني ( ج ؛ صا م١" ). (؟) نيل الأوطار ( جاه ص‎ )١( 
. ) 359 (؟) المغني ( ج ؛ ص 713 ). (4) نيل الأوطار ( جاه ص‎ 
.) "١م" المغني ( ج ؛ صا‎ )1( .) 57١50 ص‎ ١ نهاية امحتاج ( ج‎ )5( 


(7) الموطأ ( ج ؟ اص .)١59‏ 


١65 


أعمال المصارف الربوية 
المسألة الثانية ٠:‏ حكم شراء الأوراق التجارية ( الكمبيالات ) 
بأنقص من قيمتها التي فيها مع شرط التعجيل في دفع تمنها : 
أقول : إن هذه المسألة كثيرة الحصول » متفشية في عصرنا الحاضر » إذ يبيع كبار 
التجار والمنتجون ساعًا يشمن مؤجل » ثم يأخذون على المشترين منهم وثيقة تعتبر سندًا 
فيستعجلون أداءها ولو بطريق الربا ؛ فلهذا نراهم يلجأون إلى البنوك ويبيعون لها هذه 
الكمبيالات ويقبضون ديونهم حالة من البنوك والبنك لا يعطيهم ديونهم حسبة ؛ بل 
اي ع م ان ؛ فلو كان الدين الذي في الكمبيالة 
الف جنيهة وموعد سدادها بعل سئة وأراد صاحب الدين صرفها حال 0 فإن 
المصرف » يخصم منه فائدة قدرها سبعة في المائة ويعطيه قيمة الكمبيالة حالة بعد 
حصي ار التي 0 ( وهذه الصورة تندرج تحت الأصل المعروف 
أما الكتاب : فقوله تعالى : وَحَدَمَ أَرَبَوأْ # و ( أل ) في الربا للاستغراق وهي 
تشمل كل ربا » وكذلك قوله تعالى : 8 أَتَنُواْ أنه وَدَرُواْ مَا بت مِنَ اليا إن كُنشّر 
ونين # 01١‏ وقوله تعالى : «9 وَإِن تُبَشٌ فَلَحكُمْ ءوس أَنَوَْلِكُمْ # وقد استدل 
الجصاص بهما على تحريم هذا الأصل فقال : إنه ( معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان 
فضا نويادة تتفيروظة + جدكانت الرياده ود لذ هن بالكل :6 فأرطله اللداتعالن كرما 
وقال : إن تبثم فلكم زوش أَتَوْلِكُمْ # وقال تعالى : 8 وَدْروأْ مَا بقىّ مِنّ 
ليا 4 قال : ( حذر أن يؤخر لأجل عوض ؛ فإذا كانت عليه ألف درهم مؤجلة 
فوضع عنه على أن يعجله فإئما جعل الحط بحذاء الأجل » فكان هذا هو معنى الربا 
الذي نص تعالى على تحريمه ) 7" . 
ناته ل لل ل م ال 
00 نعم . فذكر ذلك لرسول اله كته ققال اكات كلت رن 


. ) 593 6 578 ١ سورة البقرة : الآيات‎ )١1( 
. ) ص 58 ه‎ ١ (؟) أحكام القرآن للجصاص ( ج‎ 


؟ة امسج يستسحيد يوق الإسلام مع أعمال المصارف» الريزنة 
يا مقداد وأطعمته » () . 

وجه الدلالة : أنه يكيم حكم على هذه الصورة التي فيها النتقص من الدين مع 
التعجيل في الدفع بأنها ربًا وكل ربًا محرم . 

وأما الإجماع : فقد أجمع العلماء على تحريم هذا الأصل من الربا ولم ينقل عن 
أحد منهم قال بحله فيما أعلم . 

أقول : وإذا كان هذا الأصل من الربا ( ضع وتعجل ) محرم بالكتاب والسنة 
والإجماع ؛ فتكون هذه الصورة الحاصلة الآن في البنوك وهي دفع قيمة الكمبيالة 
حالة مع خصم فائدة معلومة نظير التعجيل في الدفع » محرمة بالكتاب والسنة 
والإجماع ؛ وذلك لاندراجها تحت هذا الأصل والمعروف عند الفقهاء ( بريا 
الجاهلية ) . 


0 «# 


. ) ؟١ راجع السنن الكبرى للبيهقي ( ج 5" ص‎ )١( 


١ ماق‎ 


في البديل عن الربا في داخل الدولة 


البديل عن الربا في الشريعة الإسلامية 


أولا : بالنسبة للأموال التي تعطى للمصارف العامة , أو صندوق التوفير » أو التي 
تشترى بها شهادات البنك الأهلى . أو شهادات استغمار » أو سندات بفائدة معلومة 
ثابتة سنوية والبديل عن هذا ما يلي : 


البديل الأول : القراض ( شركة المضاربة ) 


أقول : يمكن الاستغناء عن إقراض البنوك أو البوستة التى تعطى المقرض فائدة 
تروطت كدللق الاستهام عن قر ومفو داك انعم أ ماك واف وجداد 
مصرف موحد يتلقى رؤوس الأموال من أصحابها » ثم يتجر المصرف في هذه 
الأموال نيابة عن أصحابها ولحسابهم ويكون للمصرف ربح معلوم من واحد 
صحيح ؛ » كالنصف أو أقل أو أكثر » ويسمى الاتجار بالأموال نيابة عن أصحابها في 
الفقه الإسلامى ( بشركة المضاربة ) وبعض الفقهاء يسميها بالقراض » ومعناهما 
والحئاء يوقا الاعجلاق ف القفيفية , وس كر تلك الغاملة جائرة «اينضي نا أن 
نعرف القراض ( المضاربة ) وحكمه ودليله وحكمة مشروعيته في الإسلام وبيان 
شروطه التي تتوقف عليها صحة القراض ؛ وذلك لتكون تلك المعاملة شرعًا متفقة مع 
ما جاءت به الشريعة الإسلامية . 


أما تعريف القراض : 

فقد عرفه ابن رشد فقال : ١‏ أن يعطى الرجل الرجل المال على أن يتجر فيه على 
جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال ) 299 . 

وعرف ابن عابدين المضاربة فقال : ( شركة بمال وعمل من جانب أخر ء 
والمضارب أمين » وبالتصرف وكيل » وبالربح شريك وبالفساد أجير ) 7" . 
)١(‏ بداية المجتهد لابن رشد ( ج ؟ ص ١١"‏ ). 
)١١‏ تتمة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين ( ج لم ص 3807 ) . 


١ 
: أما حكم القراض‎ 

فهو جائز شرعًا . 
وأما دليله 0 

عراز قراط وأنه مما كان في المجاملية فأقره 03 

وقال ابن حزم : « القراض كان في الجاهلية وكانت قريش أهل تجارة ولا معاش 
لهم من غيرها وفيهم الشيخ الكبير الذي إيا يطيق السفر والمرأة والصغير واليتيم ؛ 
فكانوا وذووا الشغل والمرض يعطون امال مضاربة لمن يتعجر به بجزء يسمى من الربح ؛ 
داقن وميرل الله عاد َم ذلك في الإسلام وعمل به المسلمون زمنًا متيقنًا لاخلاف فيه , 
ولو وجد فيه خحلاف ما التفت إليه ؛ لأنه تقل كافة بعد كافة إلى زمن رسول الله كته 
وعلمه بذلك » وقد خرج كات في قراض بمال خحديجة تلت 29 . 

وقال الشوكاني : قال ابن حزم : « ولكنه إجماع صحيح مجرد والذي يقطع به 
أنه كان في عصر النبي علق فعلم به وأقره » 29 . 
حكمة مشروعية القراض ف الإسلام : 


ال وي موا الا يا 

خلق الله تعالى الخلق متفاوتين في أفهامهم غير متساوين في قدراتهم وأرزاقهم ؛ 
فجعل منهم الغني والفقير » والقوي والضعيف » والعاقل وامجنون » وجعل منهم ذا 
العقل المدبر » والسفيه الذي لا يحسن التصرف » ومن يستطيع السعي في الأرض » 
ومن هو عاجز عن الكسب » ومن عنده الخبرة والمهارة » ومن تنقصه المعرفة بفنون 
التجارة » ومن عنده المال وهو لا يستطيع أن حمية وسعيره 0 :ومن رزقه الله الموهبة 
لاستثماره وإنمائه . 

من أجل هذا شرع الإسلام شركة المضاربة ليستفيد الغني باستثمار ماله ومال 
القراض » بأخذ ربحه ء وللمحافظة على أمواله حتى لا تأكلها الزكاة » ولذا يقول 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ ابتغوا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الزكاة » © . 

ففي مشروعية القراض مصلحة لليتيم والسفيه والشيخ الكبير » والعاجز عن 


.) 30١ (؟) نيل الأوطار( جاه ص‎ 2.) ١47 المحلى لابن حزم ( ج 5 ص‎ )١( 
. ) سبق تخريجه . راجع النووي ( جاه ص 1]؟‎ )'”( 


كن ايديا معن ازريا 


واخخل اذو لة تسم سس سح تي في ل 
الكسب والمرأة القارة في بيتها ؛ وذلك باستثمار أموالهم » وزيادة ثرواتهم » وامحافظة 
عليها من الذلل ولينتفع من لا يجد مالا . والقراض خير وسيلة لرواج التجارة التي 
عليها قوام العمران وبناء الاقتصاد ونفع الأمة . 
شروط القراض : 

أما شروط القراض كما هي مأخوذة من كتب الفقهاء ياجماعهم فهي الاتي : 

الشرط الأول : أن يكون ربح العامل جزءًا مشاعًا معلومًا ؛ كالنصف أو أقل 
أوأكثر حسب ما يتفقان عليه . 

الشرط الثاني : أن يكون ضمان المال إذا هلك بدون تعد . وخسارته على 
قباحب المال .. 

هذه هي شروطه المجمع عليها » وقد بينا فيما سبق أدلتها فأتركها هنا مراعاة 

للاختصار » وأكتفى بما ذكره ابن رشد حيث قال : ( وأجمعوا على أن صفته أن 
يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح 
المال » أي جرء كان مما يتفقان عليه ثلئًا أو ربعًا أو نصمًا » وأن هذا مستثنى من 
الإجارة ا مجهولة » وأن الرخصة في ذلك إنما لموضع الرفق بالناس » وأنه لا ضمان على 
العامل فيما تلف من رأس المال إذا لم يتعد ) (© . 

هذا هو تعريف القراض وحكمه وشروطه ‏ وهو يعتبر أعظم بديل عن الربا لما فيه 
من عظيم الفائدة ويسر التداول وبه يمكننا التخلص من الربا ( استفمار الأموال 
بالفوائد ) إلى الربح الحلال » والككسب الطيب عن طريق شركة المضاربة التي أقرها 
رسول الله يلت وأجمع المسلمون على جوازها . 


البديل الثاني : ( الأسهم ) 


هو أن تجمع رؤوس الأموال وتجعل أسهمًا ثم يتجر المصرف فيها ثم يقسم الربح 
حسب الأسهم » وقد وافق هذا رأي أحد العلماء المعاصرين فقال : ( يمكن أن يجعل 
مصرف مركزي لهذه الشركات جميعها لاستيداع الأموال الزائدة عن الحاجة ومن 
غير فائدة » ويمكن أن يكون رأس مال المصرف من أسهم تشترك فيها هذه الشركات 
كل بقيمة رأس ماله » ثم يستغل المصرف هذه الأموال في التجارات الكبيرة التي 
)١١(‏ بداية المجتهد ( ج ؟ صا حة؟"؟ ). 


5ه ١‏ البديل عن الربا 


ا 85 و1 نمنا ‏ كيز لزيا تا اف ا وتوت الف ااه 


تسدد مصاريف البنك والفائض يقسم على الأسهم كل على قدر ما يخصه ع 
وبذلك نقضي على نظام البنوك الفاسدة ) (© . ٠‏ 
البديل الثالث : ( شركة الأموال ) 


وكيفيتها : هي إنشاء مصرف عام يتلقى رؤوس الاموال من الذين يودعون 
أموالهم في البنوك أو البوستة » أو يشترون بها شهادات استغمار أو سئدات بالفائدة : 
ثم يستثمر المصرف هذه الأموال في مشروعات تجارية أو منشآت للتصنيع » والأمثلة 
متعددة » ومنها على سبيل المثال . 
أولا : الشركات التجارية : 


ل د إنشاء مصرف للاستيراد من الخارج زيبع ما استورد فى داخل الدولة 5 
؟ - إنشاء مصرف للتصدير ؛ وذلك لبيع البضائع الفائضة عن حاجة الدولة لمن 
اننا : إنشاء المصائع : 


. إنشاء مصانع للسيارات‎ - ١ 
. ؟ - إنشاء مصانع للمنسوجات‎ 
. إنشاء مصانع للتعمير الصحراوي‎ 
. إنشاء مصانع لبناء المساكن الشعبية‎ - 4 
. ه - إنشاء مصانع للثروة الحيوانية‎ 
.. إنشاء مصانع للتفريخ‎ - 1 
. إنشاء مصانع لتحسين الإنتاج الزراعي وإصلاح الأرض البور‎ - 
والأمثلة كثيرة يضيق الحصر عن سردها » وإما اقتصرت على أهمها مما يتوقف‎ 
. عليه قوام الحياة الاقتصادية‎ 
هذه كيفية الشركة برؤوس الأموال » إلا أنه يجدر بنا أن نعرف هذه الشركة التي‎ 


0 


. راجع عقد التأمين للأستاذ محمد السماحي المدرس بكلية أصول الدين‎ )١( 


22222 


معاملاتنا موافقة للشرع ومؤيدة بالمجة والنص : 

لي م رد ا ان 

| أ كمه ١‏ فهي جك شرعا» قال ابارت 0 ٠‏ لأنه لثم بعث 
اله 

دليلها : السنة : وهي ما جاء في سان أبي, داود وصححه الحاكم عن أبي هريرة 
ذه قال : قال عليه الصلاة والسلام : ( قال اللّه تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن 
أحدهما صاحبه . فإذا خانا خرجت من بينهما ) 29 , 

وقال الكمال : ( إن التواتر والتعامل بها من لدن رسول اللّه عللتر عيلتَرٍ وهلم جرا 
ما ا ا 
تساوع ل ؛ 0 يكون مال أحد 1 حال 1 
التفاضل في المال » ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح ) 

يتبين لنا من مذهب السادة الأحناف ما يلى : 

أولانة اوجرن أذ يكونة راس امال الخد الشريكن ا كتريه تراس مال الآخر في 
شركة العنان . 

ثانيا : يجوز أن يكون ربح العامل أكثر من غيره » وعلى ضوء ما تقدم فيشترط في 
صحة هذه الشركات التي يتولى إدارتها المصرف : أن يساهم مع الأفراد برأس مال 
ولو كات اقل مرو تراس مالهم ؛ كأن يكون للمصرف رأس حال قدو الفليك او أفلن أ 
أكثر . أما الربح فيجوز أن يكون للمصرف نصف الربح أو أكثر من النصف وذلك » 
لأن الإدارة والعمل تكون على المصرف . ولذا قال البابرتي : ( وإن شرط الربح 
للعامل أكثر من رأس ماله جاز ) ©) . 
)١(‏ راجع شرح العناية مع شرح فتح القدير ( ج "5 ص ؟5١١).‏ 
)05١‏ نيل الاوطار ( ج ه ص 597 ) . () شرح فتح القدير ( جا" ص ١١9"‏ ). 
(5) العناية على الهداية للبابرتي ( ج " ص 9لا١‏ ). 


ووو جح ل ع شر البتديل هر الا 


0 : إن هذا 1 لو البق شي البلاد الإسلامية 00 على قواعد ام 
والقحط ظ 20 الوعيد الشديد لي توعد الل به المتعاملين 00 حيث قال : 


لاد ا" 


٠‏ البديل الرابع : البنك الصناعي 


البنك الصناعي : وهو الخاص بقرض أصحاب المصانع بالفائدة والبديل عنه خمسة 
امور : 
الأمر الأول : الشركة وهي أنواع 


النوع الأول شركة العنان : 

وهي : « أن يشترك المصرف مع صاحب المصنع كل منهما برأس ماله ويكونان 
شريكين ثم تقسم الأرباح بين المصرف وصاحب المصنع حسب رأس مال كل منهماء 
وكذلك الخسارة "وح تكرن: هذه الشركة جائرة شرعا :“يجب أن يكوق كن يدير 
المصنع جزء من الربح أكثر » وذلك نظير عمله وإشرافه وإدارته له » وهذه الشركة 
تسمى بشركة ( العنان ) وهي جائزة شرعًا » وقد عرفها ال حنابلة بقولهم : ( فأما شركة 
العنان فهي أن يشترك اثنان فأكثر بما لهم على أن يعملا في تنميتها والربح بينهما على 
ما اشترطا » أو يشترك اثنان فأكثر بما لهما على أن يعمل أحدهما فقط بشرط أن 
يكون للعامل جزء من الربح أكثر من ربح ماله ليكون الجزء في نظير عمله ؛ فإن شرط 
له قدر ماله فهو إبضاع ”2 لا يصح لأنه عمل في مال الغير بدون أجر) ©© . 
النوع الثاني : الشركة في الربح : 

وذلك بأن يشتري المصرف بأموال الحكومة أو بأموال المساهمين مواد خام مثل : 
فتلة القطن أو الحرير أو الأخشاب ؛ ثم يعطي المصرف هذه المواد الخام لأصحاب 
المصانع لتصنيعها منسوجات أو أثاث على أن يكون صاحب المصنع شريكا 


. ) سورة البقرة الأية ( 9/ا؟‎ )١( 
. الإبضاع . هو الإنجاز بمال الغير على أن يكون الربح والخسارة على صاحب الال‎ )١( 
664+ الفقة :علق المذاغت الأريعة وا حت * حب‎ )©9 


ب ا يي حم حت 6 


للمصرف في ربح تلك السلع بعد بيعها إما الربع أقل أو أكثر و وهذه الصورة من 
الشركة في الأجر قد أجازها الحنابلة » لكن الجمهور قد منعها ؛ لأنهم يشترطون في 
الأعر الا وكرة نه سديالة .. 

لكن الإمام أحمد أجازها ؛ لأنه قاسها على المزارعة والمساقاة » وهذا هو نص كلامه . 
قال صاحب الغني : ( وإن دفع ثربه إلى خياط ليفصله قمصانًا يبيعها وله نصف ربحها 
بحق عمله جاز » قال صاحب المغني : نص عليه - يعني الإمام أحمد - في رواية حرب » 

ثم قال : ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئًا من ذلك ال 
8" » ثم قال صاحب اللمغني : وقد ذكرنا وجه جوازه » ثم قال : قال الأثرم : سمعت 
ال ا 

أقول : أما وجه جواز ذلك عند الإمام أحمد : فهو القياس على المساقاة 
والمزارعة , فقد أعطى + َِنَهِ أرض خيبر على الشطر © . 
النوع الثالث : الشركة في الثمن : 

وهر أد يع الصرت انراد لكام لأستعانية الصا اترنيدها اسع عن أذ 
يكون صاحب المصنع شريكا للمصرف في ثمن تلك السلع المصنعة ملابس أو أنانً ؛ 
فيكون لأصحاب المصانع ربع ثمنها أو الثلث مثلًا » وهذه الصورة وهي شركة 
الصانع في ثمن السلعة المصنعة مع صاحبها قد أجازها الحنابلة . قال صاحب المغني : 
١‏ وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز» ثم قال : نص عليه ؛ 

يعني يعنى الإمام أحمد ) © . 

واستدلوا على هذا : بأن النبي مَلَهٍ أعطى خيبر على الشطر 9©© . 

ومنع ذلك الجمهور ؛ لأن الأجر مجهول والعوض مسجهول + لكن الإمام أحميد 
قاس هذه الصورة على المزارعة وقدر المشاركة فى الثمن بقدر الثلث فأقل ؛ سكل 
الإمام أحمد عن الرجل يعطى الثوب بالثلث ودرهم ودرهمين قال : أكرهه ؛ لأن 
هذا شيء لا يعرف ٠‏ والثلث إذا لم يكن معه شيء نراه جائرًا لحديث جابر : أن النبي 
د أعطى خيبر على الشطر © . 
)١(‏ المغني ( جاه ص ١١]‏ ). (؟) المرجع السابق . 


5 المغني ( جاه ص ١١8‏ ). (4) المرجع السابق . 
(5) المرجع السابق . 


ااب7 7 22722 ل 
الأمر الثاني : السلم الثرعي ‏ 


أقرل "قن أن أبن كقة هذا لديل يعدرينا أن فين سك البنلم ووليلء 
وشروطه حتى يككون البديل موافقًا لما جاءت به الشريعة الإسلامية . 
أما تعريف السلم : 

فقد عرف بأنه : « عقد موصوف فى الذمة ببدل يعطى عاجلا ) 29 وقيل : ( 
موصوف فى الذمة المعجل فيه رأس المال والمؤخر فيه الثمن ) . 

حكمه : أما حكمه ؛ فهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول . 

أما الكتاب : فتوله تعالى : «3 يَأيّهَا لدت 6 إِذا تَدَاِيمُ بين إك أل 

ل 8 عدرة كتيوه 4 00 , 

وجه الدلالة : قد بينه ابن عباس ها فقال : « أشهد أن السلف المضمون إلى 
أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه (© . قال تعالى : <[ يلها ارت عَامنوًا 


إِذا م 4 الآية . 


والسنين فقال ل ا 
وأما الإجماع : فقد قال صاحب اللمغني : البديل عن الربا داخل الدولة قال ابن 
المنذر : « أجمع كل من نحفظ عنه أهل العلم على أن السلم جائز ) © 


حكمة مشروعيته : 


قال ابن قدامة مبيئًا لها : « ولأن الناس في حاجة إليه ؛ لأن أرباب الزرع والثمار 
والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل وقد تعوزهم النفقة ؛ 
فجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاص ) 29 . 
شروط السلم المتفق عليها : 

لبيع السلم شروط كثيرة عند الفقهاء بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه ع 
)١(‏ نيل الأوطار ( جاه ص ١550‏ ) . 
)١١‏ سورة البقرة : الآية ١‏ 5815 ). (؟) راجع نيل الأوطار (١‏ جاه ص 555 ) . 
(4) رواه الجماعة » راجع نيل الاوطار ( جل هصاهده؟ ). 
(125) المغني لابن قدامة ( ج ؛ ص ؟١؟‏ ). 


وا ال لوو ب بإ بإ يي 0 


وإنما أكتفي ه: ه.أ | يل > كر الشؤوط | أمتفةه لمتفق عليها وهى : 

الشرط الأول : تعجيل المشتري الثمن كله للبائع ؛ لأن تأخيره يعتبر من بيع 

الكالع بالكالئ . ( أي : الدين بالدين ) وقد نهى عنه يَِقَدٍ ؛ فعن ابن عمر أن 
ئلا ١ ٠‏ 

النبي عَلتَمٍ نهى عن بيع الكالئ بالكالع 27 . 

الشرط الثاني : بيان مقدار السلعة المشتراة وزنًا أو عددًا أو زرعًا أو كيلا , 
لقوله مِكِيَوٍ : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم » ووزن معلوم , إلى أجل معلوم ) 9" . 

قال ابن حجر : ( واشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل متفق عليه من 
أجل اختلاف المكابيل » إلا أن لا يكون فى البلد سوى كيل واحد ؛ فإنه ينصرف 
إليه عند الإطلاق ) (© . 

الشرط الثالث : بيان صفة السلعة المباعة بيانًا يوضحها توضيكا تامًا » ويبينها بيانا 
كاملا » وهذا الشرط مجمع عليه ؛ قال الشوكاني : ( إنه وقع الإجماع على اشتراط 
معرفة صفة الشيء المسلم فيه على وجه يتميز بتلك المعرفة عن غيره ) 20 . 

الشرط الرابع : أن يكون المباع موصوفًا في الذمة ؛ فإن كان معيئًا لا يصح وقد 
نهى رسول الله مكو عن السلم في معين إذا قد يصاب الشيء المعين ؛ فيؤدي إلى بيع 
الغرر » ودليل هذا ما ذكره الشوكاني فققال : قد كانوا في المدينة حين قدم 
النبي مَكِتَوِ يسلمون في ثمار نخيل بأعيانها فنهاهم عن ذلك لا فيه من الغرر ) © . 

قال الشوكاني مبيئًا وجه المنع : إذ قد تصاب النخيل بعاهة فلا تثمر شيعًا ) 29 . 
كيف يكون السلم الشرعي بديلًا عن الربا لأصحاب المصانع ؟ : 

أقول : إن كيفية ذلك أن يشتري المصرف المكون رأس ماله من أموال الدولة » أومن 
أسهم المساهمين فيه من صاحب المصنع منتجات صناعية موصوفة في الذمة غير مقيدة 
بنتجات مصنعة » ويدفع له الثمن مقدمًا وحالا » ثم يحضر صاحب المصنع المتتجات 
المتفق عليها للمصرف » ثم يتولى المصرف بيع هذه المنتجات نيابة عن الدولة » أو عن 


(1) رواه مالك في الموطأ ( 170/7) » والدار قطني في سننه (771/5) ٠‏ والشوكاني في نيل الأوطار( ج ه ص 175 ) . 
(؟) رواه مسلم في المساقاة ( ٠٠٠١‏ ) والترمذي في البيوع ( ١١15‏ ) والنسائي في البيوع ( 45737 ) . 
(7: 4) راجع نيل الأوطار ( ج ه ص 555 ) . 
(765) راجع نيل الأوطار (١‏ ج هو صاهه؟). 


ييح يي ا ع م سم سعط اويل عه لزيا 

وبهذا الدليل يمكن التخلص من القرض بفائدة بالسلم الشرعي وهو شراء 
ا ع و 

فإن قيل : بأنه مازالت شبهة الربا المحرمة موجودة في هذا البديل ؛ لأنه قد يعطى 
المال على أن يأخذ من منتجات هذا المصنع المعين » وهذا سلم باطل متفق على 
بطلانه لوجود الغرر فيه كما سبق . 

فجوابه : بأننا اشترطنا ألا يقول له : من مصنعك ؛ بل ذكر له الصفة بأن يقول : 
منتجات موصوفة لا يراعى في ذلك أن تكون من منتجات مصنعه » أو غيره إذ شرط 
البطلان أن يقول له : من مصنعك » أو من مصنع معين » وإنما اشترط ذلك منعًا للغرر . 


الأمر الثالث : تخيير صاحب المصنع ف شرراء المواد 
الخام من المصرف بأقل نقَدًا أو بأكثر مؤحلًا 


أقول : إن كثيرًا من أصحاب المصانع يحتاجون إلى شراء المواد الخام » ولكن 
لا يجدون عالا لعراكيا + حادق للمصرف للاقتراض بالفائدة لشراء ما يحتاجون 
إليه من تلك المواد . 

وإن البديل عن هذا هو : إيجاد مصرف خاص بشراء المواد الخام التي تحتاجها 
مصانعنا » ثم يخير أصحاب المصانع في شرائها بأحذ الشمنين إما بالأقل مع دفع الشمن 
حالا » وإما بشمن أكثر مع التأجيل في دفع الثمن . وهذه الصورة من البيع قد أجازها 
المالكية وعللوها عندهم بأن تخيير المشتري بين الشراء نقدًا بأقل أو أكثر لأجل ينفى 
ضرره » وقالوا : إنما كان بيع الأجل أكثر ثمنًا ؛ لأن الأجل له حصة من الثمن» وقد 
يبدو ظاهرًا أن هذه الصورة تشبه الربا » وهي الزيادة في الثمن نظير التأخير إلى الأجل . 
ولكن عند التأمل الدقيق يتبين أنه لا ربا فيها » وأن يبنها وبين الربا فروقًا وهي : 

أولا : أن هذا البيع فيه تخيير للمشتري بين الشراء نقدًا بأقل أو بأكثر مؤجلًا لكن 
عقد الربا لا تخيير فيه » وإنما فيه عقد على التأجيل فقط نظير الزيادة في الثمن . 

ثانيًا : أن الزيادة في هذا البيع لا تزيد ولو ماطل صاحبها في الدفع عشر سنين ؛ 
فليس لصاحب الدين إلا ما اتفق عليه » وهذا أهم فرق أما في عقد الربا والبنوك ؛ 
فإنه كلما طال الزمن كثرت الفائدة حتى تصل المائة جنيه خلال عشر سنوات خمسًا 


يواض إلا( نل ١‏ حل تةة 


الأمر الرابع : تصنيع ال مواد الخام بالأجر 
وذلك بأن يعطي المصرف المواد الخام لأصحاب المصانع التي تحتاج للمعاونة 
والتشجيع ؛ وذلك لتيسير حركتها ولمنعها من التوقف » ثم يعطى لصاحب المصنع 
أجرًا محددًا » وهذه الإجارة شرعًا جائزة بالكتاب والسنة والإجماع » كما هو 
مسطر في كتب الفقه . 
الأمر الخامس : استئجار المصانع 


من الممكن أن يستأجر المصرف المصانع التي توشك على الانهيار أو تكون عرضة 
للتعطيل وتشريد العمال » ثم يتولى المصرف شراء المواد الخام نيابة عن الدولة » أو عن 
أصحاب رؤوس الأموال » ويعطي لصاحب المصنع أجرًا معلومًا من أجل استفجار 
مصنعه ويتولى دفع أجرة العمال » وليس لصاحب المصنع إلا أجرة مصنعه فقط . 

وبهذا البديل نكون قد أدينا أكبر خدمة لصاحب المصنع ؛ الذي أوشك مصنعه 
على الانهيار » وكان عرضة للضياع » وتشريد عماله » وجعلهم عالة على امجتمع . 
فكم رأينا مصانع قد أغلقت وشلت حركتها » ولو أن الحكومة قد مدت لها يد 
المعونة بالتصنيع بالأجر » لقامت على أرجلها » وحافظت على إنتاجها وعمالها , 
وابتعدت عن التعامل بالربا ؛ الذي يسبب لها الخراب والهلاك والدمار . 

وبعد : فهذا هو البديل للمصانع الموجودة التي تقترض من البنوك بالفوائد الربوية . 

أما المصانع التي يراد إنشاؤها ؛ فالبديل لها عن التعامل بالربا بالاقتراض من 
المصارف هو ما يلي : 


أولا : الشركة ف الربح 
وبيان ذلك : أن ينشئ المصرف المصانع إما بأموال الدولة » أو بأموال المساهمين , 
وبعد إنشائها يشارك المصرف العاملين بالمصانع في الأرباح حسب ما يتفقان عليه بأن 
يكون للعاملين ربع الربح أو أقل أو أكثر » ويكون باقي الربح لصاحب المصنع » وهذا 
النوع من الشركة قد أجازه بعض الفقهاء وهم : الحنابلة قياسًا على المزراعة والمساقاة . 
قال صاحب الغني مبيئًا حكم هذه الشركة ومستدلا لها ما نصه : « وقالوا - 
يعني بعض الفقهاء - لو دفع شبكة إلى صياد ليصيد بها » والسمك بينهما نصفين ؛ 


البديل عن الربا 
فالصيد كله للص اقفاة: ابر افاكي الشيكة الع يليا 0 

ا ا ا 
صحة الشركة وما رزق بينهما على ما شرطاه ؛ لأنها عين تنمى بالعمل فيها ؛ فصح 
دفعها يبعض مائها كالأرض » ثم ذكر صورة أخرى فقال : وإن دفع رجل دابته إلى 
آخر ليعمل عليها » وما رزق الله يينهما نصفين أو ثلانًا » أو كيفما شرطاه صح » ثم 
قال: نص عليه أحمد في رواية الأثرم ومحمد بن حرب » وأحمد بن سعيد » ثم 
قال : ونقل عن الاوزاعي ما يدل على هذا ثم بين ابن قدامة المذاهب الاخرى 
فقال: وكره ذلك الحسن والنخعي » وقال الشافعي » وأبو ثور » وابن المنذر , 
وأصحاب الرأي : لا يصح والري تكله رين الذاية + لأن الخمل' الذي مضق .به 
العوض منهما » وللعامل أجر مثله . 

ثم ذكر ابن قدامة دليل الجواز عندهم فقال : ( ولنا عين تنمى بالعمل عليها ) 
فصح العقد عليها ببعض ثمائها ؛ كالدراهم والدنانير » وكالشجر في المساقاة ‏ 
والأرض في المزارعة » ثم قال : فإنه دفع لعين المال إلى من يعمل عليها ببعض نمائها 
مع بقاء عينها ) (© . 

وبعد : فيتبين لنا من مذهب الإمام أحمد أن من أنشأ مصنعًا ثم شارك من يعمل 
فيه على جزء من الربح ؛ كالنصف أو أقل أو أكثر ؛ فإنها شركة جائزة مثل من 
أعطى شبكته لمن يصطاد بها أو دابته لمن يعمل عليها » وقد قاس الإمام أحمد هذا 
على المشاركة في الزرع ؛ فإنه يك أعطى أهل خيبر الأرض بشطر ما يخرج منها , 
ثم قاس أيضًا على المساقاة » وحيث وجد من الفقهاء من يقول بجواز هذه الشركة . 
الخ ا ل رض ا ب لظي ار اودر دير 
© وَمَا جَعَلَ عَلْكْدٌ في دين مِنَ حَرَجٍ # ”2 . 

وما لا شك فيه أن هذا البديل له فوائد طيبة وثمرات حميدة ومدى بعيد في رفع 
اقتصاديات الدولة وأهمها ما يلي : 

أولا : فيه انتعاش للإنتاج وتطور للصناعة ؛ فإننا نرى اشرب الفا الذين 
يريدون إنشاء مصانع ولكن يعوزهم المال يلجأون للمصرف للاقتراض منه بالفائدة 


. ) ١١7 راجع المغني لابن قدامة ( جاه ص‎ )١( 
. ) 78 ( سورة الحج : الآية‎ )5( 


داخل الدولة ل 


وهم يظنون أن هذا القرض سيحقق لهم ربيحا سخيًا وكسبا طيًا » ولكن الحقيقة أن 
مآل تلك المصانع هو الخراب والإفلاس » وهذا ما أخبر الله به في كتابه » وما كان 
لخبره أن يتخلف » فقال جل شأنه : «و يَمْحَقُ أنه ليا # 21 , وقال تعالى مهددًا 
آكلي الربا : «( ون لم تتملوأ كوا ع 5 أل وَرَسُولوة # 9" . 

ثانها : إن كثيرًا من شبابنا المتفتح من المهندسين وأصحاب الخبرات الصناعية » 
تكون عندهم مواهب نادرة بالصناعة » وهمم متحفزة وآمال عريضة وقدرات في 
مجاللات الصناعة متفوقة » ولكنهم لا يجدون المال الذي ينشئون به المصانع 
إلا القرض بالفائدة » وهو لا يحقق غرضهم وأمالهم ؛ لهذا نراهم يهاجرون من البلاد 
إلى الغرب ؛ فيتلقفهم تجار العقول ممن يعرفون قيمة الصانع العربي والمصري » ذي 
الخبرة والمهارة والقدرة والكفاءة ؛ فيفتحون لهم المصانع وهم لا يشار كونهم في 
أرباحيًا »ونا يعطون لهم النذر اليسير من تلك الأ رباح الضخمة ؛ فيعطونهم أجورًا 
لا تساوي نسبة واحد في الألف من أرباح تلك المصائع . ولو فكر رجال اقتصادنا 
وأصحاب الأموال في إنشاء مصانع لأهل الخبرة من الصناع على أن باز حرهم في 
أرباحها لاستفاد ذو الخبرات الصناعية » واستفادت الدولة واستطاعت أن تصدر 
إنتاجها للخارج » فيا حبذا لو نفذ هذا المشروع ؛ فإنه يحفظ للدولة المصرية والأمة 
العربية الثروة الفكرية والطاقة الصناعية التي 7 تعتبر أعظم ثروة عند الأنم الواعية 
المفكرة ؛ فإن العقول هي السبب في اكتساب الأموال وانتعاش الاقتصاد ووجود 
الثروة والرخخاء والحضارة والازدهار » وإن نظرة خاطفة ومحة عاجلة إلى الأمة العربية 
والدول الأحروئ الصناعية » ليرى البون بينهما ساسعًا » والفرق واضحًا من الناحية 
الصناعية » مع أن الإسلام قد حث على الصناعة وجعلها من فروض الكفاية » ولكن 
ليت قومي يعلمون » ومن غفلتهم يستيقظون » وللآخرة والدنيا يعملون ؛ فالجمع بين 
الدنيا والآخرة نعمة » والتوسط في الأمور حكمة . 


ثانيا : البنك الزراعي ( بنك التسليف ) 


وهو الخاص بقرض المزارعين بالفائدة , والبديل عنه أمران : 


. ) سورة البقرة : الآية 9 1/5؟‎ )١( 
. ) سورة البقرة : الأية ( 4لا؟‎ )؟١(‎ 


ا ل لك 000 عن الربا 


الأمر الأول : بيع السلم : 

وهو أن يشتري المصرف - نيابة عن الدولة إن كانت الأموال للدولة » أو نيابة 
عن أصحاب رؤوس الأموال إن كانت الأموال للأفراد - منتجات زراعية من المزارع 
مع مراعاة شروط السلم السابقة » وهي معرفة نوع المنتجات المراد شراؤها وبيان 
صفتها ومقدارها » وألا تكون منتجات أشجار معينة » أو أرض معينة كما تقدم , 
اا يشترط الشافعية أن يكون السلم فيه 
مؤجلا » يقول | بن قاسم الغزي : ١‏ ويصح السلم حالا ومؤجلا » © . 
الأمر الثاني : الشركة ف الزرع : 

وكيفية ذلك : أن يتولى المصرف جميع النفقات التي تتطلبها الأرض ولبسن على 
المزارع إلا عمل اليد » وهذه الشركة في الفقه الإسلامي تسمى بالمزارعة . 

أما تعريفها : فقد عرفها ابن عرفة من المالكية بأنها 9 شركة فى الحرث /) 0) 
ل ل 

أما حكمها : فهو الجواز . 

وأما دليلها : فالسئة : روى الترمذي وصححه : ١‏ أن النبي مَكَِهٍ لم يحرم المزارعة 
ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض ) ( 

أما شروطها : فيشترط فيها عند المالكية شرطان : 

0000 : أن يتولى البنك نيابة عن الدولة أوٍ عن الأفراد جميع التكاليف من 
دفع إ يجان الارض للمزارع إن كانت الأرفن ملكا له ع أل لصاحبها إن كانت 
مستأجرة » ودفع ثمن البذرة وأجرة البقر وآلات الحرث وثمن السقى والمبيدات » 
وليس على المزارع إلا العمل فقط » ويكون له نظير عمله جزء معين مشاع من الناتٌ ؛ 
كالنصف أو أقل أو أكثر حسب الاتفاق » وباقي الناتج من ريع الأرض يكون للبنك 
عله الدولةت» أو لامي مدر رون الأموال هوه الصوورة فم ا انارهة نقد اجاتها 
المالكية وتسمى عندهم بمسألة الخماس ) © . 


.) صالاو"؟‎ ١ حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزى ( جب‎ )١( 
. (؟) مواهب الجليل ( ج ه ص /ال١ ) باب المزارعة‎ 

(؟) راجع نيل الأوطار ( ج ه صل 305 ) . 

(4) الشرح الكبير للشيخ الدردير ( ج 7 ص هلالا ) . 


داخل إن إن سمح 1 


وقد أجاز الحنابلة في بعض صور المزارعة : أن يكون البذر من العامل ؛ قال 
صاحب المغني  :‏ وقد روي عن أحمد ما يدل على أن البذر يجوز أن يكون من 
العامل ؛ فإنه قال في رواية منها في الرجل يكون له الأرض فيها نخل وشجر يدفعها 
إلى قوم يزرعون الأرض ويقومون على الشجر على أن له النصف ولهم النصف فلا 
بأس بذلك » ثم ذكر الدليل على جواز كون البذر من العامل » فقال  :‏ وقد دفع 
النبي مَك خيبر على هذا ؛ فأجاز دفع الأرض لزرعها من غير ذكر البذر » فعلى هذا 
فأيهما أخرج البذر جاز . 

ثم قال : وروي عن عمر بن الخطاب 5ه » وهو قول أبي يوسف وطائفة من أهل 
الويف 

ثم قال أيضًا : والدليل على صحة ما ذكرنا قول ابن عمر : 9 دفع رسول الله كن 
إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم ولرسول الله يله شطر 
ثمرها » وفي لفظ : ١‏ أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها » . قال : 
أخرجهما البخاري ) © فجعل عملها من أموالهم وزرعها عليهم ولم يذكر شيئًا آخر . 

وظاهره : أن البذر من أهل خيبر والأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر » ولم 
يذكر النبي يك أن البذر كان على المسلمين » ولو كان شرطا لما أخل بذكره » ولو 
فعله النبي يليد وأصحابه لتقل ولم يجز الإخلال بنقله » ولأن عمر ضيه فعل الأمرين 
جميعًا » فإن البخاري روى عنه أنه عامل الناس على أنه : « إن جاء عمر بالبذر من 
عنده فله الشطر » وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا ؛ فظاهر هذا أنه اشتهر فلم ينكر فكان 
إجماعًا ) © , 

أقول : إن هذا الإجماع لا يسلم له مخالفة المالكية » وهم من أهل المدينة 
ومذهبهم إلى مذهب عمر أقرب ؛ إذ ينبغي أن يقال : بأن عمر فعل الأمرين 
فكلاهما جائز . 

الشرط الثاني : أن يقع العقد بلفظ الشركة في الزرع . 

وبهذا البديل - وهو الشركة في الزرع - يرحم المزارع من السلف بفائدة ؛ الذي 
يثقل كاهله ويرهقه بالدين وقد لا يستطيع السداد فتتوالى عليه الحجزات . هما يؤدي 


(10)بواجع يل الأوطان ( جره ضحم ]71 )م 
(؟) المغني لابن قدامة ( جاه صا.ءوهء »١‏ ). 


ليمي يي د كا لوول ور ايا 


قله 1 


إلى قلة ١‏ لإنتاج أو بوار الأرض ؛ قتحصل ام اغات ع ويكثر الغضيت والسرقات 
ويهلك الحرث والنسل » ويكثر في الأرض الفساد » وقد قال تعالى ا 3 
لْمَسَاد # 2 . 

وهناك بديل ثالث وهو : تخيير المزارع في شراء ما تحتاجه الزراعة نقدًا مؤجلا . 

أقول : إن الواقع الآن أن البنك يبيع للمزارع ما تحتاجه الزراعة من البذرة والسماد 
والمبيدات وآلات الحرث بيعًا مؤجلا فيه دفع الغنن + تلم يريك على :التمق: الاصلي 
للمبيعات فائدة قدرها خمسة في المائة - مثلا - نظير التأجيل , هذا هو الحاصل 
الآن في بنوك التسليف » وإن اللدول عرو هنا :أن يه لجرو تين الاك نقدًا 
والشمن مؤجلا » كأن يقال له : إن ثمنها نقدًا بمائة ومؤجلًا بمائة وعشرين » ثم يخير 
المزارع بين الشراء بالنقد الأقل ثمنًا أو المؤجل الأكثر ثمئًا » وهذه الصورة من البيع قد 
أجازها المالكية كما سبق . 


4 


ثالثا : البنك العقاري 


وهو الخاص بقرض أصحاب العقارات بفائدة نظير القرض . والبديل عنه أمران : 
الأمر الأول : المشاركة ف العقار : 
وبيان هذا : أن يكون المصرف شريكا مع صاحب الأرض ؛ التي يراد بناء عقار 
عليها » فإن كان المال للدولة فيكون المصرف نائبًا عنها فى هذه الشركة » وإن كان 
امال الاؤناة اق ماح أمسابة وقويس الأمران:السنامف. 
وكيفية الشركة في العقار : أن تقدر قيمة الأرض الفضاء حسب السعر الحالى » 
ف دض تعبرت لابن اللاو لإنائمات» رركن الشركة عدوي رادي بال كا عدت 
0 وهو المصرف وصاحب الأرض ٍ يقسم الناتح من إيجار العقار حسب 
س مال كل منهما ؛ فإذا كانت قيمة الأرض فضاء تساوي ألمًا وقيمة المباني 
اك عفنيه كان الضاخت الأرطن سندمن الإيجار:والناتق يكرك الأعنيحابت 
الأموال هذا :إذا أجر العقان . ْ 
أما إذا بيع كله أو بالشقة ؛ فإنه يخرج أُولا من ثمن البيع رأس المال ؛ فصاحب 


. ) 7١ه‎ ( سورة البقرة : الآية‎ )١( 


وا اروو عي ا 1 


الأرض يأخذ ثمن أرضه » وأصحاب امال يأخذون ما دفعوه للبناء » ثم يقسم الربح 
كذلك حسب رأس مال كل منهما ؛ فلصاحب الأرض من الربح بحسب قيمة 
أرضه » ولأصحاب رؤوس الأموال حسب رؤوس أموالهم المدفوعة » ثم يكون 
للمصرف الوسيط جزء معين من الربح واحد صحيح يخصم أولا في حالة الإيجار 
أو البيع » وذلك نظير عمله» وبهذا البديل نستطيع أن نحل أكبر مشكلة في الدولة 
وهي مشكلة الإسكان ؛ فكثير من الناس عندهم أراضي فضاء » وهم لا يستطيعون 
بناءها لعدم وجود أموال معهم » فتظل هذه الأرض خرابات سنين طويلة وهم يأبون 
بناءها عن طريق القرض بفائدة من البنوك العقارية ؛ لانه تعامل بالربا . 

فيا حبذا لو نفذ هذا المشروع وتبناه ولاة الأمور ؛ فإنهم يجنون منه ثمرات طيبة 
وعاجلة . تنفع الأفراد والدولة . 
الأمر الثاني : ( بيع مواد البناء نقَذدَا أو بالأجل لمريدي البناء ) : 


أقول : إن أصحاب الأراضي الصالحة للبناء قد يتركونها فضاء لعدم وجود المال 
الكافي لبنائها » وبعضهم يلجأ للاقتراض من البنك العقاري بالفائدة . 

وإن البديل عن هذا الربا : هو إيجاد بنك عقاري لشراء جميع مستلزمات البناء 
مثل : الأسمنت والحديد والأخشاب والزجاج » ثم يتولى المصرف بيع هذه السلع 
إما بالنقد الأقل ثمنًا أو بالأجل الأكثر ثمئًا » ثم يكون مشتري أدوات البناء الخيار في 
الشراء نقدًا أو مؤجلا » وهذا التخيير يخرج البيع من الربا إلى البيع الحلال كما سبق 

ولا شك أن هذا البديل يلقى إقبالا كبيرا وروابجا كثيًا من أصحاب الأراضي 
الفخائي: انها انون 1 بمحروة مارك نينا ويد يدوق اللصررفة لوي لاو اال .. 

هذان البديلان لو نفذا لاستطعنا أن نحل مشكلة كبيرة في الدولة وهي مشكلة 
( الإسكان ) فكل يوم تزداد حتى أحجم الشباب عن الزواج لعدم وجود سكن لهم » 
وكثرت الخلوات وارتفعت ولم يحد منها قانون لقلة العرض وكثرة الطلب . 

فهل فكر المصلحون ونفذ القائمون بالأمور ما في شريعة الإسلام ليجدوا فيها 
المتفاةة والركاق والنحوةة وال © 


١/٠‏ البديل عن الربا 


رابعًا : البيع بالأجل نظير فائدة معلومة 

أقرل : إن هذا البيع كثير الوقوع ؛ كالبيع لموظفي الدولة بالاستمارات من 
الشركات » وكبيع الأراضي والشقق والسيارات وغيرها يجرى هذا البيع كله بالأجل 
على أن يضاف على ثمن السلعة الأصلى فائدة معلومة كخمسة في المائة نظير التأجيل , 
ركلمااطال الأعن واد النائدة #يرفيق أنانينا اندها اليم مغرة ع أنهو يريا 
النساء» أو القرض بفائدة مشروطة . وقد ثبتت حرمتها بالكتاب والسنة والإجماع . 
وإن البديل عن هذا البيع ما يلي : 
تخيير المشتري بين الشراء نقذًا أو مؤجلا : 

هذا ومن المعلوم أن البيع نقدًا يكون أقل ثمنًا من البيع المؤجل ؛ لأن الأجل له 
حصة من الثمن ؛ فمثلا من أراد شراء قطعة أرض أو شقة أو سيارة » فيقال له : إن 
ثمنها نقدًا بألف » ومؤجلة إلى سنة أو سنتين بخمسمائة وألف » ويكون المشتري 
بالخيار في الشراء بأحد الثمنين : الأقل نقدًا » أو الأكثر مؤجلا » وقد نص على جواز 
هذا البيع المالكية . 

قال الشيخ الدردير : « فإن كان الخيار لهما جاز بعشرة نقدًا أو أكثر ؛ كأحد 
عشر إلى أجل معلوم أو إلى مجهول ) 2 . 

وقد سبق حكم هذا مفصلا » وبهذا البديل نستطيع الاستغناء عن الربا » ويكثر 
الإقبال على الشراء ؛ لأن كثيرًا من المسلمين يتورعون عن الشراء بالأجل نظير 
الفائدة » وأن هذا البديل لا يكلف الشركات عناء ولا مشقة » إنما هو التغيير في 
ضيقة عقد الع افون تمق البلة هذا وموصلة »وغل المتعري أنايحتان ما اهو 
خير له وأنفع وأيسر . 


خامسًا : قرض الموظفين بغائدة 
والبديل عنه أمران : 
البديل الأول : تكوين شركة الأسهم : 
ويكون ذلك بتكوين شركة بأسهم الموظفين قيمة السهم مثلا خمسون قرسًا 


. ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ج 7 ص 6ه‎ )١( 


داخل الدولة ا" 


شهريًا » ثم تخصم من مرتب كل موظف بقدر الأسهم التي يريدها » ومن هذه 
الأسهم يتكون رأس مال » ثم يستثمر هذا المال في مشروعات استثمارية » ثم تقسم 
الأرباح حسب الأسهم » ويكون للمصرف جزء من واحد صحيح حسب الاتفاق ‏ 
وذلك نظير عمله ؛ فإذا توفي الموظف . أو فصل من عمله , أو تركه باختياره ؛ أخذ 
قيمة أسهمه مع ربحها آخر العام . 

وبهذا البديل يستطيع الموظف الاستغناء عن القرض بفائدة ؛ لأنه بالاقتراض من 
هذه الشركة ربح أسهمه فيها » فإن لم تف كان الباقي ديئًا عليه في ذمته للشركة 
يوفى من أرباح أسهمه فيما يجدٌ له بعد من أرباح . 
البديل الثاني : القرض الحسن ( بلا فائدة ) : 

اوذلك بأن تتولى كل هيئة من الهيئات رعاياها من العاملين التابعين لها . ثم تعطي 
قرضًا بلا فائدة لكل من كان في ضائقة مالية شديدة ؛ بأن كان عنده حادث وفاة ؛ 
أو مرض » أو زواج ابنته » أو زواجه هو إن كان عزبًا » أو كان مديئًا ولا يجد الوفاء . 

ولا شك أن إعطاء الهيئة قرضًا بلا فائدة للعاملين بها يعتبر عملا جليلا » وتعاونًا 
وثيقًا » وترابطا حميدًا » قد حث عليه الإسلام » وحث عليه نبي الرحمة يَكلهِ . قال 
تعالى : 8 وَتَمَونوُا عل أرّ وَاللْقَوَق 4 (2 . 

ويقول عليه الصلاة والسلام : « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ؛ نفس 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » 9© . 

وفي حديث آخخر بين يََدٍ صفة المؤمنين فيقول : ١‏ مثل المؤمنين في توادهم , 
وتراحمهم . وتعاطفهم ؛ مثل الجسد الواحد إذا اطياس لكر بداجيز لسار 
الجسد بالسهر والحمى ) © . 

ولو أن هذا المشروع طبق بحق » ونفذ بصدق » لشعر الموظف بالولاء والعطيف 
والرحمة من الهيئة التي يعمل بها » وأخلص لها في عمله » وبذل لها كل جهد 
وطاقة » وعمل فيها بصدق وأمانة ؛ لأنها لم تنساه وقت الشدة وقدمت له يد 


. ) ” ( سورة المائدة : الآية‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه » وراجع جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ( صل 5556 ) . 

(5) أخرجه البخاري في الأدب ( 557ه ) ومسلم في البر والصلة (418 ) » وراجع تيسير الوصول 
( ج "”# ص 5١‏ ). 


؟/ا ١‏ - البديل عن الربا 
الور قير معدا نا مناه الشركة تاها ا 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان 

وقد قامت هيئة الأوقاف بهذا المشروع » وذلك بإعطاء قرض شرعي نخال عن 
الفائدة وأسمته بالقرض الحسن . وقد خدم هذا المشروع كثيرًا من أصحاب 
الحاجات » وذوي الفاقات بوزارة الأوقاف » فلو أن كل هيئة نهجت هذا النهج ‏ 
وسارت على هذا الدرب ؛ لكان فيه رحمة لموظفيها » وغناء لتابعيها وبعدًا عن الربا , 
واتباع سبيل الحق والهدى . 


البدائل عن الربا في الخارج 


أما الوسائل فهي : أولا : أن تكون للدولة الإسلامية سوق تجارية مشتركة ؛ وذلك 
لأهميتها العظمى ؛ لأنها تعمل على تحسن الاقتصاد » ورواج المنتتجات وتشجيع 
الصناعات » ومنع منافسة الدول الاجنبية لها » ولقد عرفت الدول الاوربية قيمة هذه 
السوق فأنشأتها وحافظت عليها » ومنعت غيرها من الدخول فيها » ومن ثم نجد 
ل ل ل 1 مصائعها » ولا 
ادام اق استحانيا اكات بالنقد » وإن إنشاء سوق إسلامية مشتركة في هذا 
العصر الحديث أحوج ما تكون له دول الإسلام » لاسيما في هذا العصر الذي 
ل ل من الحرب بالسلاح » وإن 
وتتجاوب معها فى محاربة الربا » والاخذ 0 الحلال والرزق الطيب » 
وستجد الدول الإسلامية حين توجد بينها هذه السوق المشتركة أنها في غناء كبير 

عن السلع والمنتتجات التي تشتريها بالفائدة نظير الأجل والتأخير فى في دفع الثمن 4 
وهذه وسيلة ناجحة من وسائل منع التعامل بالربا مع الدول الأجنبية التى تتعامل به 
ا ا ا ا ا 
هي وسائل منع التعامل بالربا ىِ الخارج : 

أما البدائل فهى أربعة : 
اليديل الأول : إنشاء صندوق إسلامي : 

ويتكون راهن مال هذا الصندوق من أسهم 3 ثم تساهم فيه كل دولة مسلمة 
بشراء ما تستطيع من أسهمه » كل دولة بقدر طاقاتها » ولتكن قيمة السهم مثلا 
مليون جنيه » ثم تستغل تلك الأموال في مشروعات استثمارية » ومن أرباح الأموال 
المسةة مستثمرة تستطيع كل دولة محتاجة إلى قرض أن تأخذ ما هي في حاجة ماسة إليه من 


6/ا؟ مسح يس تست البدائل عن الربا 
باحها إن وفت » وإلا كان الزائد ديئًا عليها توفيه بعد فيما يستجد لها من أرباح . 
لبديل الثاني : التخيير بين الشراء نقَذًا أو مؤحلا : 
0 : قد تحتاج الدول المسلمة إلى شراء سلع من الدول الأجنبية ؛ كالسلاح 
أو الغذاء أو الملابس » ولكن قد يعوزها المال للشراء نقدًا ؛ فتلجأ إلى الشراء بالأجل 
نغلزى اقاقلنة سطلوينة وقابية تو كلمة ظال«الأخل زاك الدمن. . 

وإن البديل عن تلك المعاملة الربوية : هو أن تطلب الدولة المسلمة من الدول التى 
تبيع بالأجل مع فائدة ربوية بيان ثمن السلعة نقدًا ومؤجلا بعد حمس سنوات 
أوعشرء حسب قدرتها في الدفع » ثم تكون الدولة المسلمة بالخيار في الشراء بأحد 
الثمنين : الأقل نقدًا » أو الأكثر مؤجلا » وهذا البديل يعتبر من أيسر البدائل وأقربها 
إلى الواقع » وأسرعها إلى سرعة المعاملة » وبه يمكننا البعد عن الربا » ولا يكلفنا هذا 
مشقة وعناء إلا تغيير لفظ الفائدة نظير الأجل إلى بيان ثمن السلعة نقدًا ومؤجلة 
بأجل معلوم » ثم تكون الدولة المسلمة بالخيار في الشراء بحل الفمين : 
البديل الثالث : ( تبادل السلع ) : 

يمكن الاستغناء عن الشراء بالأجل نظير الفائدة وذلك لقلة النقد لدى بعض الدول 
المسلمة بتبادل السلع مع الدولة الأجنبية التى تأخذ فائدة نظير التأخير في الدفع . 

فالدول التي عندها القطن أو المعادن أو الثروة النباتية أو الحيوانية يمكنها أن 
تستبدل بها ما تشاء من سلع أخرى تحتاجها » وتحل هذه السلع محل النقد وتغني 
الدولة المسلمة التى يعوزها المال عن الشراء بالأجل مع فائدة ربوية محرمة . 

ولقه تعزن الله تان هلق يفن الول الاساكنية يمتلعةعالية دل النقد وس .+ 
البترول ؛ فيمكنها بواسطته أن تستبدل به أعظم شيء تضن به دول الشرق والغرب 
وهو السلاح والغذاء ؛ فتأخذ ما تشاء من السلع لنفسها إن احتاجت إليها أو تبيعها 
للدول المسلمة الفقيرة بالاجل من غير فوائد ربوية 1 
البديل الرايع : ( إنشاء صندوق تعاوني إسلامي ) : 

أقرل : إن من محاسن الإسلام ومبادئه الرشيدة وأهدافه الحميدة » أنه ربط بين 
المسلمين جميعًا برباط الأخوة وشعار المودة » وجعلهم أمة واحدة مهما بعدت 
بلدانهم وتناءت أقطارهم ؛ فالكل بجمعهم كلمة التوحيد » ويستظلون تحت راية 


رم 


في تاليا لم 


الإسلام ؛ فهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمى ؛ فالإسلام لم يفرق بين المسلمين » وإنما كان التفريق من مساوئ الاستعمار 
ومضار الاستعباد » وما دام المسلمون أمة واحدة فيجب عليهم أن يتضافروا فيما 
0 ؛ ويتعاونوا في اي في السراء والضراء والعسر واليسر ؛ وإن خير 0 
تكوين صندوق 9 مال إسلامى تمده الدول الإسلامية الغنية ذات الثروة الطائلة 
والمال الكثير » وأن تكون مهمة هذا الصندوق مد الدول المسلمة امحتاجة إلى المال 
القرطن الطويل الجا كوف كالذقارروية »نوفا سميبة "لله تقال :وانغالا الأمزه حي 
5 8 ل عرص مت مر يس جه ع( 
يقول : ل وَتَمَاوَوُا عل ألِرّ وَاكَقوَقَ # 7" . 

إنه لمن العار والذلة والصغار أن 59 دولة مسلمة يدهأ للاقتراض من دولة ا 
بالفائدة ولها من الاشقاء ف الإسلام والإخوة فى الإيمان من عنده من الاموال ما 
لا يستطاع عذده ولا يمكن حصره وتنوع بحمله الجبال 8 

إني لا أطالب الدول الغنية المسلمة أن تعطي أموالها لإخوتها المسلمين د 
فوص وإعا أطالبها أن تعطيها قرضًا بل" فائدة ربوية 2( وفاءٌ بحق الأحوة 0 0 
عند اللّهِ تعالى من ثواب القرض يقول عله : « دخل رجل الجنة فرأى مكتوبًا على 
بابها : الصدقة بعشر أمثالها » والقرض بثمانية عشر ) () . 

ثم أما بعد : فهذه هي الوسائل والبدائل التي تغني المسلمين عن التعامل بالربا في 
الداخل وفي الخارج قد ذكرتها حسب ما من الله به على » وقد يوفق غيري 
لاستنباط غيرها أو الزيادة - عليها » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وكل ما يعنيني من هذا : أنه ليس لمسلم حجة » ولا لمؤمن معذرة في التعامل بالربا 
بعدما ثبتت حرمته وانتفت ضرورته » ووجدت بدائله » وسدت طرق حله » وهذا هو 
ارس ل و ل د الع ا 
لي ا وَمَآ أنَتَ يم كيل # "© . 
ا 

)١(‏ رواه الطبراني في الكبير ( 749/4 ) والبيهقي في الشعب ( 784/7 ) وراجع الترغيب والترهيب 
للمنذري ( ج "؟ صا ة؟). 
(99؟) سورة الرمر : الآية ( ١؛‏ ). 
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سل اوه 


عد 1م لوق 
ماق الرلضس وا رمال 


ويضم مقدمة وخمسة فصول : 
التَضِلٌالأول : التأمين على النفس ( أي : الحياة ) من الهلاك . 

التَضِلَالثَانْ : التأمين على الأولاد خشية الموت أو الفقر . 
التَصِلَالتَالِتٌ : التأمين على الأموال . 

العَصْزَادَاحُ : التأمين على الزوجة . 
الفَصْلَاكَامْسٌ : في عقد التأمين : 

وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف عقد الدين . 
المطلب الثاني : في أقسام التأمين . 
المطلب الثالث : في بيان حقيقة عقد التأمين شرعًا . 
المطلب الرابع : في حكم التأمين ضد الحوادث . 
المطلب الخامس : في بيان شبهة من أجازوه والرد عليهم . 
المطلب السادس : في بيان علة النهي عن التأمين . 


١/6 


الحمد لله الذي أوجد خلقه من العدم » وتولاهم بالعطاء والمئن » سبحانه لم يخلق 
خلقه عبنًا » ولم يتركهم سدى ؛ بل ضمن لهم أرزاقهم » وقدر لهم » أقواتهم , 
وشرع لهم ما يحقق لهم سعادتهم في دنياهم وآخرتهم , كان علمهع نسارة جيه 
ووافر نعمته» وكرم عطائه ؛ فسخر لهم الكون ليكون لهم خادمًاء وما في السماوات 
والأرض ليكون لهم طائعًا » قال تعالى : © أنه أله حلن السصوات: والارض وأفرل 
نرت امل هه َأغْيحَ بده من لثمت نظ لك و وَسَخَّرَ لك الذألك لِتَجْرِفَ في 
ا 1 دهده نر تخ القن والقتر هن سر لك 
أل تار © وَءاهَدمْ ين كل ما اكش ون مشثوا يننت الله لا وها لكا 
لاضن اظلوم 0 ( وقال جل شأنه : 9١‏ وَالرِى حَلَىَ لوي ل 
لك كن المزف والدسوعا ود © تدوأ عل طهويده د م 1 ا 
كد يوا شيكن الى صخر آنا عدا وا مطل ]1 : مُقَرِنِنَ # 29 . 
دارا اليد سما الال ارك ماقرا ال ا لد رق ل لال 
الدنيا يتعرضون لأنواع البلاء وحن 1 0 والفتن في الأنفس والأموال والزوجة 
والأولاد قال تعالى : «3 ونبو ِتَىْءِ ين احَوْفٍ والجوع وَنَقصٍ من الْأَمولٍ والأنفس 
اموي وض يت 74 وقال جل شأنه : « ابلك إن ولص وَأنفِْكُمْ # 9 
وقال عز من قائل : 9 حيرب لاس أن يرك أن بَفُولوا “امكا وَهُمْ لا يفْتَمُوتَ # © . 
من أجل هذا شرع لله لهم أسباب الوقاية » ودلهم على وسائل الحفظ والحماية » 
وأرشدهم إلن:' طريق الأمن والأمان 5 وحذرهم ما يؤدي إلى الهلاك والتردي 
والدمار. نجد وسائل النجاة في الكتاب مسطورة » وطرق الوقاية فى السنة المطهرة 
موجودة . تشريع كامل » ودستور شامل » كفل للإنسان ما يجعله آمنًا في سربه » 
مطمئًا في وطنه » هاننًا في عيشه » سعيدًا في عمله » ميسرًا عليه في رزقه . 


فمن عمل بالكتاب والسنة ؛ تحقق له الأمن فى الدنيا وفى الآخرة الأمان والسعادة 
)١(‏ سورة إبراهيم : الآيات ( 74:85 ) . )١(‏ سورة الزخرف 1١١2:1١5١:‏ ). 


(*) سورة البقرة : الأية ( ه6١‏ ) . (5) شورة آل غهرات : الآية 159 ) : 
(5) سورة العنكبوت : الأية ( ؟ ) . 


لل يبيب ب ع ع ع سكت :اللمودمنة 


التي هي غاية كل مؤمن » ومقصد كل مسلم » وأمنية كل موحد . 

هذا » وقد جد في العصر فكرة خاطئة » ونظرية ضالة قاتلة » نادى بها من حاد 
عن الإسلام ولم يكن له من الدين والإيمان نصيب . 

وإن نطق بالشهادتين وتزيًا بزيّ الإسلام » فليس الإسلام نطمًا بالشهادتين 
فحسب ؛ بل له حقيقة وجوهر وعلامة ومظهر » فمن نطق بالشهادتين لكنه أتى بما 
يخالف حقيقتهما أو يناقض جردت ماخر مارم من الاين الع ر تايمسم 
عند أهل الإسلام» ولا بمؤمن عند الله تعالى . 

ولقد قرر علماء المسلمين أن امحلل للحرام المعلوم من الدين بالضرورة كافر » وأن 
حرم للحلال امجمع على حله مرتد وجاحد . 

وكق اك رامتسار غلن ندن قرا تعلق شترهة جل خدزاما أو شود ناذلا تقال 
جل شأنه لي 0 
ا أ عَلَ الله 2 مر ا 

تلك النظرية الضالة التي جدت في هذا العصر ونادى بها الكثير من المارقين عن 
الإسلام ودافعوا عنها بأدلة واهية » وحجج داحضة . 

هذه النظرية وتلك الفكرة هي ١‏ التأمين ) ويقضد بها التأمين على الحياة أو الأموال 
أو الزوحة أو الأولاه , 

وليس الآن وقت الرد على تلك النظرية والأفكار الدخيلة على الإسلام » 
المعررةة عزن ديار 'الكفر والكدات ج .وإناء تيع الآن: بصيدد: ينان" التأمين:والامان 
الحقيقيين في السنة والقرآن . 

إذكالعارئ لكاي الله قال قزاك تفي وتققا ب والقاطن قن التينة المطهرة تكارة 
تبصر وتفكر ليجدهما قد وضعا للمسلم طرق العامى و الأقاك ورزمينا لايس للقي 
والاستقرار والاطمئنان بما لا يجده في أي تشريع أودتقتو موا كان شرفا اوقرينا 
فتشريع الله حكيم وهديه سليم يتلاءم مع مصالح البشر في كل وقت وحين ولكن 
هؤلاء الذين يريدون مخالفة هديه والخروج عن بجحكية مثلهم كمثل من قال الحق 
نيهم : «( أَحَحَكَمَ الْهِيَةِ ين ومَنْ أَحْسَنُ ون الله حَكَمَا لْتَوو مُوقِئُونَ # 7" . 

إن فكرة التأمين التى جدت فى هذا العصر متنوعة وهى تتحصز اق الدامين علي 
اللقيلى حا أو مال أو« الرويحة أن الأو لاد :رتوار فكرتها على أنه امسق يدفم 


. ) 50 ( سورة يونس : الآية ( 9ه ) . (؟) سورة المائدة : الآية‎ )١1( 


لي 2 5يييت222ي2 222225 ل 01110 


قود شيا من المال لشركات التأمين نظير التأمين له على حياته أو ماله أو زوجته 
أو ولده . إن مويو لاه اسع ان النعم وأعظم المئن التي يصبو إليها كل إنسان 
يج امتن اللّه بها في القرآن الكريم والسنة قال تعالى م رت نا 
كماو لفلف الاي نُ حَوَلِهمُ فطل يَؤْميُونَ وَينعمةٍ أله يكَفْرُونَ # 09 . 

تأخارك الآيةة الك 4ه إلى الآحانة الام هك ١‏ النفيين :]نه نعينة عطاينة فال 
تعالى : «3 لإيكفٍ خُرَيشنِ © إِكَفِهم رغَلة ا لاد و ارا 
لنت © لدت لهم ين جوع وَمَامَتَهُم ين حَوَفٍ # 27 . 

وجاء في الحديث عن رسول | الله صلا ا رس افنيد الاك عرن ماك 
أ يه عاد ريك ونه فنا ري لديا ل 1 

إن الأمن أو الأمان والتأمين على النفس وعلى كل ما يخاف عليه الإنسان قد 
ذكر الله في كتابه أسبابه وبين النبي مَكيَوٍ في سنته وسائله وهو لا يتحقق لأحد من 
0 ليا : الإيمان والعمل الصالح قال تعالى 8 ادن ار 
ع يمر بطر لهك كم الأ وهم مُمَسَدُومَ # 21 و كلمة الأمن في الآية عامة تشمل 
0 والأعاني الذنك والآخرة . فأل في © الك 4 للاستغراق الذي يفيد العموم 
والشمول وقال تعالى : «آ وَمَدَ أَلَهُ الي “مثو يتك صأوأ أ ضيحت لسَدَحِسهَرْ في 


رض كنا أسْتَفَكَ لدت من لهم وَلسَكْنَ هم سيم لقي ارس 0 
وين 


-ه ري ال ا ل 


ركم من بَكَدِ حَوْفِهمْ 2 لا مرت ف مَيكًا وَمَن حكَثْرٌ يحْدَ للك 
بك هم لش 04 . 

وجاء في السنة من وصاياه يََِمٍ لابن عباس : ١‏ يا بني ألا أعلمك كلمات ؟ 
احفظ اللّه يحفظك » (2 ... الحديث . 

وكلمة الحفظ في الحديث عامة وهي تتضمن الأمن والأمان ؛ لأنه تعالى إذا حفظ 
عوده قفة حال ها لاماك والأمن في كل شيء وقد دل على هذا العموم حذف المتعلق 
في يحفظك ؛ فلم يقل يحفظك في دينك أو مالك أو ولدك ليشعر بعموم الحفظ في 
كل شيء وهذا معنى الأمان المأخوذ من هذا الحديث وم أساف الام الشكن على 


5 ورة السكبرت: > الآية 73م" 9؟) :سورة قريش > الآية ١9‏ 2خ )ع 
)١١‏ أخرجه الترمذي في الزهد ( 5١178‏ ) واب بن ماجه في الزهد 4١7١ ١‏ ). 
(4) سورة الأنعام : الآية ( 45 ) . (5) سورة النور ( 58 ) . 


(5) رواه الترمذي في صفة القيامة ( 40) وأحمل في مسنده ( 5 ) وللإمام ابن رجب الحنبلى 
كيه رسالة قيمة في شرح هذا الحديث النفيس عنوانها : ( نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي ِنَم لابن 
عباس ) وهي مطبوعة . 


85 سس سس المقدمة 


النعماء والصبر على الم لاء والاستغفار والصفح قال اك : ( من من أعطي فشكر , » ومن 
ابتلى فصبر م اك : ماذا يا رسول اللّه فقال : 
( أنتهك كم الأ تش ُهِتَدُوتَ © ) 7" 

إن مدلول الأمن أو الأمان ليس قاصرًا على دفع النخاطر وإذهاب اغارف عن 
الأنيان افحبدية ا تظمن لياه الطلية ولفيقة التتعيية دوعت الله 29 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالحياة الطيبة والعيشة الراضية التي يطمئن بها 
القلب وترتاح لها النفس وتقر بها العين » حياة بعيدة عن الهم والحزن والغم والبلاء 
وانحن حياة يظللها أمان في الظاهر بمنع البلاء والفتن وأمن في الباطن يمل القلب 
بالإيمان والاطمئنان بوعد الله تعالى وما كان لوعده سبحانه أن يتخلف ولا لخبره أن 
يتبدل فقالٍ جل شأنه : مَنْ عِلَ سَيلِسًا ين دَكَرٍ أَرَ أنقٌ وَهْرٌ مَزْين فلختم 
حَيْرء طِبَبَهُ وَلْجْرَهْرَ لْجْرَهُم بِأَعْسَنٍ ما كوأ حملن 294 . 

وبعد فهذا هو الأمان العام للإنسان المؤمن الصالح الذي شمل كل ما يخافه المؤمن 
ويحذره » وكل ما يريد الحفاظ والتأمين عليه من حوادث الزمان وكوارث الايام . 

أما التأمينات الخاصة على النفس أو امال أو الزوج أو الأولاد : فإن أسبابها 
لاتخرج عن السببين السابقين في التأمين العام » وهما : الإيمان » والعمل الصالح . 

وجريًا على ما ذكره رجال التأمين في هذا العصر وقسموه إلى أربعة أنواع : 

. ) التأمين على الحياة « النفس‎ - ١ 

؟ - التأمين على الأموال . 

507 التأمين على الأولاد : 

4 - - التأمين على الزوجة . 

هي أنواع التأمين عند أهل الاقتصاد الوضعي امبنية على القمار والربا » وقد 

0 تأميئًا » والحق أنها ليست تأميئًا » وإما هي تخريب وإفساد ودمار . 

لهذا أردت أن أبين التأمين على هذه الأنواع الأربعة من كتاب الله وسنة نبيه 
عَلِتَهِ » ففيهما الهداية من الضلاة والرشد من الغواية » يقول عليه الصلاة والسلام : 
«وتركت فيكم ما إن تمسكتم , به لن تضلوا بعدي أبدًا : كتاب الله وسنتي » 0009 


.) ١54 رواه ابن مردويه انظر : تفسير الحافظ ابن كثير ( ج 7 ص‎ )١( 
. ) سورة النحل : الآية ( /ا9‎ )5١ 
. ) 88/7 ( والطبراني في الكبير‎ ) "77١ ( رواه الترمذي في المناقب‎ )( 


١ 1م‎ 


التأمين على النفس 0 أي : العمياة « من الهللاك 


يكون التأمين والأمان للنفس من الهلاك المحقق والخطر المستيقن بالإيمان والعمل 
الصالح . وفي القران والسنة من القصص ما يضيق عنها الحصر وإن لنا في قصة 
يونس الك لأكبر عبرة وأعظم موعظة فقد نجاه اللّهِ تعالى من موت محقق حين ألقى 


0 


افعداي ابيغر «التشية لكوت قال تعالى : و9 وا لون إذ ذَهَبَ مُعَنيًا قطن أن أن 
حول ميق اكاطيق. الطنكيه أن الك ول 1ة الك اتقبك إن و 
الا 0 كي وكتللك كين النزرين 4 0., 

تقد نا الله تعالى ذا النون من الغرق حين ألقى نفسه في البحر » ؛ ثم سخر له الحوت 
ا ل ؛ بل هي لكل 
مؤمن صالح » ؛ ودل على هذا ما ختمت به الآية الكرية : « وكَدَلك شحج الْمْؤِْينَ 4 . 


الأمان من العدو وكيده : 

وعد الل تعالى رسوله الصادق الأمين وصحابته امتقين بدخول المسجد الحرام بعد أن صدهم 
عنه كفار قريش » وعدهم أنهم سيدخلون المسجد الحرا ل 
ارك وه وعنايته دون وف من كافر أو رهبة من مشرك قال 8 : ٠‏ قد ص 
شرك ال الك لَنَخْلْنَّ ألْسْجِدٌ الْحَرَام إن سل أسَهُ نيرت مُلْينَ 0 
ا رت ل ل ا 0 

وقلا جاو النينة المليرة أجاديت: كترره نكر انا اة الوسين الساطلان دق 
الهلاك والموت ؛ أكتفي بقصة أصحاب الغار الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار فنجاهم 
اللتطاق مي عانم توعملي الف الجن بوتحدوكه الراضتال: وه + 

أما قصة أصحاب الغار فقد جاء ذكرها في الحديث المتفق عليه عن أبي عبد الرحمن 
غيل اللدد وو عمزررنن: الخطانت 00 قال : سمعت رسول الل كيو يقول : « انطلق ثلاثة 
نفر تمن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه , فانحدرت صخرة من الخبل 
سات عليه قار : قال :إن لا سح من فلل السيترة لا ان دعا الله جياه 


. ) سورة الفتح : الآية ( /ا؟”‎ )١( . ) 8/6 سورة الأنبياء : الآية ( لالم‎ )1١ 


:م؛ -_ للملس يس سح التأمين على النفس 


يه أ . () 


أعمالكم . قال رجل منهم : اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران » وكنت لا أغبق 
قبلهما أهلًا ولا مال . فنأى بي طلب الشجر يومًا فلم أرح (" عليهما حتى ناما ؛ فحابت 
لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين » فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا ؛ 
فلبغت - والقدح على يدي - أنتظر استيقاظهما حنى برق الفجر والصبية يتضاغون عند 
قدمي 22 , فاستيقظا فشربا غبوقهما , اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجههك ففرج عنا 
ما نحن فيه من هذه الصخرة ؛ فانفرجت شيئًا لا يستطيعون الخروج منه . قال الآخر : 
اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي ») وفي رواية : « كنت أحبها كأشد ما 
يحب الرجال النساء ؛ فأردتها على نفسها , فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من 
السئين 9 فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها , 
ففعلت , حتى إذا قدرت عليها » , وفي رواية : « فلما قعدت بين رجليها » فالت : اتق 
الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه ؛ فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي » وتركت الذهب 
الذي اعظلنها» اللفيي إن كنك فلت ذلك نفك واعوافد فاأرج عن ا دكن قيقد 
لالخرجت لمر غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها » وقال الثالث : اللهم إني 
استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك 3 ك الذي له وذهب ؛ فثمرت أجره 
حتى كثرت منه الأموال » فجاءني بعد حين فقال : يا عبد الله » أد إلي أجري » فقلت : 
كل ما ترى من أجرك : من الإبل والبقر والغنم والرقيق : » فقال : يا عبد الله لا تستهرئ 
بي ! فقلت : لا أستهزئ بك ؛ فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئًا » اللهم إن كنت 
فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه ؛ فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون ) 
متفق عليه © . 

. وأما حديث الواصل رحمه فما رواه الحاكم من حديث علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه أن النبي مِتَهِ قال : « من سره أن يمد له في عمره » ويوسع له في رزقه » 
ويدفع عنه ميتة السوء ؛ فليتق الله وليصل رحمه ) . 


ع عد عد 


(1) لا أغبق : لا أقدم في الشرب قبلهما أهلًا : « ولا مالا ) من رقيق وخخادم » و١‏ الغبوق ) : شرب العشي . 
)١(‏ أرح - بضم الهمزة وكسر الراء - أي : أرجع . 

() يتضاغون : يصيحون من الجوع . (4) أي : نزلت بها سنة من السنين المجدبة . 
(5) رواه البخاري في البيوع ( ٠٠١571‏ ) ومسلم في الذكر والدعاء ( 7741 ) وفي الحديث : الدعاء عند 
الكرب » والتوسل بالعمل الصالح » وفضل بر الوالدين وخدمتهما وإيثارهما على من سواهما من الولد 
والزوجة » وفضل العفاف » وحسن العهد » وأداء الأمانة » والسماحة في المعاملة . 


١ 6م‎ 


التأمين على الأولاد خشية الموت أو الفقر 


عي ل ل ا تعالى : «9 وَلْيَخْسَ 
لوك لو امن حلم درية َه ضِعَهًا حَافوأ عَِم ِتَفُا أله وهأ ولا سيدا 4 99 , 
فالحق سبحانه يوصى الآباء إذا خخافوا على الأبناء من بعدهم » الضياع أو الهلاك 
أو الفقر أو تقلبات الأيام ؛ أن يتذرعوا بالإيمان والتقوى لا أن ( يتركوا أموالا كثيرة : 
أو قصورًا شاهقة ع أو أراضي قاسعة » أو وثائق: تأمينية ع أو أموالا" ريوية )ناث هذا 
لتحي رضت الل اتنالى 1١/‏ بويت برد اباو حير راشي ري مني هذا أن 
ينفق المسلم ماله كله في سبيل الله ويترك أبناءه بدون مال ولكن المطلوب من المسلم 
أن يترك لأبنائه مالا حلالا ورزثًا طييًا لا مالا حراما بالتأمين عليهم ؛ فإنه ريا أو قمار 
محرمان العا والكتاب والسنة ؛ فإن هذا المال يضرهم ولا ينفعهم ؛ فالإسلام 
يحثك على أن تترك لأبنائك المال الحلال الطيب » يقول عليه الصلاة والسلام : 
«إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تت ركهم عالة فقراء يتكففون الناس 00 
فانظر أيه ا مسلم وتدبر » واعقل ما في كتاب ربك وتذكر ؛ فقد قص عاينا الحق في محكم 
كتابه قصة اليتيمين اللذين كان لهما مال تحت جدار كاد أن يضيع ويهلك ؛ فبعث الله نيا 
مرسلا وعبدًا نيا ملهمًا لإصلاح الجدار الذي كاد أن ينقض وتحته كثز لليتيمين ؛ قال تعالى 
حاكيًا ما جرى بين موسى والخضر : «إٍ فَأنطَلفًا حَيََّ إذآ أي أهل قَريَة أسْنَطعَمَا أَهلَهًا فَأَبوَا أن 
وا 3 ياي ذا نيل ب تك 1 وك لنت تكد جا # 20 . 


قال 0 : 9 وَأ 00 ظ 1 مين بيسَينِ فى الْمَرِبسَةِ ون خَحَنَةُ كد لَهُما 
كلخ حي 1 مااكه جلنا الشتح لخن اه ونا ل ويا 
َعلَكم عر 0 يكم ل شي 4 10 فاك ين على ال الأو 
7سا روا اح لضام و نر 
)١1(‏ سورة النساء : الآية 99 ) . 
(5) رواه البخاري في الجنائز ( 95؟١‏ ) ومسلم في الوصية ( ١578‏ ) . 
() سورة الكهف : الأية ( لالا ) . (4) سورة الكهف : الآية ( 8١6‏ ) . 


+ 2ك ؛ 22 214 ب هأ هس مه أ 1 ا 1 ا يي ا ا ولا م 
و الوأ يتأبانا ما لك لا تنا عل يُوسَفٌ وَإنَ لم 1 لناصِحون © أزرسله معنا ذا ررْنّمْ وَيُلعَت 
00 لير 8 006 07 ركو ممء.و لور يور 
وإذ ١‏ وسار © َال إن 700 أن دعسا يود وَأ غافٌ أن يكله الذئث و / 

4 #1 ارم مي < ا 00 


عَفِلُوت تان حلم لك وهل مي نا .6 لير © قَلَمَا دهَيوأ يوء 
0000000 23255 
هذا ما حدث من إخوة يوسف حيث ادر ا برك لعل و 
هذا الموت 6 يد جماعة من التجار » قال 00 ل سلا 
وهم أل مَل ال يشر هذا طلم أده لوقه عل يما يتارت © 97 . 
اسع مثو اقم سكد هاعد سف ىأ لدم قد أكله تذرع بالصبر 
والإيمان وقال :8 بل سَوَلَتَ لك شم أ ا يل أل 6 97 0 
بعد هذا الصبر والإيمان جمع الله تعالى يعقوب 0 أبنه جزاء صبره وإيمانه ؛ 
فالصبر الجميل والإيمان العميق أمن وأمان وتأمين على الأبناء من البلاء والهلاك . 
وقد حصل هذا أيضًا مع أم موسى حين خحافت عليه من فرعون ؛ فألقته في اليم فرده الل 
عايها قال تعالى وأو إل ات خض أن عه رخفت عله كالفية :و التز ولا 
عحَافِ ولا ححَرَّن إن روه يك وَجَاولُوه يس الْمرْسَو © /اللقَطهه ءال وتوت لكوم 
لَهُرْ عَدُوَا ل ب ووب وَمْسَنَ وَحْبوْدَهْمَا كاوًا خَنطِينَ © وَدَالتِ أمْرأثُ 00 
يت عب لوك لا شاوه ع 0 أن يننا أو تدم دا وَهُمْ لا لا متخرورت © وَأَصْبَمَ قاد أو 
فر إن حَادَتْ دروف بد لوْلَا أن ريطما عَلَ فَلْبهكا لتكورت من الْمُؤْمِنينَ 0 
ثم قال الحق بعد ذلك : « فَريدَكةُ | أنه 5 ند َبتك ولا مخز وََسكم 
أت معد لَه حَنٌ وَلكنّ أحَرَهْمْ لا بقلبوب # ا 
لس لط مسمس قد رن ال 
َم يس اله جل له ًا 4 07 » أن عوف بن مالك قد أسر العدو له ابنّاء فذهب إلى 
رسول الله َك يخبره ويعلمه أن الأم قد تألمت كثيرا » فقال له َكل : ١‏ اتقيا الل واصبرا » 
وآمرك وإياها أن تكثرا من قول لا حول ولا قوة إلا باللّه » ؛ فعملا بوصية رسول الله لتر ؛ 
فإذا بالعدو يغفل عن ابنهما ويهرب الابن ويستاق معه مائة من الإبل كانت للعدو ‏ . 
كالسالا و ميم :قنك و المي زاوف معزو ال اللي وله راهنا الشتهال.» 


3 اسوزة يرطق الكو اف م )١١‏ سورة يوسف : الأية ( 1١9‏ ). 
(8) سورة يوسق + الاآية 35 ):. (4) سورة القصص : الآيات ( ٠١:1‏ ) . 
(5) سورة القصص : الآية : ( ١‏ ) . (5) سورة الطلاق : الآية ( ؟ ) . 


(/) انظر : تفسير الحافظ ابن كثير ( ج 4؛ ص 78١‏ ). 


يخدل 


التأمين على الأموال 


يكون التأمين على الأموال خشية الهلاك والضياع : باكتسابها من حلال » 
وياخراج زكاتها . يقول عليه الصلاة والسلام : « داووا مرضاكم بالصدقة ,» وحصنوا 
أموالكم بالزكاة ) 20 . 

وفي حديث أخر : ١‏ الزكاة قنطرة الإسلام , وما هلك مال في بر أو بحر إلا بسبب 
حبس الزكاة » (© . 

فالتأمين الحقيقي على الأموال من الضياع » والحفاظ عليها من الهلاك لا يكون 
بالتأمين عليها في بنوك التأمين الذي يمحق الأموال ويخرب الديار » قال تعالى : 
9 يَنْعَنُ لله الأ وير الصدَقتَ # 27 ؛ بل بما رسمه الحق لنا وأرشدنا إليه نبينا 
عم وهو إخراج زكاتها وإعطاء الفقير حقه . ولقد قص علينا الحق سبحانه ما حل 
بمانعي حق الفقراء » وكيف نزلت بهم النقمة وأحاط بمالهم الدمار والهلاك » قال 
تعالى : «ل إن بلوَْهُرَ كما لوآ أتحب لل إ: قمر را ضيحت © فلا َنود © عطاك 
ليا طلِفُ ين رَبك وهر تبون © كم صبْحَتَ اضرع © نادو مم مسبدياً © أن أهدذوأ عل ريد 
د كُمْ سبي © تتطتذا و بتكئؤة © ف لا يتنن) الم عي شك © صقا ع 
عر قَدِينَ © كَنَا ما كلا إن لَصَالْونَ © بل خن عَروبُونَ © كَلَ أرط أل أل لي لل 
يحو ©© الوأ 1 إنَا كا ليت © كَل بَتَسْهم عل" بض يلون © تلوأ 
0 إِنَّّ كن طحن © 2 ضَيئْْ رثآ أن يدلا 122 نا 1 1 رغْبُونَ © كذلك الْعَدَاب 
وكات الأده كيل أو 26] يثرن 4 © . 


ا 


. ) 5437/١ ( رواه البيهقي في السنن ( 785/8 ) عن أبي أمامة ؛ وانظر الجامع الصغير‎ )١( 
. ) "9/8 ( وانظر الجامع الصغير‎ » ) 58٠0/8 ( رواه الطبراني في الأوسط‎ )1( 

(؟) سورة البقرة : الآية ( 5175 ) . 

(4) سورة القلم : الآية ( 37:11 ) . 


حلفل 


التأمين على الزوجة 


إن الخوف على الزوجة من الانحراف والسقوط والتردي في مهاوي الرذيلة هو 
طبيعة الإنسان الحر الأبي الشريف الذي يغار على أهله ويدافع عن عرضه ولو أدى 
ذلك إلى قتله ؛ لأن قتله شهادة » ودفاعه شهامة » يقول عليه الصلاة والسلام : « من ١‏ 
قتل دون ماله فهو شهيد , ومن قتل دون عرضه فهو شهيد ) 2 . 


ويقول الشاعر : 
افون عرقي عاك لا أفتبية لا بارك اللّه بعد العرض فى المال 
أحتال للمال إن أودى اميه ولست للعرض إن أودى بمحتال 


وليس الحفاظ على الزوجة يإسدال الحجاب ومنع الاختلاط فحسب ؛ بل لايد 
من سبب حقيقي وهو عفة الزوج عن اللخنا ء وبعده عن الزنا والنظرات الآئمة ؛ فهذا 
هو التأمين الحقيقي على الزوجة والأهل . ولقد بين هذا رسول اللَّه يلد فقال : 
«عفوا تعف نساؤكم ) © . 

ورحم الله الإمام الشافعي رضوان الله تعالى عليه فقد كان يقول في هذا المعنى 


رم 


شعرًا : 
عِفُوا تعفن نساؤكم في امحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم 
إن الزنا دين إن أقرضته كان الوفا من آل بيتك فاعلم 
يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم 
لو قن عه او بلول اق ما كنت هتاكا لحرمة مسلم 29 


)١1(‏ رواه الترمذي في الديات ( ١47١‏ ) والنسائي في تمحريم الدم ( 4055 ) وأبو داود في السنة 
(؟//ا/5 ) كلهم عن سعيد بن زيد » وانظر الجامع الصغير ( 551/١‏ ) . 

)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط ( ١5١/5‏ ) » والمتذري في الترغيب والترهيب ( "8١/9‏ ) » وانظر 
الجامع الصغير ( ١55/١‏ ) . 

(؟) ديوان الإمام الشافعي ( ص .)١١7 624١١5‏ 


السب حسحتت ب بِ ل بل ل سلب سح التأمين على الزوجة 


ا - , ميم ا ص اح يمر عوع ده ب 4ص سردي 
الولد وإصلاح الزوجة فقال تعالى : 9 وَرَحَكَرِيَا إذْ تاد رَيمْ رن لا حَدَرَفٍ كردا 


ولت خَيْرٌ الرئيت © فَسْتَجبْنا لم وهنا لَه يحو وَصَلَحنَا لم ريه 
ال ا ا الع 0 
خَشِعِيتَ # 29 , 

إن الزوجة الصالحة أكبر نعمة ينعم الله بها على عبده ولذا قال العلماء في تفسير 
الآية :#8 و1 َانِتَا ف ألدّنيكا حَسَتهٌ وَف الْأِرَةَ حَسنةٌ وَقِنَا عَذَّابَ 
ألثَارٍ 04" إن حسنة الدنيا هي الزوجة الصالحة . 

فانظر أيها المسلم إلى وسيلة التأمين على عفاف المرأة وإصلاحها » واحرص 
عليها» واعلم أن ذلك لا يكون إلا بالتقوى وفعل الخيرات » والبعد عن المحرمات » 
والإيمان بالله » والعفة عن الأعراض » واجتناب رذيلة الزنا . 

وبعد : فهذه هى أسباب التأمين على الحياة والأموال والأولاد والزوجة المستقاة 
من هدي الكتاب والسنة قد بينتها وأوضحتها حتى لا يكون لمسلم عذر ولا حجة » 
وإنها هي التأمين الحقيقي والحصن القوي » من رام غيره ضل وغوى » ومن تمسك 
وعمل به فقد سعد واتبع الرشاد والهدى . 

وإذ قد عرضنا وسائل التأمين فى الكتاب والسنة » وبينا أسبابه ؛ وجب علينا أن 
فخ عونق القرينة الاسلاية عن ادانعاك الرضيدة قو سكديا بالد للب كي 
شبهة من أباحها والرد عليها بالأدلة والبراهين حتى لا يكون لجاهل شبهة ولا لمنكر 
حجة وباللّه التوفيق وهو نعم المستعان . 


د د 


15 سورة الأفياية الآية انوي انف 6 
)١١‏ سورة البقرة : الآية 57٠١١ ١‏ ) . 


١45 


في عقد التأمين 


وفيه سكة مطالب : 


الملطلب الأول : في تعريفه . المطلب الثاني : في بيان أقسامه . 
المطلب الثالث : في بيان حقيقة عقده . المطلب الرابع : في بيان حكمه شرعًا . 
المطلب الخامس : في بيان شبهة امجيزين له والرد عليهم . 

المطلب السادس : فى بيان علة تحجريعه . 


6 


المطلب الأول : تعريف عقد التأمين 


التأمين لغةَ : السلامة والاطمئنان » وهو مصدر من أمن . 

يقول صاحب المصباح : أمن من الأسد أمنّا وأمن منه : سلم منه وزنًا ومعنّى . ثم 
قال : والأصل أن يستعمل في سكون القلب » وهو يتعدى بنفسه » وبالحرف 
تعلق انر اناد الفيفة وان 1 بعد اسه ودرا عليه + 

أما معناه عند الفقهاء : فأقرل : إن هذه المعاملة لم تكن موجودة في عصر الفقهاء 
المجتهدين ؛ بل وجدت في هذا العصر الحديث ؛ لهذا فإنهم لم يعرفوها باسمها 
الخاص والمعروفة به الآن عند الناس » لكنهم رحمهم الله قد وضعوا تعريقًا شاملًا 
جامعًا لها » ولكل ما بماثلها » وهو تعريف القمار . 

فكأ كاف عمد التأمين قانع كان تعريت" القمان فرعا شاملة له + لأن القمان قن 
العقود له صور متعددة وفروع متنوعة يضيق عنها الحصر ؛ فهي متجددة في كل أوان 
وعصر . 

وتعريف القمار كما عرفه بعض الفقهاء , هو : ( ما لا يخلو أحد اللاعبين فيه من 
غرم أو غنم ) 27 وهذا قمار اللعب . 

أما قمار العقود : فهو ما لا يخلو أحد المتعاقدين فيه من غرم أو غنم » ويقول 


(1) نيل الأوطار ( 599/8 ) . 


9و9و7 ل دسب ب ل ييييييييب قل الْتأمين 
الجصاص : ( وحقيقته تمليك المال على الخاطرة ) . 

ثم قال : ( وهو أصل في بطلان عقود التمليكات الواقعة على الأخطار ؛ 
كالهبات والصدقات وعقود البيوع ونحوها إذا علقت على الأخطار بأن يقول : 
بعتك إذا قدم زيد » ووهبته لك إذا خرج عمرو ) (©2 . 

من ثم يحق لنا أن نعرف ( عقد التأمين بالقسط ) عند علماء الشريعة بأنه عقد 
لا يخلو أحد المتعاقدين منه من غرم أو غنم ؛ إذ هو عقد تمليك المال على امخاطرة . 

أما عقد التأمين عند علماء الفقه الوضعي : ( فهو عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي 
إلى المؤّمن له » أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلعًا من المال » أو إيرادًا 
مرتًا » أوأي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد» 
وذلك في نظير قسط ء أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ) (© . 


المطلب الثاني : في أقسام التأمين 


لقد قسم علماء الفقه الوضعي التأمين إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : التأمين الاجتماعى الذي تقوم به الدولة الآن: 

القسم الثاني : التأمين الاجتماعي الذي تقوم به جمعيات التأمين التعاونية . 

القسم الثالث : التأمين بقسط ثابت الذي تقوم به شركة التأمين . 

هذا » والذي يعنينا هنا في هذا البحث هو القسم الثالث » وهو التأمين بقسط 

أما القسم الثاني : وهو التأمين الاجتماعى الذي تقوم به الجمعيات التعاونية ؛ فهو 
يحتاج لفهم حقيقته وعرض صوره على أحكام الشريعة وقواعدها حتى يتبين لنا 
حكمه من الحل أو الحرمة » لكن بعض العلماء المحدثين قد أفتى بحله » والعهدة 
رالوؤلية أمام اللداتعالن على يضق نتن 
(5) الوسيط للسنهرري ١8154 :9/ ١‏ ). 


١ 


عقد التأمين 


المطلب الثالث : فىْ بيان حقيقة عقد التأمين شرعًا 


( إن عقد التأمين بين الشركة وبين شخص معين ضد حادث معين إذا حصل 
للمؤمن له » دفعت له الشركة مبلعًا من المال على أن يقوم المؤمن له بدفع قسط 
ثابت ) هو عقد قمار . 

وبيان ذلك : أن شركة التأمين تتعاقد مع شخص معين ضد حادث معين يحصل 
للمؤمن له في المستقبل سواء كان المؤمن عليه حياته أو أمواله من عقارات أو 
منقولات بأنه إذا أصيب فى نفسه بموت أو فى ماله بتلف عن حريق أو غرق أو تلف 
فإن كركة العانين تددم امومع مبلقا. من امال تعويطنا تعن هذه الوادت على أن 
يدفع المؤمن له قسطا شهريًا معلومًا ؛ فإذا لم يحصل الحادث المتوقع استمر في الدفع 
وإن حصل الحادث أخذ العوض . 

فدار الأمر بين أمرين : إما أن تكسب شركة التأمين ؛ وذلك إذا لم يحصل للمؤمن 
له حادث . 

وإما أن تخسر ؛ وذلك إذا حصل للمؤمن حادث في المستقبل ؛ فإنها تدفع له 
التعويض » ولو لم تحصل منه إلا على قسط واحد . 

وكذلك الأمر بالنسبة للمؤمن له: إما أن يغنم » وذلك إذا حصل له حادث في 
المستقبل ؛ فإنه يأف من شركة التأمين قيمة ما تلف من ماله » ولو لم يدفع إلا قسطا واحدًا . 

وإما أن يغرم ؛ وذلك إذا لم يحصل له حادث مستقبلًا » فإنه يخسر كل أقساط 
التأمين للشركة » وهذا هو قمار العقود الذي لم يخل أحد المتعاقدين فيه من غرم أو 
غنم » أو ما كان فيه تمليك المال على الخاطرة » ولقد ذكر الإمام مالك صورًا متعددة 
لقمار العقود » أذكر منها صورة واحدة خشية التطويل » وستجد أنها لا تختلف عن 
عقد التأمين الموجود حاليًا . 

وإليك هذه الصورة : يقول الإمام مالك كيه : ( ومنها أن يكون للرجل السلعة 
من الحنطة أو النوى أو القضب » أو العصفر أو الكرسف أو الكتان أو القزء أو ما 
أشبه ذلك من السلع لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ؛ فيقول الرجل لرب تلك 
السلعة : كل سلعتك هذه » أو مر من يكيلها » أو زن من ذلك ما يوزن » أو عد من 
ذلك ما يحل قننا تقض بطع اكول كذ وكلانضاعا « لسيفة بسيها + اوروزن 


ل د عقد التأمين 


كذا وكذا رطلا » أو عدد كذا وكذا فما نقص من ذلك ؛ فعلى غرمه حتى أوفيك 
تلك التسمية » فما زاد على تلك التسمية فهو لى » أضمن ما نقص من ذلك على أن 
يكون لى ما زاد ا ١‏ 

ثم بين الإمام مالك أن هذا ليس بيعًا بل قمارًا فقال : فليس ذلك بيعًا ؛ ولكنه 
اتخاطرة والغرر والقمار يدخل هذا ؛ لأنه لم يشتر منه شيئًا بشيء أخرجه ولكنه 
ضمن له ما يسمى من ذلك الكيل أو الوزن أو العدد على أن يكون له ما زاد على 
ذلك » فإن نقصت تلك السلعة عن تلك التسمية أخذ من مال صاحبه ما نقص بغير 
ثمن ولا هبة ولا طيبة بها نفسه ؛ فهذا يشبه القمار » وما كان مثل هذا من الأشياء 
فذلك يدخله ) 7" يعنى : القمار . 

أقول : مثل الصورة التي ذكرها الإمام ( أن يذهب أحد الناس إلى السوق فيرى 
صبرة طعام مجهولة الكيل أو الوزن فيقول لصاحب الصبرة : هذه الصيرة مقدارها 
مائة إردب - مثلا - وأنا ضامن لهذا » فإن نقصت عن مائة بأن كانت ثمانين إرديًا 
دفعت لك ثمن العشرين إردبًا » وإن كانت الصبرة أزيد من ماثّة بأن كانت مائة 
وعشرين - مثلًا - كانت الزيادة لي » فدار الأمر في هذه الصورة : إما أن يغنم 
صاحب السلعة إن كانت أكثر من مائة » وإما أن يخسر إن نقصت عن مائة إردب 
- مثا - كذلك الشخص المراهن + 'إما أن ينكين إن تقفنتالضيرة عن أمائة 
إردب » وإما أن يكسب إن زادت الصبرة . 

أقول : لو نظرنا إلى عقد التأمين ذي الأقساط لوجدنا مثل الصورة التى ذكرها 
الإمام مالك تمامًا ؛ فإن شركة التأمين تشبه الشخص الضامن لرب السلعة ؛ النقص 
عليه » والزيادة له » والمؤمن له يشبه صاحب الصبرة » ولفظ الضمان هو بعينه لفظ 
التأمين ؛ فالقمار في الصورتين واحد » وامخاطرة بالمال فيهما واضحة . 

هذا وصور التأمين ذي الأقساط متعددة وفروعه متوعة : منها التأمين على ا حياة أو 
على الأولاد أو على السفن من الغرق أو على الطائرات من السقوط أو على العريات 
أو على المحلات التجارية والعقارات ضد الحوادث والكوارث وغير ذلك ما لا يسع 
امجال لذكره وحصره . 


.) المنتقى شرح الموطأ ( ج ؛ صا ة؛؟‎ )١( 
. المرجع السابق‎ )١١( 


عمد التأمين 66 ١‏ 
ل ا و ا 
له 0 0 0 مقامرة وحياة 
الإنسان »ومرته لا يجوز أن تكون عملا للتجار 205 , 
المطلب الرابع : ق حكم التأمين ضد الحوادث 


إن التأمين ضد الحوادث قمار وكل قمار محرم شرعًا . 

أما دليل المقدمة الأولى : فإن تعريف القمار ينطبق عليه تمامًا » وهو ما لا يخلو 
أحد المتعاقدين فيه من غرم » أو غنم » أو تمليك المال على الخاطرة ؛ فشركة التأمين 
إما أن تربح الأقساط إذا لم يحصل للمؤمن له حادث » وإما أن تخسر إذا حصل له 
حادث: قريب وكذلك الوامن له يدور أمره:يين أذ يكون: كاسكا إذا أصين بحادت 
قريب » وإما أن يكون خاسرًا إذا لم يحصل له حادث في المستقبل ؛ ففي كلتا 
الحالتين فيه تمليك المال على الخاطرة » وهذا هو.القمار بعيته ؛ إذ العبرة فى الأشياء 
مكنانني لأا سمات بق كر كور وإ شونا كر الانسفتا ارد رهاز له عل 
المرأة لأجل محدد بلفظ المتعة زنا » وإن سميناه نكاح متعة ؛ فإن الشارع الحكيم ينظر 
إلى العقود من حيث حتقائقها لا إلى أسمائها . 

أقول : وإذا ثبت أن اال رضي الراط لطاب اد التسمية 
لفنبأنة عقك تأمين تسم راطلة ؛ الأنها تشالت حقيقته وتناقض ذاته » والحق أن يسمى 
رهانًا على الحياة أو على الحوادث المستقبلة » 0 هن وليل المقدمة الأول ... 

أما دليل المقدمة الثانية : وهي أن القمار محرم ؛ فالكتاب » والسنة » والإجماع : 


أما الكتاب : فقوله تعالى : 2 َي دن امَنُوَا إنََا للقثر وَالْينِيمَ والاتصاب والاذلم 
بنك ين عتل كبلق لتقا للك تيخرة 4 9 . 

ووجه ذلك : أن التأمين قمار 0 وقد حرم اله تعالى اميمسر وأمر 
باجتنابه 4 والأمير للوجوب . 


هذا والأمر بالق فقون قن النندة © فكان المع الرامة أن الله معان دهان اهن 


.)١١85 - الوسيط : لا‎ )١( 
. ) 9١ ( (؟) سورة اللمائدة : الآية‎ 


65أ - عقد التأمين 
الميسر عمومًا سواء كان الميسر في لعب » أو عقد من العقود ؛ لأن ١‏ أل ) للاستغراق 
تشمل جميع أنواع الميسر . 

وأما السنة : فما رواه ه أحمد عن ابن عباس 88 أن رسول اللَّهِ كلل ثم قال : « إن 
اللّ حرم الخمر , والميسر , والكوبة » وكل مسكر حرام » © . 

وجه الدلالة : أن لفظة الميسر تشمل كل قمار » ولما كان التأمين قمارًا كان داخك 
ف عموم النمي, 

وأما الإجماع : فقد نقله الكثير . قال الجصاص : ( ولا خلاف بين أهل العلم في 
تحريم القمار ) 7" . 

هذا ولما كان التأمين قمارًا كان محرمًا بالإجماع . 


المطلب الخامس : في بيان شبهة من أجازوه والرد عليهم 


أقول : رغم أن التأمين محرم بالكتاب رد وا ري اع لشد انا رضي علدا 
امحدئين يقولون بحله والدافع لهم على هذا إما طمع في ور اي مد 
أو خحوف من ذي إمرة أو اتباع لهوى » وصدق الله العظيم حيث يقول : <( وم 
أذ إله حة وَسَ أ عل دل مَك عل ستيه تيده كيد تل عل ري جره 
ل ا 1 كن ” إن أدلة تحرم التأمين ظاهرة ‏ واحجة على 
إثمه واضحة » ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا وعلوا . 

إن هؤلاء العلماء المحدئين الذين أفتوا بحله قد ذكروا أدلة أوهي من بيت 


العدكبوت » أدلة يحسبها الجا ماء حتى إذا جاءها لم يجدها شيئًا . 
بيان شبَهُ المجيزين له 
الشبهة الأولى : أن التأمين عقد مضارية : 


الفتاوى البارزة في حله فتوى الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في شأن التأمين على 


. وابن ن حبان في صحيحه‎ » ) 5١7/٠١ ( رواه البيهقي في السئن‎ )١( 
.) ١١9 آيات الأحكام للجصاص ( ج ا ص‎ )١( 
. ) 51 9 سورة الجائية : الآية‎ )7( 


عد التأمين - /1 ١‏ 


الحياة » فقد سأله مدير شركة أمريكية في رجل اتفق مع جماعة ( كومبانية ) على أن 
يعطيهم مالا معلومًا في مدة معلومة على أقساط معينة للاتجار فيما يبدو لهم فيه من 
الحظ والمصلحة » وأنه إذا مضت المدة المذكورة وكان حيّا يأخذ هذا المبلغ مع ما ربحه 
من التجارة فى هذه المدة » وإذا مات في خلالها تأخذ ورثته أو من يحق له حال حياته 
ولاية أخذ المبلغ المذكور مع الربح الذي ينتج ما دفعه » فهل ذلك يوافق شرعًا ؟ 

قال : فأجاب من أحل ذلك بقوله : ( اتفاق هذا الرجل مع هؤلاء الجماعة على 
دفع ذلك المبلغ على وجه ما ذكر يكون من قبيل شركة المضاربة » وهي جائزة » 
ولا مانع من أذ الرجل ماله مع ما أنتجه من الربح بعد العمل فيه بالتجارة » وإذا 
مات الرجل في إبّان المدة » وكان الجماعة قد عملوا فيما دفعه وقاموا بما التزموه من 
دفع المبلغ لورثته أو لمن يكون له حق التصرف بدل المتوفى بعد موته ؛ جاز للورثة 
أو من يكون له حق التصرف في المال أن يأخذ المبلغ جميعه مع ما ربحه ) 7" . 

الرد على هذه الشبهة : قد تناول الرد على هذه الشبهة بعض العلماء فقال : ( إن 
شركة التأمين عملها لا ينطبق على قواعد الدين الإسلامي » ولا تبيحه الشريعة 
الغراء » ثم قال : أخبرنا بعض إخواننا أن إحدى شركات التأمين قد استصدرت فتوى 
من الشيخ محمد عبده بمثل هذا العمل فهالنا الأمر وأكبرنا أن يصدر ذلك منه » 
وطلبنا من مخبرنا أن يوافينا بنسخة من هذه الفتوى ؛ فلما احضرها واطلعنا عليها 
أخذ منا العجب مأخذه لتلفيق أولقك الأقوام في التلبيس وإعطاء أعمالهم صورة 
بعيدة عن حقيقتها ؛ ليحتالوا لتطبيقها على قواعد الشرع » بل ليوهموا الناس انها 
مطابقة لعمل الدين بشهادة رجال الدين» كما ليّسوا عليهم وأوهموهم أن في ذلك 
مصلحتهم الدنيوية » واللّه يعلم متقلبهم ومثواهم » فما كان لها بالمعاملة التي أباحها 
الدين صلة ولا شبهة صلة . 

ثم قال : وسنذكر لك نص السؤال والجواب » ثم نبين ما في السؤال من التابس 
المتعمد على قصد طمس الحقيقة » وإظهار العمل في غير صورته الصحيحة » ونبين 
أن الجواب صحيح بالنسبة إلى السؤال وإن كان السؤال لا ينطبق على حال تلك 
الشركات ؛ فالسؤال هكذا : رجل ... إلخ السؤال ؟! . 

ثم قال : والجواب : أنه لو صدر مثل هذا التعاقد بين الرجل وهؤلاء الجماعة » 


.) ١١4م/ال‎ ( الوسيط‎ )١١ 


عقد التأمين 


١5/8 
. على الصفة المذكورة كان ذلك جائرًا شرعًا‎ 

ثم قال : فنراهم قد أتوا من شروطهم بما ليس منشأ الفساد شرعًا مهملين الشروط 
د ل ل ا 
ا احا را ا ا 

ثم قال : إن الذي يفهم من نوع السؤال : أن امال الذي دفعه للجماعة » وهم 
كد لال الي اخترا على أن .أجل انرس على بياء لقان اد متى دفع أول 
نعط )"نذا قرا على لف جيه ودنع امنها عشرة ذخات" تعتيها اتحق الأ 
جنيه كاملة لا ألف قرش ؛ فهل ذ كروا هذا في السؤال لتبين الحرام من الحلال ؟ فإذا 
أخل بالشروط وتوقف عن الدفع بلا مبرر ضاعف عليه الأقساط التي دفعها وألغيت 
( البوليصة ) ولا يقول الشرع إنه من دفع قسطا من مبلغ متفق عليه وعجز عن تتميه 
الاقساط ضاع عليه ما دفع ؛ فهل ذكروا هذا في السؤال ليتبين الحرام من الحلال ؟ 
ويقولون : إنهم يعملون بماله في التجارة ثم يأخذ ماله وربحه » وقد يفهم من هذا 
أنه يأخذ ربحه في التجارة إذا ربحت » كما يتحمل قسطه في الخسارة إذا خسرت 
التجارة ؛ فيكون من باب القراض الجائز شرعًا » ولكنهم ليسوا كذلك , ؛ بل يتفقون 
على مقدار ها تدفعولة لا .يتفارت قدره كثلاثة في المائة - مثلا - سواء ربحت 
التجارة قليلا أو كثيرًا أم لم تربح » ؛ بل ولو خسرت » فهل ذكر هذا في السؤال 
يتين الحرام من الحلال ؟ 

ثم قال : إن الشارع الحكيم ناط المعاملة بالعدالة الواضحة الجليلة التي لا لبس 
ا الا ا ل 
فليست ما يقره الشرع الحكيم » ولا مما ينطبق على صريح العدالة » ولا تقولن : إن 
الطرفين قد تراضيا وهما أصحاب الشأن في أموالهما » فإن المتقامرين كذلك قد 
تراضيا» ثم نحن لا نعرض لهم من ناحية القانون ؛ فليس هذا من شأننا وإنما ندكر 
عليهم لبسهم وتغريرهم بالناس وإيهامهم أن ذلك جائز في دينهم ؛ ليحلوا ما حرم 
الله تعالى » فهذا ما لا يسع مسلمًا السكوت عليه » والآن قد تبين الرشد من الغي 
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر واللّه الهادي إلى سواء السبيل . 

وأفتى الشيخ عبد الرخمن قراعة بتحريم عقد التأمين وأنه ليس عقد مضاربة ققال : 

( إن ضمان الأموال إما أن يكون بطريق الكفالة » أو بطريق التعدي أو الإتلاف ؛ 


عقد التأمين ل 
فالتأمين من الحريق ليس بكفالة قطعًا » ولا هو بضمان تعد » ولا ضمان إتلاف » 
وليس بعقد مضاربة ؛ لأن عقد المضاربة » يلزم فيه أن يكون المال من جانب رب 
المال والعمل من جانب المضارب والربح على ما شرط واهل الشركة ( شركة 
التأمين ) إنما يأخذون المبالغ ؛ التي يأخذونها في نظير ضمان ما عساه أن يلحق المال 
المؤمن عليه من الضرر ء وتارة هذا الضرر يقع وتارة لا يقع ؛ فيكون هذا العمل قمارًا 
معنى يحرم الإقدام عليه شرعًا ) (© . 
الشبهة التي أوردها الدكتور الزرقا : الأصل ف العقود الإباحة : 

قال الدكتور السنهوري : وممن يفتون بتحليل التأمين الأستاذ مصطفى الزرقا 
فعنده أن الأصل في العقود الإباحة » ولم توجب الشريعة حصر الناس في العقود 
المعروفة قبلا . ولم تمنعهم من أي عقّد جديد تدعوهم حاجتهم الزمنية إليه إذا كان 
غير مخالف لنظام التعاقد الشرعي وشرائطه العامة ؛ ثم يشبه التأمين بعقد الموالاة 
وضمان خخطر الطريق والوعد الملزم ونظام العواقل في الإسلام ) 7 . 

رد هذه الشبهة : إن الأصل في العقود الإباحة مسلم » ولكن ما لم يرد ما يمنعها 
شرعًا » وهذا العقد ممنوع شرعًا ؛ لاشتماله على المقامرة والغرر » فضللًا عن هذا فهو 
عقد فيه ربا » وبيع الدين بالدين » وأكل أموال الناس بالباطل » وكلها محرمة شرعًا 
بالكتاب والسنة والإجماع . 
الشهبة الثانية : بأنه يشبه نظام الموالاة : 


وترد هذه من وجهين : الوجه الأول : أن هذا في الإرث وصورته : ( أن يتعاقد 
اثنان جهل نسبهما على أن ينقل كل واحد منهما عن الآخر جنايته الموجبة للمال ) 
وأن يرث كل واحد منهما من الآخر إذا مات قبله ) هذا السبب بالميراث قد نسخ 
فلم يصح القياس لقوله كيه  :‏ إنما الولاء لمن أعتق » فهو ناسخ للآرث بمولى 
الموالاة » وعلى الفرض جدلا بأنه لم ينسخ ؛ فلا يصح القياس ؛ إذ شرطه أن يكون 
العاقد غير عربى ؛ لأنه لو كان عرييًا ؛ لكان معروف النسب » فولاؤه في نسبه ١‏ 
(1ع 5)الوسيط ( .)1١١4848:7/‏ 
059 نظام المواريث للدكتور عبد العظيم فياض : ( ١53‏ ) . 


6" - عقد التأمين 

الوجه الثاني : كيف يصح قياس عقد التأمين وهو عد معاوضة على الميراث ؟ 
الشبهة الثالثة : أنه يشبه ضمان خطر الطريق : 

رد هذه الشبهة : قال ابن عابدين : ( يظهر جواب ما كثر السؤال عنه في زماننا 
وهو أنه جرت العادة أن التجا إذا استاخرؤا مر كنة حربي يدفعون له أجرته ويدفعون 
أيضًّا مالا معلومًا لرجل حربي مقيم في بلاده يسمى ذلك امال ( سوكرة ) على أنه 
مهما هلك من المال الذي في المركب بحرق أو غرق أو نهب أو غيره » فذلك الرجل 
ضامن له بمقابلة ما يأخذه منهم » وله وكيل عنه مستأمن في دارنا يقيم في بلاد 
السواحل الإسلامية بإذن السلطان يقبض من التجار مال السوكرة » وإذا هلك من 
مالهم ف الببحر شي ء يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تمامًا ) قال ابن عابدين في 
مسألة السوكرة التي ينطبق على عقد التأمين ما نصه : ( والذي يظهر لي أنه لا يحل 
للتاجر أخذ بدل الهالك من ماله ؛ لأن هذا التزام ما لا يلزم ) (20 . 
الشبهة الرابعة : أنه وعد ملزم والوعد يجب الوفاء يه : 

رد تلك الشبهة : أنه شرط باطل » وكل شرط ووعد يخالف نضا شرعيًا لا يجب 
الوفاء به » ولا كان اشتراط الضمان في عقد التأمين يؤدي إلى القمار والرهان وهو 
امخاطرة بالمال » كان هذا الشرط حرامًا وباطلا » لما رواه الترمذي عن أبي داود أن 
النبي يَْنهِ قال : « المسلمون عند شروطهم - أو على شروطهم - إلا شرطًا حرم 
حلالاً. أو أحل حرامًا » ©© . 
الشبهة الخامسة : أنه يشبه نظام العواقل : 


أقول : إن هذه الشبهة لا تستحق الرد عليها عليها » وذلك لبون الشاسع بين عقد التأمين 
ونظام العواقل في الإسلام ؛ فنظام العواقل في الإسلام يوجب على العاقلة إذا قتل أحد 
أفرادها إنسانًا خطأ أن تتعاون معه في دفع الدية لأولياء المقتول ما في ذلك من المصالحة ؛ 
لذن القائن الو أحذ بالنئرة وسحيه ار شلك أن تأتي على جميع ماله ؛ لأن تتابع الخطأ 
لايؤمن » ول ترك بغي تغرم لأهدر دم المقتول » فأخذ من عاقلة الجل وهم عشيرته ؛ 
فيبدأ بفخذه الأدنى ؛ فإن عجزوا ضم إليهم الأقرب فالأقاني امكل" لطن الذاكو :. 


. ) 31/1: ( ابن عابدين‎ )١( 
. ) 87:17 ( (؟) نيل الأوطار‎ 


عقد التأمين جمد 0" 


فالدية على العاقلة تكون مساهمة من الذكور المكلفين القادرين على الدفع في 
حادث وقع فعلا وليس حادنًا محتملًا يدفع منهم ليس في نظير عوض يأخذونه 
وليست هى ديئًا يطلبونه » وأين هذا من عقد التأمين الذي يلزم المؤمن له بدفع قسط 
ثابت نظير حادث محتمل مبني على المخاطرة بالمال والغرر » ومن ثم يتضح لنا الفرق 
بين عقد التأمين ونظام العواقل فيما يلي : 

إن عقد التأمين ثبت منعه بالكتاب والسنة والإجماع ؛ لأنه عقد مقامرة وغرر س 
كما سبق - أما نظام العواقل فقد ثبت حله بالسنة والإجماع يقول الشوكاني : 
وتحميل العاقلة الدية ثابت بالسنة وهو إجماع أهل العلم والسنة الدال عليها ما روي 
عن جابر ذه : أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما 
زوج وولد » فجعل رسول الله يلد دية المقتولة على عاقلة القاتلة © . 

أقول : فكيف يحق أن يقاس ما ثبت منعه على ما ثبت حله ؟ سبحانك هذا 
بهتان عظيم . 


المطلب السادس : 2 بيان علة النهي عن التأمين 


أقول ارارق يي لتقا كيو اب عا درم طلم 
اجتمعت في التأمين على الحياة » وإليك بيانها : 

العلة الأولى : الخاطرة بالمال - ( المقامرة ) - وقد تقدم بيانها فيما سبق . 
|العلة الثانية : الغرر » والغرر الحاصل فيه يرجع إلى أربعة أمور : 

الأول : غرر في الوجود ؛ وذلك لأن الدين الذي هو في ذمة شركة التأمين غير 

محقق الوجود . 

الثاني : غرر في الحصول ؛ وذلك لأن المؤمن له لا يدري عند التعاقد هل 
سيحصل على مبلغ التأمين وهو ما دقع من الأقساط أم لا ؟ . 

الغالث : غرر في مقدرا العوض ؛ وذلك بأن المستأمن في التأمين من الأضرار يجهل 
وقت التعاقد مقدار العوض الذي تدفعه له الشركة عند وقوع الخطر الموّمن منه . 
الرابع : غرر في الأجل » وذلك في بعض صرر التأمين ؛ كالتأمين العمري ؛ 


. ) 8١:1/ ( نيل الأوطار‎ )1١ 


ب س-ب : عد التأمين 
وذلك بأن الشركة تلتزم في هذه احالة بدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤم ن له وهو أجل 
0 

العلة الثالثة : بيع الدين بالدين » وهو محرم بالسنة والإجماع . 

أما السنة : فما رواه ابن عمر نا : أن النبي يِه : « نهى عن بيع الكالئ 
بالكالئ » والكالع : هو الدين بالدين . 

وأما الإجماع : فقد نقل الإمام أحمد وابن المنذر الإجماع على منعه . 

وبيان هذا في عقد التأمين أن ماعل لومم له من أقساط هو دين في ذمته » وما 


تدفعه شركة التأمين للمؤمن له من عوض هو دين في ذمتها ؛ فأدى هذا إلى بيع د 
بدين ثيتت حرمته سنة وإجماعًا . 


العلة الرابعة : الريا : وبيان هذا : أن المؤمن له إذا أخذ مثل ما دفع كان ربا 

ع وبزوبواوووووبوبوبووبووووو 
نسيئة » وإن أخذ أكثر مما دفع كان فيه ربا فضل ونسيئة » وكلاهما محرم بالكتاب 

وبعد : فإن علة واحدة من هذه العلل الأربع تكفي لتحريم التأمين » فأولى لو 
اجتمعت هذه العلل جميعها : ولكن رغم وضوح أدلة تحريم التأمين الثابتة بالكتاب 
والسنة والإجماع ع فإن من لا خللاق ق لهم ولا دين عندهم يفتول الناس بحله : 
وبلتمسون بهذا رضا المخلوق » ولا يخافون من الله تعالى » وحسبهم ما جاء في 
الحديث عن النبي يِكِدٍ أنه قال : « من التمس رضا الناس بسخط اللّه ؛ سخط اللّه عليه 
وأسخط عليه الناس) 22 . 


وعرن عابر ون كيف الله ذا قال : قال رسول اللَّهِ يكت : « من أرضى سلطائًا بما 
يسخط ربه ؛ خرج من دين الله » © . 

اللهم جنبنا الخطأ واحفظنا من الزلل ؛ فإنه لا حفظ إلا بك ولا هداية إلا منك . 

إنك سميع الدعاء . 


. ) 55 ( : عقد التأمين للدكتور حسين حامد‎ )١١ 

(؟) رواه ابن حبان في صحيحه ( 5٠١/١‏ ) » والترغيب والترهيبٌ للمنذري ٠٠١ : "١‏ ) . 
(") رواه الحاكم وقال : تفرد به علاق بخ أي مسلم عن جابر ‏ والرواة كلهم ثقات » الترغيب 
والترهيب للمنذري ( ٠.١/9‏ 


الفهرس ححتيةه 
اهرس 
موفف الشريعة الإسلامية من البنوك 
وصندوق التوفير وشهادات الاستثمار 
مقدمة ا ا ا ااا ا ا ا ا ا 0 
التَيْلَالِول : في تعريف الربا ا 0000 
القَضِلَالثَافْ : في حكم الربا ودليله ا جب ع بمب كه 
القَصِلُالنَالِكُ : في حكمة تحريم الربا 00 
القَصْزَازَاخُ : في عقد الربا اق تبه سجس بر 
الفَصْلُكَامْسٌ 1 ف حد الربا زكزد0 02 0 0000 0000 
عقوبة المرابى 00 1[ [ز[1ز11711 


أنواع البنوك م 


؟ 


الفروع الأخرى التي تتعامل بالربا 0 


0 البوستة أو صندوق التوفير ال‎ - ١ 
؟ - السئد ا ا‎ 


م - شهادات الاستثمار 


- قرض الموظفين ا ب ا ل ا 


ه - البيع المؤجل نظير فائدة بي يي يي ل 0 
الَضِلْلئَامِنُ : في بيان يسر الإسلام بإيجاد البديل عن معاملات 

المالقه اليل م 
كلام من أحلّ فوائد البنوك والرد عليه ا 
فوائد البنوك عين الربا وليست مضاربة جائزة ل 588 
الرد على من أباح فوائد البنوك الربوية 0000011 
الوجه الآول من وجوه البطلان ب ل ل 0 
الدليل الأول : السنة 00 
الدليل الثاني : الإجماع 0 0 


6 الفهرس 
الدليل الثالث : القياس على شركة المزارعة أو المساقاة سر 
الدليل الرابع : المعقول ب ل 
الدليل الخامس : أن القراض رخصة ا 201700 
الدليل السادس : القواعد الفقهية المستمدة من الحديث ة ةزة ز 000000 1000 
الوجه الثانى من وجوه البطلان 3ب 0 0 
الوجه الثالث اس ا م 
الوجه الرابع 6 111111 ا 
الوجه الخامس انامز طاو هلالس ابوجو ل نتم مسحب اموب 
الوجه السادس 10 10 
الو جه السابع امام مج الجا ارمق دواو جف ا ل ا 
الوجه الثامن 5 1|زؤز ز ز كز 0 0 
الخلاصة 0 
رد مزاعم القائل بجواز عدم تحديد الربح مقدمًا ا سو ب 81 
مناقشة شبهة الضرورة من الناحية العلمية د 
رد تلك المزاعم من الناحية العلمية 00 
الوجه الاول اسورد ا اا ام 
الوجه الثانى مم نص وتكسواكسه ممح املق آم لوس االخلو وا ماا او امو وو 1 
الوجه الغالث م 0 
الوجه الرايع :5 ا 0 
الوجه انامس اجاح امسا لط ار دوت لاطو باواا الو و م ال 1/71 
الوجه السادس لمح اس انم وو 1ج اس اسسوم اسوااحموسو م ا ا 
الوجه السابع ا ل ل 
نصيحة 00 0 ااا 0 
المقدمة ا 0 00 
لبا بُأَلاوْلٌ : موقف الشريعة الإسلامية من المعاملات 
المصرفية والبديل عنها ا ا 
لض لالأول : في الرد على من زعم إباحة ربا الفضل هلم 


في 
العَضْلَالثَافْ : في الرد على من زعم أن المحرم من الربا ما كان 


أضعافا مضاعفة ل 
القَِلَالتَالِتٌ : في الرد على من أباح القرض بفائدة مشروطة .. ٠١١‏ 
المسألة الأولى : في حكم القرض , بفائدة مشروطة 1 


المسألة الثانية : : حكم القرض إذا كان بفائدة غير مشروطة قبل الوفاء.. ٠١5‏ 
المسألة الغالثة : فى حكم قضاء القرض بأكثر عددًا أو أجود صفة.. ٠١9‏ 
القَصْلٌارَاعُ : في الرد على من زعم أن فوائد البنوك والبوستة 


الفّصِلُكَامْس : في الرد على من زعم أن فوائد البنوك وصندوق التوفير 
ئزة لآن فيها نفعًا للفرد والمجتمع فهي من قبيل 


المصلحة المرسلة يا 
00 السندات ا 1 


القَضِلَْلمَاحُ : في الرد على من زعم أن تحويل فوائد البنوك والبوستة 
وشهادات الاستثمار من قرض إلى قرض يجعلها 
الياث الشاتي : في البديل عن الربا في الشريعة الإسلامية .. 5؛ ١‏ 

وفيه ستة فصول : 
التَضِلالاول : فى موقف الإسلام من أعمال المصارف الربوية.. 417 ١‏ 


الملبحث الأول 0-0 المصارف ١‏ البنوك ) ا ا 
المبحث الثاني : وفيه مسألتان : 10000 ا[ 1210 
المسألة الأولى : فى بيان حكم فوائد القروض مسي ا 1 

المسألة الأولى 3 شراء الأوراق التجارية ( الكمبيالات ) 
بأنتقص من قيمتها التيفيها مع شرط التعجيل في دفع ثمنها 51 
القَصْزَالَانْ في البديل عن الربا داخل الدولة 1 
القَصِزَالثَالِتُ : البدائل عن الربا في الخارج ما ا ا 


موقف الشريعة الإسلامية من التأمين على الأنفس والأموال 


التَصْلالأولٌ : التأمين على النفس ١‏ أي : الحياة ) من الهلاك .... ١817‏ 


5 


القَِلَالتَانْ : التأمين على الأولاد خشية الموت أو الفقر 00 
الَصِلَالتَالِتٌ : التأمين على الأموال 000 
العَضْلْارَاخُ : التأمين على الزوجة يي ا 
الفَصِلْلكَانسَ : في أن تامارح موسي وميم سوم 
المطلب الأول : في تعريف عقد التأمين ا 000 
المطلب الثاني ف بيان أقسام التأمين ا 
المطلب الثالث : فى بيان حقيقة عقد التأمين 00 
المطلب الرابع : في حكم التأمين ضد الحوادث اسار د ا 
المطلب القامس شي بيان شبهة من اجازوه والرد عليهم و 
المطلب السادس 25 بيان علة النهي عن التامين 0 
الفهرس 0000 

رقم الإيداع 

22214 


الترقيم الدولي 8.13 . 1.5 
9- 977-342-225 


